تش ار مال 
النِظل/ الاقتصادى 


امنا 


الطبعة السادسة 
(طبعة معتمدة) 
هاه ٠:‏ ٠1م‏ 


دار الأمّة 
للطباعة والدشر والعوزيع 
بيروت - لبنان 
ص.ب. ١١5١9٠8‏ 


أساس النظام الاقتصادي 0 
نظرة الإسلام إلى الاقتصاد 20036 
سياسة الاقتصاد في الإسلام 2000 
5 الاقتصادية العامة 00000 


أسباب تملك المال 000 


أ التملك 
السيت الأول فق أسباب 


ستخخر ني باطن الأرض 08 
١‏ د ١‏ 1 ش .لاما مث م6 م66 6ه 
لصيد 0 


اسمهرة والدلذلة م 


إحارة الأجير ااا 0 
عمل الأجير كنت امسن اطاوو ابو اماه الم ان 
تحديد العمل 0000000 ش52( 
نوع العمل 0000000 0 221111171101010 
مدّة العمل قاس جار و انرو وس لو وده تو اللو ا 
أحرة العمل 1 
الجهد الذي يبذل في العمل م ل م 
حكم إجارة المنافع امحرمة 7 0 
حكم إحارة غير المسلم د 111 1 00 
الإحارة على العبادات والمنافع العامة 25200 
من هو الأجير ا المي اما 1 
الأساس الذي يقوم عليه تقدير الأحرة 0 
تقدير أحرة الأحير 2001000 
السبب الثاني من أسباب التملك ا 
الإرث ا اا 10000 
السبب الثالث من أسباب التعملك امك 
الحاجة للمال لأجل الحياة 7 ش25 
السبب الرابع من أسباب التملك 000000 
إعطاء الدولة من أموالها للرعية ش23 
السبب الخامس من أسباب التملك 2010001 


الأموال التي يأخذها الأفراد دون مقابل جهد أو مال 


شركة العنان 0 200 


فسخ الشركة 7 *ظ2ظ2 


الطرق الممنوع تنمية الملك بها ا 1 


مذ 0 


التأميم ليس من الملكية العامة ولا من ملكية الدولة 


الجمى من المنافع العامة مم 1 
المصانع ونع تنه ساتمتقرة خااسسوس ل 


توزيع الثروة بين التاس 
التوازن الاقتصادي في امجتمع 


الربا والصرف 006 


نظام الذهب 0 


شيعن الصراقة 000 
التجارة الخارجية ا 
واقع التجارة الخارحية ا 
الميزان التجاري 10 
العلاقة النقدية بين الدول .. 
سياسة التجارة الخارحية ... 


بسم الله الرحمن الرحيم 


هو لسن 


مقدمة 


إن كتاب النظام الاقتصادي في الإسلام هذا ثروة فكرية إسلامية 
نفيسة» قل نظيره. فإنه الكتاب الأول الذي بلور واقع نظام الاقتصاد في 
الإسلام» في هذا العصرء بلورة واضحة جلية. 

إذ بيّن نظرة الإسلام إلى الاقتصاد وغايته» وكيفية تملك المالء 
وتنميته» وكيفية إنفاقه والتصرف فيه» وكيفية توزيع الثروة على أفراد 
امجتمع» وكيفية إيجاد التوازن فيه. 

كما بيّن أنواع الملكيات» من ملكية فردية» وملكية عامة» وملكية 
دولة» والمال المستحق لبيت مال المسلمين» وجهات صرفه. 

كما بِيّن أحكام الأراضي» عشرية وخراجية» وما يحب فيها من عشر 
أو خراج» وكيفية استغلالها وإحيائها وإقطاعها وانتقالحا من مالك إلى مالك. 

كما تعرّض للنقود وأنواعهاء وما يجري فيها من ربا وصرف وما 
يحب فيها من زكاة. 

وجحعل آخر المطاف فيه التجارة الخارحية وأحكامها. وقد كان 
مصدره الوحيد في أذ هذه الأحكام هو كتاب الله وسنة رسوله وما أرشدا 
إليه من قياس وإجماع صحابة» ولم يتخذ مصدراً آخر لأحذ هذه الأحكام 
الاقتصادية. وقد جاء الكتاب ممقدمة عن واقع النظام الاقتصادي الرأسمالي» 


١ 


والنظام الاقتصادي الاشدزاكي ومنه الشيوعي» ونقضهما وبين فسادهما 
ومناقضتهما لأحكام نظام الاقتصاد في الإسلام. 

وقد روجع الكتاب قبل إعادة طبعه هذه الطبعة المعتمدة» وتقح 
وأحريت عليه بعض التصحيحات القليلة» وقد بذلت عناية فائقة في مراجعة 
جميع الأحاديث الواردة فيه» وقد تبعت حسب روايتها في كتب الحديث. 

وقد كان هذا الكتاب الفضل 'الكبير ق: أن يدرك المسامون ق هذا 
العصر نظام الاقتصاد في الإسلام. والله نسأل أن يجعل فضله عاماء وأن يمكن 
المسلمين من أن يضعوا أحكامه موضع التطبيق والتنفيذ في دولة تحكم فيهم 
مما أنزل الله 


5 من ربيع الآخر 15575 ١ه‏ 
لم 


١ 


بسم الله الرحمن الرحيم 


مقدمة في النظام الاقتصادي 


إن الأفكار في أية أمة من الأمم هي أعظم ثروة تنالها الأمة في حياتها 
إن كانت أمة ناشئة» وأعظم هبة يتسلمها الجيل من سلفه إذا كانت الأمة 
عريقة في الفكر المستنير. 

أما الثروة المادية» والاكتشافات العلمية» والمخنزعات الصناعية» وما 
شاكل ذلككء فإن مكانها دون الأفكار بكثير» بل إنه يتوقف الوصول إليها 
على الأفكار» ويتوقف الاحتفاظ بها على الأفكار. 

فإذا دمرت ثروة الأمّة المادية فسرعان ما يعاد تجديدهاء ما دامت الأمّة 
حنفظة لقروقها الفتكزية' أما'إذا تداك" القروة الفكوية وظات الأثه عففل» 
بئروتها المادية فسرعان ما تتضاءل هذه الثروة» وترتد الأمّة إلى حالة الفقر. 
كما أن معظم الحقائق العلمية الى اكتشفتها الأمّة يمكن أن تهتدي إليها مرة 
أخرى إذا فقدتها دون أن تفقد طريقة تفكيرها. أما إذا فقدت طريقة التفكير 
المنتتجة فسرعان ما ترتد إلى الوراء» وتفقد ما لديها من مكتشفات 
ومختزعات. وق ا ا لذ دهن خرص على الأفكان أول. وعلى أساس 
هذه الأفكار» وحسب طريقة التفكير المنتجة تكسب الثروة المادية» ويسعى 
للوصول إلى المكتشفات العلمية والاختزاعات الصناعية وما شاكلها. 


والمراد بالأفكار هو وحود عملية التفكير عند الأمّة في وقائع حياتهاء 


بأن يستعمل أفرادها في جملتهم ما لديهم من معلومات عند الإحساس بالوقائع 
للحكم على هذه الوقائع. أي أن تكون لديهم أفكار يبدعون باستعماها في 
الحياة فينتج عندهم من تكرار استعماها بنجاح طريقة تفكير منتجة. 

لقد مرت الأمّة الإسلامية بفنزات ضعفت فيها طريقة التفكير المنتتجة 
لديها» حتى كادت تفقدهاء لكنهاء بحمد الله قد تحاوزث كثيراً من ذلك 
الواقع»ء خلال السنوات الماضية» على أثر ظهور الدعوة الإسلامية فيها 
لاستئناف الحياة الإسلامية بإقامة دولة الخلافة الراشدة» حيث أصبح توجحه 
المسلمين نحو إسلامهم؛ ونحو الثقة بأفكار الإسلام وأحكامه؛ د وافمداء 
وعلى الرغم من أن الأفكار الرأسمالية والاشتراكية الي كان لها رواج في بلاد 
المسلمين» قد ظهر عوارهاء وبان فسادهاء إلا أن الأمة الإسلامية لا زالت 
تعاني من تسلط الكفار وعملائهم عليهاء وهم يعملون بكل الوسائل الخبيئة 
والأساليب التضليلية لتزيين أفكارهم الفاسدة ونشرها في بلاد المسلمين؛ 
وبخاصة ما يتعلق منها بالمعالجحات الاقتصادية. 


من نا كان الراما خلن عامل البدعرة الاسالاه أذ مخرمن للدمتسن 
ال تقوم عليها الأحكام والمعالجات الرأسمالية» فيبين زيفها ويقوضهاء وأن 
يعمد إلى وقائع الحياة المتجددة المتعددة فيبين علاج الإسلام لما باعتباره 
أحكاما شرعية تكتسب وجوب الأخذ بهاء من حيث كونها أحكاما شرعية 
مستنبطة من الكتاب والسنة» أو ثما أرشد إليه الكتاب والسنة من أدلة, لا 
محف نوكه لجعو از مان م ا ا رم اج 
غقاتديا لا ستلسا !تعيا اغا الحكم إلى بيان دليله الشرعي الذي 
استنبط منهء أو إلى تعليله بالعلة الشرعية» الي ورد بهاء أو يعثلها النصّ الشرعي. 


١ 


وإن من أعظم ما فتن به المسلمون» وأشد ما يعانونه من بلاء في واقع 
حياتهم, الأفكار المتعلقة بالحكم, والأفكار المتعلقة بالاقتصاد. فهي من أكثر 
الأفكار الى وحدت قبول ترحيب لدى المسلمين» ومن أكثر الأفكار اليّ 
يحاول الغرب تطبيقها عملي ويسهر على تطبيقها في دأب متواصل. وإذا 
كانت الأمّة الإسلامية تُحكم على صورة النظام الديمقراطي شكلياًء عن 
تعمد من الكافر المستعمرء ليتمكن من حماية استعماره ونظامه» فإنها ُحكم 
بالنظام الاقتصادي الرأسمالي عملياً ف جميع نواحي الحياة الاقتصادية. ولذلك 
كانت أفكار الإسلام عن الاقتصاد من أكثر الأفكار الب توحد التأثير في 
واقع الحياة الاقتصادية في العالم الإسلامي» من حيث إِنّها ستقلبها رأساً على 
عقب, وستكون من أكثر الأفكار محاربة من قبل الكافر المستعمر» ومن قبل 
عملاثه والمفتونين بالغرب من الظلاميين والمضبوعين والحكام. 

ولذلك كان لا بد من إعطاء صورة واضحة عن الاقتصاد في النظام 
الرأسمالي» تنتظم الأفكار الأساسية الى يقوم عليها الاقتصاد السياسي عند 
الغرب» حتى يلمس عشاق النظام الاقتصادي الغربي فساد هذا النظام» 
وتناقضه مع الإسلام» ثم يروا أفكار الإسلام الاقتصادية» رهي تعالم مشاكل 
الحياة الاقتصادية؛ المعاللجة الصحيحة و تجحعلها را حاضيا من العيش» 
يتناقض مع الحياة الرأسمالية في الأسس والتفاصيل. 

وإذا استعرضنا النظام الاقتصادي في المبدأ الرأسمالي نحد أن الاقتصاد 
عندهم هو الذي يبحث في حاحات الإنسان ووسائل إشباعهاء ولا ييبحث 
إلأ.ق الناسية المادية مق بحياة الإنساةة وهو يفره على ثلاثة أسسن: 


أحدها - مشكلة الندرة النسبية للسلع والخدمات بالنسبة للحاحات» 


١ 


أي عدم كفاية السلع والخدمات للحاحات المتجددة والمتعددة للإنسان. 
وهذه هي المشكلة الاقتصادية الي تواجه المجتمع لديهم. 

ثانيها - قيمة الشيء المنتّج» وهي أساس الأبحاث الاقتصادية 
وأكثرها دراسة. 

ثالثها - الثمنء والدور الذي يقوم به في الإنتاج والاستهلاك 
والتوزيع» وهو حجر الزاوية في النظام الاقتصادي الرأسمالي. 

أما مشكلة الندرة النسبية للسلع والخدمات» فهي موحودة لكون 
السلع والمخدمات هي الوسائل الي تشبع حاحات الإنسان. ذلك أنهم 
يقولون إن للإنسان حاجات تتطلب الإشباع فلا بد من وسائل لإشباعها. 
نا تمده ز القااجا رفع قزل كتوق إلا رادي عه رانينيا إبذا عابم لوي 
ملموسة للناس» كحاجة الإنسان إلى الغذاء والكساء» وإما حاحة محسوسة 
للناس» ولكنها غير ملموسة لهم؛ كحاحة الإنسان إلى حدمات الطبيب 
والمعلم. أما الحاحات المعنوية» كالفخر, والحاحات الروحية» كالتقديس» 
فإنها غير معتزف بوجودها اقتصادياً من قبلهم, ولا محل لها عندهمى ولا 
تلاحظ حين البحث الاقتصادي. 

وأما وسائل الإشباع, فإنّه يطلق عليها عندهم اسم السلع والخدمات» 
فالسلع هي وسائل الإشباع للحاحات المحسوسة الملموسة؛ والخدمات هي 
وسائل الإشباع للحاحات المحسوسة غير الملموسة. أما ما هو الذي يشبع في 
السلع والخدمات. فإِنّهِ في نظرهم المنفعة الى فيها. وهذه المنفعة هي خاصة» 
إذا توفرت في الشيء: جعلته صالحاً لإشباع حاحة» ومن حيث إن الحاحة 
معناها اقتصادياً الرغبة» فإن الشيء النافع يكون اقتصادياًء كل ما يرغب فيه 


١ى‎ 


سِوَاءٌ كان ضروريا أماغير ضروريء :اسواء اغصرة يعن الثاس 'نافعاء واعتيرة 
آخرون 0 فإنه يكون نافعاً اقتصادياًء ما دام هنالك من يرغب فيه. وهذا 
ما يجعلهم يعتبرن الأشياء نافعة من الوجهة الاقتصادية» ولو أن الرأي العام 
يعتبرها غير نافعة أو مضرة. فالخمر والحشيش هى أشياء نافعة عند 
الاقتصاديبن إذ يرغب فيها بعض الناس. وعلى ذلك ينظر الاقتصادي إلى 
وسائل الإشباع» أي إلى السلع والخدمات باعتبارها تشبع حاحة» بغض 
النظر عن أي اعتبار آخرء أي ينظر إلى الحاحات والمنافع كما هيء لا كما 
يجب أن تكون. فينظر إلى المنفعة من حيث كونها تشبع حاحة» ولا يتعدى 
هذه النظرة. فينظر إلى الخمر من حيث كونها لها قيمة اقتصادية لأنّها تشبع 
حاحة لأفراد» وينظر إلى صانع الخمر باعتباره يؤدي خدمة» من حيث كون 
هذه الخدمة لها قيمة اقتصادية» لأنّها تشبع حاجة لأفراد. 

هذه هى طبيعة الحاجات عندهم» وهذه هى طبيعة وسائل إشباعهاء 
فالاقتصادي الرأسمالي لا يهتم مما يجب أن يكون عليه المجتمع» بل يهتم بالمادة 
هي توفير السلع والندمات» أي توفير وسائل الإشباع من أجل إشباع 
حاحات الإنسان» بغض النظر عن أي اعتبار آخر. وبناء على هذا ييبحث 
الاقتصادي في توفير وسائل الإشباع لحاحات الإنسان. ولما كانت السلع 
والخدمات» الي هي وسائل الإشباع» محدودة في نظرهم., فإنها لا تكفي 
لسد حاحات الإنسان» لأنّ هذه اللحاد عي غدودة حبرل فهناك 
الحاحات الأساسية الى لا بد للإنسان من إشباعها بوصفه إنساناء وهناك 


عمدكن تجاه الف داف "كلذ انتق الاتسان 1ل مرية أعلن عن براقت 


١ا/‎ 


المدنية. وهذه تنمو وتزداد فتحتاج إلى إشباعها جميعها إشباعاً كلياًء وهذا لا 
يتأتى مهما كثرت السلع والخدمات. ومن هنا نشأ أساس المشكلة 
الاقتصادية» وهو كثرة الحاحات» وقلة وسائل إشباعهاء يعئى عدم كفاية 
السلع والخدمات لإشباع جميع حاحات الإنسان إشباعا تكليا؛ فتواجه امجتمع 
حينئذ المشكلة الاقتصادية» وهي مشكلة الندرة النسبية للسلع والخدمات» 
والنتيجة الحتمية هذه الندرة هي أن تظل بعض الحاحات إما مشبعة إشباعاً 
حزئياً ققطء أو غير مشبعة إطلاقاً. وما دام الأمر كذلك فلا بد من قواعد 
يتواضع عليها أفراد امجتمع لتقرر أي الحاحات ستحظى بالإشباعء وأيها 
سيكون نصيبها الحرمان» وبعبارة أخرىء لا بد من قواعد تقرر كيفية توزيع 
الموارد المحدودة على الحاحات غير المحدودة. فالمشكلة عندهم إذن هي 
الحاحات والموارد» وليس الإنسان» أي هي توفير الموارد لإشباع الحاحات» 
وليس إشباع حاجات كل فرد من الأفراد. ولما كان الأمر كذلكء, كان لا 
بد من أن تكون القواعد الي توضع» هي القواعد الي تضمن الوصول إلى 
أرفع مستوى ممكن من الإنتاج» حتى يتأتى توفير الموارد» أي حتى توفر 
السلع والخدمات مجموعة الناس لا لكل فرد منهم. ومن هنا كانت مشكلة 
توزيع السلع والخدمات مرتبطة ارتباطا وثيقا.مشكلة إنتاحها. وكان اللهدف 
الأسمى للدراسات الاقتصادية هو العمل على زيادة ما يستهلكه مجموع النّاس 
من السلع والخندمات؛ ولهذا كانت دراسة العوامل» ال تؤثر في حجم 
الإنتاج الأهلي» تحتل مكان الصدارة بين جميع الموضوعات الاقتصادية؛ لأنّ 
البحث في زيادة الإنتاج الأهلي من أهم الأبحاث لمعالحة المشكلة الاقتصادية» 
ألا وهي الندرة في السلع والخدمات بالنسبة للحاحات. إذ إنهم يعتقدون أنه 


1١7/8 


لا يمكن معالحة الفقر والحرمان إلا عن طريق زيادة الإنتاج. فعلاج المشكلة 
الاقتصادية الي تواحه امجتمع إِنّما يكون بزيادة الإنتاج. 

وأما قيمة الشيء المنتّج فهي تعن درحة أهميته إما بالنسبة لشخص 
معين» وإما بالنسبة لشيء آخرء ففي ال حالة الأولى يطلق عليها اسم قيمة 
المنفعة» وفي الحال الثانية يطلق عليها اسم قيمة الاستبدال. وقيمة منفعة 
الشيء تنلخص في أن (قيمة منفعة أية وحدة من شيء واحد تقدر ,عنفعته 
النهائية» أي .منفعة الوحدة الى تشبع أضعف الحاحات) » وهذا ما سموه 
نظرية (المنفعة النهائية أو الحدّية) . أي أن المنفعة لا تقدر بحسب وحجهة نظر 
المنتتج» فتقدر بتكاليف إنتاحها؛ لأنها حيئئذ تكون قد روعيت فيها وحهة 
نظر العرض فقط دون الطلبء ولا تقدر بحسب وجهة نظر المستهلك» 
فتقدر .مقدار ما فيها من منفعة» ومن شعور بالحاجة إلى هذه المنفعة,» مع 
ملاحظة عامل الندرة» لأنها حينئذ تكون روعيت فيها وجهة نظر الطلب 
فقط دون العرض. وإنما يحب أن تراعى فيها وجهة نظر العرض والطلب 
معاأء. فت تل متقعتها عند آخر تخد تشبع فيه الخاجة حا عند آخر خد من 
إشباعهاء أي تؤخذ قيمة الرغيف عند آخر الجوع لا عند أوله. وفي وقت 
توفر الخبز عادياً في السوقء لا في وقت ندرته. هذه هي قيمة المنفعة. أما 
قيمة الاستبدال فإنها خاصّة, إذا توفرت في الشيء جعلته صاحاً للاستبدال» 
ويعرفونها بأنها قوة الاستبدال للشيء بالنسبة لغيره» فقيمة استبدال القمح 
بالنسبة للذرة تقدر بكمية الذرة الي يحب التنازل عنها للحصول على وحدة 
من القمح. ويطلق على قيمة المنفعة اسم المنفعة فقطء ويطلق على قيمة 
الاستبدال اسم القيمة فقط. 


والاستبدال إنما يتم بوجحود بدل للسعة أو الخدمة مواز لهاء أو قريب 
منها في القيمة. بعر هه كاد تدان قت المج ع الاتسادوة 
الرأسماليين» لأنّها أساس الاستبدال» ولأنها هي الصفة الى يمكن قياسهاء 
ولأنها هي المقياس الذي تقاس به السلع والخدمات» وتميز به الأعمال المنتجة 
من الأعمال غير المنتجة. ذلك أن الإنتاج هو إيجاد المنفعة» أو زيادتهاء وهو 
يتم بأعمال» فللتمييز بين هذه الأعمال من حيث كونها منتجة أو غير 
منتجة:؛ ولمعرفة أيها أكثر إنتاحية من الآخرء لا بد من مقياس دقيق 
للمنتجات والخدمات المختلفة. وهذا المقياس الدقيق هو القيم الاجتماعية 
للمنتجات والخدمات المختلفة. أو بعبارة أحرى هو ذلك التقدير الجماعي 
للعمل الذي يبذلء أو الخدمة الي تؤدّى» وقد أصبح ا ال را 
و لأنّ الإنتاج على ذمة الاستبدال قد حل في الجماعات الحديئة محل 
الإنتاج على ذمة الاستهلاك» فأصبح كل فرد يستبدل اليوم إنتاحه كله أو 
معظمه» بأشياء أحرى كثيرة أنتجها غيره من النّاس. وهذا الاستبدال إنما يتم 
بوجود بدل للسلعة أو الخدمة» فلا بد من تقدير قيمة للسلعة حتى يتم 
استبدالها. ولذلك كانت معرفة القيمة: ما هي؟ ا للانتاج» ار 
ضرورياً للاستهلاك» أي أمرأً حتمياً لإشباع حاجات الإنسان بوسائل الإشباع. 

إلا أن قيمة الاستبدال هذه قد خصصت في الغصر الحديث بواحدة 
من قيمها وصارت هي الغالبة عليها. ففي الجماعات المتمدنة» لا تنسب قيم 
السلع بعضها إلى بعضء وإنما تنسب إلى سلعة معينة تسمى النقود. وقد 
أطلق على نسبة استبدال الشيء بالنقود اسم (الثمن) . فالثمن هو قيمة 
استبدال الشيء بالنسبة للنقود. وعلى ذلك يكون الفرق بين قيمة الاستبدال 


مي 


والثمن» هو أن قيمة الاستبدال هي نسبة استبدال الشيء بغيره مطلقاء سواء 
أكان نقودا أم سلعاً أم حدماتء أما الثمن فهو قيمة استبدال الشيء بالنقود 
خاصة. ويتزتب على هذا أن أثمان السلع يمكن أن ترتفع كلها في وقت 
واحدء وتهبط كلها في وقت واحدء في حين أنه يستحيل أن ترتفع أو تهبط 
قيمة استبدال كل السلع بعضها ببعض في وقت واحد. وكذلك يمكن أن 
تتغيّر أثمان السلع من غير أن ينزتب على ذلك تغيّر في قيمة استبدالها. وعلى 
ذلك فثمن السلعة هو إحدى قيم هذه السلعة» وبعبارة أخحرى» هو قيمة 
السلعة بالنسبة للنقود فقط. ولما كان الثمن هو إحدى القيم كان طبيعياً أن 
يكون هو مقياس كون الشيء نافعاً أو غير نافع» ومقياس درجة المنفعة في 
الشيء. فالسلعة أو الخدمة تعتبر منتجة ونافعة إذا كان المجتمع يقدر هذه 
السلعة المعينة» أو الخدمة المعينة بثمن معين, أما درجة المنفعة لمذه السلعة أو 
الخدمة فتقاس بالثمن الذي تقبل جمهرة المستهلكين دفعه لحيازتهاء سواء 
أكانت هذه السلعة من المنتجات الزراعية أم الصناعية» وسواء أكانت الخدمة 
خدمة تاحر أم شركة نقل أم طبيب أم مهندس. 

أما الدور الذي يقوم به الثمن في الإنتاج والاستهلاك والتوزيع فذلك 
أن جهاز الشمن هو الذي يقرر أي المنتجين سيدخل إلى حلبة الإنتاج» وأيهم 
سيظل بعيداً عن زمرة المنتجين» بنفس الكيفية الي يقرر بها أي المستهلكين 
سيتمتع بإشباع حاجاته. وأيهم ستظل حاحاته غير مشبعة. وتكاليف الإنتاج 
للسلعة هي العامل الرئيسي الذي يحكم عرضها في السوقء والمنفعة الي في 
السلعة هي العامل الرئيسي الذي يحكم طلب السوق لماء وكلاهما يقاس 
بالثمن. لذلك كان بحث العرض والطلب بحثين أساسيين في الاقتصاد عند 
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الرأسماليين. والمراد بالعرض هو عرض السوقء والمراد بالطلب هو طلب 
السوق. وكما أن الطلب لا يمكن تعيينه من غير ذكر الشمن» فكذلك العرض 
لا يمكن تقديره من غير الثمن. إلا أن الطلب يتغير بعكس تغير الثمن» فإذا 
زاد الثمن قلّ الطلب» وإذا قل الثمن زاد الطلب. بخلاف العرض فإنه يتغير 
بتغير الثمن» وفي اتحاهه. أي أن العرض يزداد بارتفاع الثمن ويقل بهبوطه. 
وف كلتا الحالتين يكون للثمن الأثر الأكبر في العرض والطلبء» أي يكون له 
الأثر الأكبر في الإنتاج والاستهلاك. 


وجهاز الثمن عندهم هو الطريقة المثلى لتوزيع السلع والخدمات على 
أفراد امجتمع» ذلك أن المنافع هي نتيجة المحهودات الي يبذها الإنسانء فإذا لم 
يكن الحزاء مساوياً للعمل فلا شك في أن مستوى الإنتناج ينحط» وعلى 
ذلك فالطريقة المثلى لتوزيع السلع والخدمات على أفراد المجتمع هي تلك الي 
تضمن الوصول إلى أرفع مستوى ممكن من الإنتاج. وهذه الطريقة هي 
طريقة الثمن. وهي ما يطلقون عليه جهاز الشمن» أو ميكانيكية الثمن. لأنهم 
يرون أن هذه الطريقة تحدث التوازن الاقتصادي بشكل آلي. لأنها قائمة 
على ترك الحريات للمستهلكين في أن يقرروا بأنفسهم توزيع الموارد الي 
بملكها امجتمع على فروع النشاط الاقتصادي المختلفة» بإقبالهم على شراء 
بعض المواد» وعدم إقباحم على بعضها. فينفقون دخوهم الي يكسبونها على 
شراء ما يحتاجونه أو يرغبون فيه. فالمستهلك الذي لا يرغب الخمر يمتنع عن 
شرائهاء وينفق دخله على شيء آحر. فإذا كثر عدد المستهلكين الذين لا 
يرغبون الخمر» أو أصبح جميع الاس وها ضع ناج اخمر عبر مريج) 
لعدم توافر الطلب عليه؛ فيقف طبيعيا إنتاج الخمرء وهكذا جميع المواد. 
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فالمستهلكون هم الذين قرروا كمية الإنتاج» ونوع الإنتاج في تركهم وحريتهم. 
والثمن هو الذي جحرى بواسطته توزيع السلع والخدمات في توفره من 
المستهلكين؛ أو عدم توفره لديهم, وف إعطائه للمنتجين أو عدم إعطائه لهم. 

وجهاز الثمن هو الحافز على الإنتاج» وهو المنظم للتوزيع» وهو 
أداة الاتصال بين المنتج والمستهلكء؛ أي هو الذي يحقق التوازن بين 
الإنتاج والاستهلاك. 

أما كونه هو الحافز على الإنتاج» فذلك أن الدافع الرئيسي لقيام 
الإنسان بأي محهود منتج أو أية تضحية هو مكافأته المادية على بذل هذا 
انمجهود أو تلك التضحية. ويستبعد الاقتصاديون الرأسماليون قيام الإنسان 
ببذل أي مجهود بدافع معنويء. أو روحي. والدافع الأخلاقي الذي يعترفون 
بوحوده يرحعونه إلى مكافأة مادية» ويرون أن المحهودات الى يبذهها الإنسان 
نما هي لإشباع حاجحاته وسد رغباته المادية. وهذا الإشباع إما أن يكون عن 
طريق استهلاك السلع الي ينتجها مباشرة» أو عن طريق الحصول على جزاء 
نقدي يخوله الحصول على السلع والخدمات ال أنتجها الآخرون. وما أن 
الإنسان يعتمد في إشباع معظم حاحاته إن لم يكن كلها على مبادلة 
محهوداته عمجهودات غيره» كان إشباع الحاحات منصبا على طريق الحصول 
على جزاء نقدي بحهوداته» يخول له الحصول على السلع والخندمات»؛ وليس 
55 على الحصول على السلع الي ينتجهاء ولذلك كان الجزاء النقديء 
وهو (الثمن) هو الدافع للإنسان على الإنتاج. ومن هنا كان الثمن هو الذي 
يحفز المنتجين على بذل مجهوداتهم؛ فالثمن هو الحافز على الإنتاج. 

أما كون الثمن هو الذي ينظم التوزيع فذلك أن الإنسان يرغب في 
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إشباع جميع حاحاته إشباعاً كلياً. ولذلك يسعى للحصول على السلع 
والخدمات الى تشبع هذه الحاحات. ولو ترك لكل فرد من بين الإنسان 
حرية إشباع حاجاته لما توقف عن حيازة واستهلاك ما شاء من السلع. 
ولكن لما كان كل فرد من بن الإنسان يسعى إلى نفس هذا الغرضء كان لا 
بد من أن يقف الفرد في إشباع الحاحات عند الحد الذي يستطيع فيه مبادلة 
مجهوداته.مجهودات غيره» أي عند حد الجزاء النقدي الذي يحصل عليه من 
بذل مجهوداته» أي عند حد الثمن. ومن هنا كان الثمن هو القيد الذي 
يوضع طبيعياً ويجعل الإنسان يتوقف عن الحيازة والاستهلاك عند الحد الذي 
يتناسب مع موارده. فوجود الثمن هو الذي جعل الإنسان يفكر ويوازن 
ويفاضل بين حاجاته المتنافسة الي تتطلب الإشباع» فيأحذ ما يراه ضرورياء 
ويستغي عما يراه أقل ضرورة. فهو الذي يرغم الفرد على الاكتفاء بإشباع 
بعض حاجاته إشباعا جزئياء كي يتسنى له إشباع بعضها الآخر. الذي يراه 
لا يقل أهمية عن الحاحات الى اكتفى بإشباع بعضها جزئيا. فالثمن هو 
الذي ينظم توزيع الحاجات ال يتطلبها الفردء وكذلك هو الذي ينظم 
توزيع المنافع امحدودة على العدد الكبير من المستهلكين الذي يطلب هذه 
المنافع. فتفاوت موارد المستهلكين يجعل استهلاك كل فرد قاصرا على ما 
تسمح به موارده. وبذلك يصبح استهلاك بعض السلع قاصراً على من 
تسمح له مواردهء ويصبح استهلاك بعض السلع عاماً على جميع النّاس الذين 
بملكون أدنى حد من الثمن. وبهذا يكون الثمن بارتفاعه لبعض السلع؛ 
وانخفاضه لبعضهاء وتوفر الجزاء النتقدي عند بعضهم؛ وعدم توفره عند 
الآرين يكون الشمن بذلك منظماً لتوزيع المنافع على المستهلكين. 
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وأما كون الثمن يحقق التوازن بين الإنتاج والاستهلاك؛ أي يكون 
أداة اتصال بين المنتج والمستهلك؛» فذلك أن المنتج الذي يحقق رغبات 
المستهلكين يكافأ على ذلك بالحصول على ربح. والمنتج الذي لا تحجد 
منتجاته قبولاً لدى المستهلكين لا بد من أن ينتهي بالخسارة. والطريقة الي 
يستطيع المنتج أن يقف بها على رغبات المستهلكين إنما هي الثمن. فعن 
طريق الثمن يعرف رغبات المستهلكينء فإذا زاد إقبال المستهلكين على شراء 
سلعة معينة ارتفع ثمنها في السوق» وبذلك يزداد إنتاج هذه الساعة تحقيقاً 
لرغبات المستهلكين. وإذا أعرض المستهلكون عن شراء سلعة معينة انخفض 
ثمنها في السوق» وبذلك يقل إنتاج هذه السلعة. فتزيد الموارد الملخصصة 
للإنتاج بزيادة الثمن» وتقل الموارد المنحصصة للإنتاج بقلة الثمن. وبذلك 
يكون الثمن هو الذي حقق التوازن بين الإنتاج والاستهلاك» وهو الذي 
كان أداة الاتصال بين المنتج والمستهلك. وهذا يجري بطريقة آلية. ومن هنا 
كان الثمن هو القاعدة الي يقوم عليها الاقتصاد في نظر الرأسماليين» وهو 
حجر الزاوية في الاقتصاد عندهم. 

هذه هي خلاصة النظام الاقتصادي في المبدأ الرأسمالي وهو ما يسمونه 
(الاقتصاد السياسي) . ويتبين من دراسته والتعمق في بحثه» فساد النظام 
الاقتصادي الرأسمالي من عدة وجوه: 

فالاقتصاد عندهم هو الذي يبحث في حاحات الإنسان ووسائل 
إشباعهاء فيجعلون إنتاج السلع والخدمات الي هي ونال ار الحاحات 
مع توزيع هذه السلع والمخدمات على الحاجات بحثاً واحداء أي يجعلون 
الحاحات ووسائل إشباعها وكين نف يك نانفا والحذا وهنا وا جد 
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لا ينفصل أحدهما عن الآخر» بل ينطوي أحدهما في ثنايا الآخر. إذ ينطوي 
توزيع السلع والخدمات في بحث إنتاج هذه السلع والخدمات. وبناء على 
ذلك ينظرون إلى الاقتصاد نظرة واحدة تشمل المادة الاقتصادية» وكيفية 
حيازتهاء دون فصل بينهماء ودون تمييز أحدهما عن الآخر. أي ينظرون إلى 
علم الاقتصادء والنظام الاقتصادي نظرة واحدة دون فرق بينهماء مع أن 
هنالك فرقاً بين النظام الاقتصادي؛ وعلم الاقتصاد. فالنظام الاقتصادي هو 
الذي يبين توزيع الثروة وتملكهاء والتصرف بها وما شاكل ذلك. وهو في 
بيانه هذا يسير وفق وجهة نظر معينة في الحياة. ولذلك كان النظام 
الاقتصادي في الإسلام غيره في الاشتراكية والشيوعية» وغيره في الرأسمالية» 
لأنُ كل نظام منها يسير حسب وجهة نظر المبدأ في الحياة» بخلاف علم 
الاقتصاد فإنه يبحث في الإنتاج وتحسينه وإيجاد وسائله وتحسينهاء وهذا 
عالمي عند جميع الأمم؛ لا يختص به مبدأ دون آحر كسائر العلوم. فمغلاً 
النظرة إلى الملكية تختلف في النظام الرأسمالي عنها في النظام الاشتراكي 
والشيوعيء وعنها في الإسلام» بخلاف تحسين الإنتاج فَإنّه بحث واقع, 
والنظرة إليه نظرة علمية» وهي واحدة عند جميع الناس من حيث النظرة 
مهما اختلف الفهم. 

فهذا الاندماج بين الحاحات والوسائل في البحثء أي بين إيجاد المادة 
الأفتفافية وكقية توزيعا وي ديا وعدا وهنا وايداء حطأ نتج 
عنه هذا الخلط والتداخل في أبحاث الاقتصاد عند الرأسماليين. ولذلك كان 
أساس تكوين الاقتصاد في المبدأ الرأسمالي أسابا عحاظا: 


أما كون الحاحات الي تتطلب الإشباع؛ لا تكون إلا مادية بحتة فهو 
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خحطأ ويخالف واقع الحاحات» فهناك الحاجات المعنوية» وهناك الحاحات 
الروحية» وكل منهما يتطلب الإشباع كالحاجات المادية» وكل منهما يحتاج 
إلى سلع وحدمات لإشباعها. 

وأما نظرة الاقتصاديين الرأسماليين إلى الحاحات والمنافع كما هيء لا 
كما يحب أن يكون عليه المجتمع» فإن هذه النظرة تدل على أن رجحل 
الاقتصاد الرأسمالي ينظر إلى الإنسان بأنه إنسان مادي بحتء محرد من الميول 
الروحية» والأفكار الأخلاقية» والغايات المعنوية. وهو لا يبالي هما يجب أن 
يكون عليه امختمع من رفعة معنوية بجعل الفضائل أساس علاقاته» وما ينبغي 
أن يسوده من سمو روحيء بجعل إدراك الصلة بالله هو المسيّر للعلاقات من 
أحل نوال رضوان الله. هو لا يبالي بكل ذلك بل همّه المادة البحتة الى 
تشبع الجوعات المادية البحتة. فهو لا يغش في البيع حتى تربح تحارته» وإذا 
ربحها بالغش يصبح الغش مشروعاًء وهو لا يطعم الفقراء إحابة لأمر الله 
بالصدقة؛ وإنما يطعمهم حتى لا يسرقوه؛ فإن كان بجويعهم يزيد ثروته فإنّه 
يقدم على تجويعهم. وهكذا يكون هم الاقتصادي النظرة إلى المنفعة باعتبارها 
تشبع حاحة مادية فحسب. فهذا الإنسان الذي ينظر هذه النظرة إلى 
الإنسان من خلال نظرته إلى المنفعة» ويقيم الحياة الاقتصادية على أساس هذه 
النظرة يعتبر من أخطر الأشخاص على البمجتمعات وعلى الثاس. هذا من 
جهة؛ ومن جهة أحرى فإن الأموال والجهود الي يسمونها السلع والخدمات 
نما يسعى إليها الفرد للانتفاع بهاء وتبادل النّاس لها يكوّن بينهم علاقات 
يتكوّن بحسبها امجتمع» فلا بد من أن ينظر إلى ما يكون عليه المجتمع في 
علاقاته جملة وتفصيلاء حين النظرة إلى الأموال والحاحات. فالاهتمام بالمادة 
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الاقتصادية من حيث كونها تشبع حاحة؛ دون الاهتمام مما يجب أن يكون 
عليه امجتمع» هو فصل للمادة الاقتصادية عن العلاقات» وهذا غير طبيعي . 
لأنّ هذه المادة الاقتصادية يتبادهها النّاس فتكوّن علاقات بينهم, والعلاقات 
تكون المجتمع» فلا بد من النظرة إلى ما سيكون عليه المجتمع حين النظر إلى 
المادة الاقتصادية. ولذلك لا يصح أن نعتبر الأشياء نافعة محرد وحود من 
يرغب فيهاء سواء أكانت في حقيقتها مضرة أم لا وسواء أكانت تؤثر في 
علاقات النّاس أم لاء وسواء أكانت محرمة في اعتقاد النّاس في المجتمع أم 
كانت محللة» بل يحب اعتبار الأشياء نافعة إذا كانت حقيقة نافعة» باعتبار ما 
يحب أن يكون عليه امجتمع. ولمهذا لا يصح اعتبار الحشيش والأفيون وما 
اكوا نلعا( فعاو اعنا رشا ماده لعن ابعر بوجوو نوشمي نينا 
بل يحب ملاحظة أثر هذه المواد الاقتصادية في العلاقات حين النظر إلى منفعة 
الأشياءء أي حين النظر إلى الشيء باعتباره مادة اقتصادية» أو عدم اعتباره. 
أي يجب أن ينظر إلى الأشياء باعتبار ما يجب أن يكون عليه المجتمع ولا يجوز 
الاقتصار على النظرة إلى الشيء كما هو فحسبء وغض النظر عما يحب أن 
يكون عليه امجتمع. 

وقد نتج من جراء اندماج بحث إشباع الحاحات في ثنايا بحث وسائل 
إشباعهاء ومن جراء نظرة الاقتصاديين إلى وسائل الإشباع باعتبارها فقط 
أنها تشبع حاجة» لا بأي اعتبار آحر» نتج من جراء ذلك أن صارت نظرة 
الاقتتصاديين منصبة على إنتاج الثروة أكثر من انصبابها على توزيعها لإشباع 
الحاحات» بل صارت نظرة التوزيع ثانوية. وعلى هذا فإن النظام الاقتصادي 
الرأسمالي يهدف إلى غاية واحدة هي زيادة ثروة البلاد جملة» ويعمل 
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للوصول إلى أرفع مستوى ممكن من الإنتاج» ويجعل تحقيق أقصى ما يمكن 
من الرفاهية لأفراد انجتمع؛ نتيجة لزيادة الدخل الأهلي؛ ورفع مستوى 
الإنتاج في البلاد» وذلك بتمكينهم من أخذ الثروة حيت ينرك لهم الحرية في 
العمل لإنتاحها ولحيازتها. فالاقتصاد لا يوجد لإشباع حاحات الأفراد 
وتوفير الإشباع لكل فرد من أفراد المجموعة» وإنما هو منصب على توفير ما 
يشبع حاحجات الأفراد» أي منصب على إشباع حاحات المجموعة:؛ برفع 
مستوى الإنتاج وزيادة الدخل الأهلي للبلاد» وعن طريق توفر الدخل 
الأهلي يحصل حينئذ توزيع هذا الدحل بواسطة حرية الملك»؛ وحرية العمل 
على أفراد امجتمع» فينزك للأفراد حرية نوال ما يستطيعونه من هذه الثشروة» 
كل بحسب ما يملك من عوامل إنتاحهاء سواء حصل الإشباع لجميع الأفراد» 
أو حصل لبعض دون البعض. هذا هو الاقتصاد السياسيء أي الاقتصاد 
الرأسمالي؛ وهذا حطأ محض ومخالف للواقع» ولا يؤدي إلى رفع مستوى 
المعيشة للأفراد جميعهم؛ ولا يحقق الرفاهية لكل فرد. ووجه الخطأ في هذا هو 
أن الحاحات الي تتطلب الإشباع هي حاحات فردية مع كونها حاحات 
إنسان» فهي حاحات لمحمد» وصالح؛ وحسنء وليست حاحات بجموعة 
الإنسان» أو مجموعة أمّة أو مجموعة شعب. والذي يسعى لإشباع حاجاته 
هو الفرد» سواء أكان إشباعه لما مباشرة كالأكل» أم إشباعه لما عن طريق 
إشباع المحموعء كالدفاع عن الأمّة. ولذلك كانت المشكلة الاقتصادية 
منركزة على أساس توزيع وسائل الإشباع على الأفراد» أي توزيع الأموال 
والمنافع على أفراد الأمّة أو الشعبء وليس على الحاحات الي تتطلبها 
مجموعة الأمّة أو الشعب, دون النظر إلى كل فرد من أفراده. وبعبارة أحرى 
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المشكلة هي الحرمان الذي يصيب الفرد, لا الحرمان الذي يصيب مجموع 
البلاد. والبحث ف النظام الاقتصادي إنما يكون في إشباع الحاحات الأساسية 
لكل فرد, لا البحث في إنتاج المادة الاقتصادية. 


ومن هنا لم تكن دراسة العوامل ال تؤثر في حجم الإنتاج الأهلي 
هي ا البحث في إشباع جميع حاخالك الأفراة الأساسية فردا قردا 
إشباعاً كلياً» وإنما موضع البحث هو دراسة حاجات الإنسان الأساسية من 
حيث هو إنسان» ودراسة توزيع الثروة على أفراد المجتمع» لضمان إشباع 
جميع حاجاتهم الأساسية» وهو الذي يجب أن يكونء ويحتل مكان الصدارة. 
على أن معالحة فقر البلاد لا يعالحم مشاكل فقر الأفراد فردا فرداء ولكن معاحة 
مشاكل فقر الأفراد وتوزيع ثروة البلاد يحفز مجموعة أهل البلاد وأفرادهم على 
العمل لزيادة الدخل الأهلي» وأما دراسة العوامل ال تؤثر في حجم الإنتاج 
وزيادة الدحل الأهلي, فإن بحثها يكون في علم الاقتصاد» أي في بحث المادة 
الاقتصادية وزيادتها لا في بحث إشباع الحاجات الي ينظمها النظام الاقتصادي. 

أما كون الندرة النسبية للسلع والخدمات هي المشكلة الاقتصادية الي 
تواجه المجتمع» والادعاء أن كثرة الحاحات وقلة إشباعهاء أي عع كفاية 
السلع والخدمات لإشباع جميع اماه ارات شياع كنبا كر شان 
المشكلة الاقتصادية» فذلك خطأ يخالف الواقع. وذلك أن الحاحات الي 
تكون معالحتها حتمية هي الحاحات الأساسية لدى الفرد بوصفه إنساناء لا 
الحاجات الثانوية أو الكمالية» وإن كانت الحاحة الكمالية يسعى ويعمل 
لإشباعها. وعلى هذا فإن الحاحات الأساسية محدودة» والأموال والجهود الىّ 
يسمونها السلع والخدمات الموحودة في العالم كافية لإشباع الحاحات 
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الأساسية» وبمكن إشباع جميع الحاحات الأساسية إشباعاً كلياً للأفراد 
المستهلكين» فلا توجد مشكلة في الحاجات الأشاليية فنا فى علعابها 
المشكلة الاقتصادية الي تواحه المجتمع. وإنما المشكلة الاقتصادية هي توزيع 
هذه الأموال والجهود على كل فرد من الأفراد» لإشباع جميع حاجاتهم 
الأساسية إشباعا كلياء ومساعدتهم على السعي لإشباع حاحاتهم الكمالية. 
أما مشكلة زيادة الحاحات المتجددة,» فإنها لا تتعلق بزيادة الحاحات 
الأساسية» لأنّ الحاحات الأساسية للانسان من حيث هو إنسان لا تزيد» 
وإنما الذي يزيد ويتجدد هو حاجاته الكمالية. فالزيادة في الحاحات الي 
تحصل مع تقدم الإنسان في حياته المدنية إنما تتعلق بالحاحات الكمالية, لا 
الحاحات الأساسية» وهذه يعمل لإشباعهاء ولكن عدم إشباعها لا يسبب 
مشكلة؛ بل الذي يسبب مشكلة إنما هو عدم إشباع الحاجات الأساسية. 
على أن مسألة زيادة الحاحات الكمالية مسألة أخرى تتعلق بالمجموع الذي 
يعيش في قطر معين» لا بكل فرد من أفراد هذا القطر. وهذه المسألة يحلها 
اندفاع الإنسان الطبيعي لإشباع حاجاته» فيدفعه هذا الاندفاع الناتج عن 
زيادة الحاحات الكمالية إلى العمل لزيادة وسائل الإشباع؛ إما بزيادة 
استغلال موارد بلاده» أو بالعمل في بلاد أحرىء أو بالتوسع والاندماج في 
بلاد أخرى. وهذه المسألة غير مشكلة إشباع الحاحات الأساسية لكل فرد 
من أفراد امجتمع إشباعاً كلياً. لأنّ مشكلة توزيع الثروة على الأفراد فرداً فرداً 
لإشباع جميع حاحاتهم الأساسية إشباعا كلياء ومساعدة كل فرد على 
إشباع حاجاته الكمالية» هذه المشكلة تتعلق بوجهة النظر في الحياة» وهي 


خاصة بأمة معينة» أو مبدأ معين» بخلاف مسألة زيادة الدحل الأهلى بزيادة 
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الإنتاج. فإنها تتعلق بالواقع المحسوس للبلاد» من حيث معرفة زيادة الثروة» 
بالاستغلال أو الحجرة أو التوسع أو الاندماج. وهي منطبقة على الواقع 
ويقوم بها كل إنسان» وهي عامة لا تتعلق بوجهة نظر معينة» ولا تخص أمَّة 
معينة» تعدا مها 


وعلى هذا فالقواعد الاقتصادية الي توضع هي 0 الواتصحن 
توزيع ثروة البلاد الداحلية والخارحية على - جميع أفراد الأمّة فرداً فردا» بحيث 
يضمن إشباع جميع الحاحات الأساسية؛ لجميع الأفراد فرداً فرداًء إشباعاً 
ليا وتمكين كل فرد منهم من إشباع حاجاته الكمالية. وأما رفع مستوى 
الإنتتاج فيحتاج إلى أبحاث علمية» وبحثه في النظام الاقتصادي لا يعالج 
المشكلة الاقتصادية» وهي إشباع جميع اهناك الأقتراه فرد ا قرد إشناعا 
كلياً. لأنّ زيادة الإنتاج تؤدي إلى رفع مستوى ثروة البلاد» ولا تؤدي إلى 
إشباع جميع الحاجات الأساسية لميع الأفراد إشباعاً كلياً. وقد تكون البلاد 
غيية راجيا كالم افد الستعودية شعات تكن التاكتاك الأعا ليه د 
أفراد الشعب هناك ليست مشبعة إشباعاً كلياً. ولذبك كانت زيادة الإنتاج 
لا تعالح المشكلة الأساسية؛ الى يحب عاويخها قور وقبل كل شيء) وهي 
إشباع جميع الحاحات الأساسية» لجميع الأفراد فرداً فرداً» إشباعاً كلياً» 
مساعدتهم على إشباع حاجاتهم الكمالية. وعلى ذلك فإن الفقر والحرمان 
المطلوب علاجه هو عدم إشباع الحاجات الأساسية للإنسان بوصفه إنساناء 
لا الحاحات المتجددة بحسب الرقي المدني. والمطلوب علاجه هو الفقر 
والحرمان لكل فرد من أفراد المجتمع فرداً فرداًء لا فقر البلاد وحرمانها. وهذا 
الفقر والحرمان بهذا المفهوم لكل فرد لا يعالج بزيادة الإنتاج, وإنما يعالج 
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بكيفية توزيع الثروة على جميع الأفراد فرداً فردًء بحيث يشبع كل فرد جميع 
حاجانه الأسامنية إشياعاً كلياء وساعد على إشباع بداتحاته الكمالية؛ 

أما موضوع القيمة فإن النظام الاقتصادي الرأسمالي يعتبر القيمة نسبية 
وليست حقيقية» فهي إذا عندهم قيمة اعتبارية. وعلى هذا فقيمة ذراع 
قماش من الصوف هي آحر منفعة له في حالة توفره ف السوقء وقيمته 
كذلك مقدار ما تحصل به من سلع وجحهودء وتصبح القيمة ثمداً إذا كان ما 
تحصل عليه يثوب القماش نقوداً. وهاتان القيمتان عندهم شيكئان منفصلان» 
ومسشميان متلق كل ,منههدا عن الآخر: الحدهما المنفعة» والثاني قيمة 
الاستبدال. وهذا المعنى للقيمة بهذا التحديد خحطأ. لأنّ قيمة أية سلعة إنما 
هي مقدار ما فيها من منفعة مع ملاحظة عامل الندرة. فالنظرة الحقيقية لأية 
سلعة هي النظرة إلى المنفعة مع ملاحظة عامل الندرة» سواء ملكها الإنسان 
ابتداءً كالصيدء أو مبادلة كالبيع» وسواء أكان ذلك بالنسبة للشخص أم 
بالق الى و نلالقيمه ]ذا انتم كلسي سوه ل حيرت معن «وليسن مل 
اسم لشيء اعتباري ينطبق على مسمى باعتيارء ولا ينطبق عليه باعتبار آخر. 
فالقيمة هي شيء حقيقي وليست شيئاً نسبياً. وعليه فنظرة الاقتصاديين إلى 
القيمة نظرة خاطئة من أساسها. 

أما ما يطلقون عليه: (القيمة الحدّية) فإنّه تقدير لنزكيز الإنتاج على 
أسوأ الاحتمالات بالنسبة لتصريف السلع. فتقدر قيمة السلعة على أدنى حد 
حتى يظل الإنتاج عات على سد ا وليست القيمة الحدّية حقيقة 
قيمة السلعة» حتى ولا ثمن السلعة. لأنّ قيمة السلعة إِنما تقدر ممقدار ما فيها 
من منفعة عند التقدير» مع ملاحظة عامل الندرة في ذلك الوقت» ولا ينقص 
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من قيمتها نزول ثمنها بعد ذلك» كما لا يزيد من قيمتها ارتفاع ثمنها بعد 
ذلك. لأنّ قيمتها اعتبرت حين تقديرها. وعلى هذا فالنظرية الحدّية هي 
نظرية للثمن» وليست نظرية للقيمة. وهنالك فرق بين الثمن والقيمة حتى 
عند الاقتصاديين ال رأسماليين. لقوق رفحكي ل للدتررة كر الطلب» وقلة 
العرض معاًء أو كثرة العرض» وقلة الطلب معاء وهو أمر يتعلق بزيادة 
الإنتاج» لا في توزيعه. أما القيمة فإنه يتحكم في تقد يرها المقدار الذي في 
السلعة من منفعة عند التقديرء مع ملاحظة عامل الندرة دون اعتباره جزءا 
في التقدير. ولا يؤثر فيها العرض والطلب تأثيراً كلياً. 

وغل بهذا بك لاعف الفسةتي انا تهنا ساك فك سا 
عليه من بحث خخطأ محض من حيث التفريع. إلا أن قيمة السلعة إن قدرت 
منفعتها .منفعة سلعة أو جهد كان هو التقدير الصحيح» وكام درت 
إل العبات :3 الددى القضون ]ذا دوف بالعمم كات داريا 
تقديراً حقيقيء وتصبح حيئذ أقرب إلى التغيّر في كل وقت تبعاً للسوق» 
وحينئذ يبطل كونها قيمة» ولا يصدق على واقعها حينشذ لفظ قيمة. وإنما 
تصبح أداة يحصل فيها نقود بحسب السوقء لا بحسب ما فيها من منافع. 

ويقول الاقتصاديون الرأسماليون إن المنافع هي نتيجة المجهودات الي 
يبذلها الإنسانء فإذا لم يكن الجزاء مساوياً للعمل فلا شك في أن مستوى 
الإنتاج ينحط» ويتوصلون من ذلك إلى أن الطريقة المثلى لتوزيع الثروة على 
أفراد امجتمع هي تلك الي تضمن الوصول إلى أرفع مستوى ممكن من 
الإنتاج. وهذا القول خحطأ محض. فالواقع المحسوس هو أن المال الذي خلقه 
الله في الكون هو أساس المنفعة في السلع» والنفقات اليّ بذلت في زيادة 


ان 


المنفعة لهذا المال» أو إيجحاد منفعة فيه مع العمل» هي الي جعلته على الشكل 
الذي صار إليه يؤدي منفعة معينة» فجعل المنفعة نتيجة للمجهودات فحسب 
خحطأ مخالف للواقع» وإهدار للمادة الخام» وللنفقات الي بذلت» وقد تكون 
هذه النفقات بدل مادة خام لا بدل عمل. وعليه فالمنفعة قد تكون نتيجة 
مجهودات الإنسان» وقد تكون نتيجة وجود المادة الخام» وقد تكون نتيجة 
00 وليست هي نتيجة مجهودات الإنسان فحسب. وأما انمخطاط 
مستوى الإنتاج فليس نابا عن عدم مساواة الجزاء للعمل فحسبء فقد 
يكون نابحاً عن ذلك» وقد يكون ناتجاً عن استنفاد جميع الشروة الى في 
البلاد» وقد يكون نات دن لوي وقد يكون اق عوشي لبك 
فاحخطاط الإنتاج في إنكلترا وفرنسا بعد الحرب العالمية الثانية ليس ناتّجاً عن 
عام عورا راع مقرو الى حرا كز لض لالم كل واجلخ كزييها عن 
مستعمراتها الغنية» وعن انهماكهما في الحرب, وانحطاط إنتاج الولايات 
المتحدة أثناء الحرب العلمية الثانية ليس ناتحا عن عدم مساواة الجزاء للعمل» 
بل ناتج عن انهماكها في الحرب ضد ألمانيا. وانحطاط الإنتاج في العالم 
الإسلامي اليوم ليس ناتحا عن عدم مساواة الجراء للعمل»-وإفا هو ناتج عن 
الانخطاط الفكري, الذي تتردى فيه الأمّة الإسلامية.مجموعها. وعليه فإن 
عدم مساواة الجزاء للعمل ليست هي السبب الوحيد لانحطاط الإنتاج» حتى 
يتزتب على ذلك أن تكون الطريقة المثلى للتوزيع هي الي تضمن رفع 
مستوى الإنتاج» والوصول إلى أرفع مستوى من الإنتاج لا علاقة له بتوزيع 
الثروة على الأفراد. 


ويقول الاقتصاديون الغربيون إن الثمن هو الحافز على الإنتاج؛ لأنّ 


الدافع للإنسان على بذل أي مجهود هو مكانفأته المادية عليه. وهذا القول 
مخالف للواقع» وهو غير صحيح. فكثيراً ما يذل الإنسان المحهود لمكافأة 
معنوية كالفخر مثلاً أو لمكافأة روحية كنيل ثواب الله أو للتحلي بصفة 
حلقية كالوفاء. وحاجات الإنسان قد تكون مادية كالربح المادي؛ وقد 
تكون روحية كالتقديسء أو معنوية كالشاء. فحصر الحاحات بالحاحات 
ا ا 
معنوية بسخاء أكثر من بذله لإشباع الحاحات المادية. وعلى هذا فليس 
الثنمن هو وحده الحافز على الإنتاج» فقد يكون الثمن» وقد يكون غيره. ألا 
ترى أن حجّاراً قد يخصص نفسه للعمل أشهراً في قطع الحجارة من أجل بناء 
مسجد؛ وأن مصنعاً قد يجعل إنتاحه أياماً من أجل توزيع منتوجاته على 
الفقراء؟ وأن الأمّة قد تخصص جهودها في حفر الخنادق وإعداد العدة من 
أحل الدفاع عن البلاد؟ فهل هذا الإنتاج ومثله كان الحافز عليه الثمن؟ على 
أن الكافأة الادية نقفسها لآ تتحصر تالدع افتند تكون سلعا أرى أو 
خدمات» فجعل الثمن وحده هو الحافز على الإنتاج غير صحيح. 

ومن أغرب ما ينص عليه النظام الاقتصادي الرأسمالي جعله الثمن 
المنظم الوحيد لتوزيع الثروة على أفراد امجتمع» ويقولون إن الثمن هو القيد 
الذي يجعل الإنسان يتوقف عن الحيازة والاستهلاك عند الحد الذي يتناسب 
مع موارده فو التي عمل باقوادة هل قرد فاضدرا عات رفسي نه 
موارده؛ وبذلك يكون الثمن بارتفاعه لبعض السلع؛ وانخفاضه لبعضهاء 
وتوفر النقد عند بعض الناس» وعدم توفره عند الآخحرين» يكون الثمن بذلك 
منظماً لتوزيع الثروة على المستهلكين» ويكون نصيب كل فرد من ثروة 
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البلاد ليس بمقدار حاجاته الأساسية؛ وإنما هو معادل لقيمة الخدمات اليّ 
ساهم بها في إنتاج السلع واللخدمات» أي بمقدار ما يحوز من أرض أو 
رأسمال, أو ممقدار ما قام به من عمل أو تنظيم لمشروعات. 

وبهذه القاعدة» وهي جعل الثمن هو المنظم للتوزيع؛ يكون النظام 
الاقتصادي الرأسمالي قد قرر أنه لا يستحق الحياة إلا من كان قادرا على 
المساهمة في إنتاج السلع والندمات أما مق كان عاجرا غن ذلك لله يلق 
عونا أن أن كناك نس طلا عدوت سيدق لان لان ا مسن أذ 
ينال من ثروة البلاد ما يسد حاجاته. وكذلك يستحق التخمة والسيادة 
والسيطرة على الغيرتماله كل من كان قادراً على ذلكء لأنّه لق قوياً في 
جسمه أو في عقله» وكان أقدر من غيره على الحيازة بأي طريق من الطرق. 
وكذلك يزيد في حيازة الثروة عن غيره كل من كانت ميوله للمادة قوية. 
ويقل في حيازتها عن غيره كل من كانت ميوله الروحية وتعلقه بالصفات 
المعنوية أقوى» لتقيده في كسب المادة مما تفرضه عليه القيود الروحية؛ أو 
المعنوية الى التزم بأفكارها. وهذا يبعد العنصر الروحي والخلقي عن الحياة؛ 
ويجعلها حياة مادية» أساسها النضال المادي لكسب وسائل إشباع الحاحات 
المادية» وهذا ما هو واقع فعاد في البلاد الي تعتئق النظام الرأسمالي» والبلاد 
الى تطبقه. وقد ظهرت في البلاد الي تعتنق الرأسمالية في النظام الاقتصادي 
سيطرة الاحتكارات الرأسمالية» واستبد المنتتجون بالمستهلكين» وغدا فريق 
قليل من النّاس كأصحاب الشركات الكبرى» كشركات البتزول والسيارات 
والمصانع الثقيلة وغيرها يسيطر على جمهرة المستهلكين ويتحكم فيهم؛ 
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النظام الاقتصادي. فجعلوا للدولة الحق ف أن تتدخل في تحديد الثمن في 
ظروف خاصّة لحماية الاقتصاد الأهلي, وحماية المستهلكين, ولتقليل 
استهلاك بعض السلع, والحد من سلطة المحتكرين» وجعلوا في تنظيم الإنتاج 
مشروعات عامة تتولاها الدولة. إلا أن هذه الترقيعات وأمثالها بالرغم من 
أنها تناقض أساس النظام الاقتصادي -وهو الحرية الاقتصادية- فإنها تكون 
في أحوال وظروف معينة؛ علاوة على أن كثيرين من الاقتصاديين؛ 
كأصحاب المذهب الفردي لا يقولون بها وينكرونهاء ويقولون إن جهاز 
الثمن وحده كفيل بتحقيق الانسجام بين مصلحة المنتجين» ومصلحة 
المستهلكين, دون ما حاجة إلى أية رقابة من حكومة. على أن هذه التزقيعات 
الي يقول بها أنصار التدحل إنما تحصل في ظروف وأحوال معينة» ومع ذلك 
فحتى في هذه الظروف والأحوال لا تجعل توزيع الشروة على الأفراد محققا 
إشبا ع جميع الحاجات لجميع الأفراد إشباعً ليا ولذلك يبقى سوء التوزيع 
الذي قام على أساس حرية الملكية» وعلى أساس جعل الثمن جهاز التوزيع 
الج لتر بي على كل مجتمع يطبق النظام الاقتصادي الرأسمالي. 
أما ما يشاهد في أمريكا مق أن التروة قله بال بوبه اكل)دره امزيكي وايشع 

حاكانه الاواسة بعيديا كيام كليا ويشبع بعض حاجاته الأحرى, فإن 
ذلك ناتج عن وفرة غنى تلك البلاد إلى حد يتيح لكل فرد أن يتمتع بإشباع 
حاجاته الأساسية كلهاء وبعض حاحاته الكمالية» وليس راحعا لجعل نصيب 
الفرد تعادلا لقيمة الخدمات الي ساهم بها في الإنتاج. ثم إن جعل جهاز 
الثمن هو الذي يقيد التوزيع قد جعل الاحتكارات الرأسمالية في الغرب تخرج 
إلى ارج بلادها تبحث عن أسواق حتى تحصل منها على المواد الخام وعلى 


الا 


الأسواق لبيع مصنوعاتها. وما يعانيه العالم من استعمار ومناطق نفوذ وغزو 
اقتضاديء إن هو إلا نتيجة هذه الشركات الاحتكارية ونتيجة جعل الثمن 
هو الذي يوزع الثروة» فتجمع ثروات العالم على هذه الأساس لتوضع في 
أيدي الاحتكارات الرأسمالية وذلك كله من جراء سوء القواعد الى نص 
عليها النظام الاقتصادي الرأسمالي. 

هذا من ناحية النظام الاقتصادي الرأسمالي. أما من ناحية النظام 
الاقتصادي الاشتراكي ومنه الشيوعي فإنّه نقيض النظام الاقتصادي 
الرأسمالي» وهو وإن زال أثره في المسرح الدولي بزوال الاتحاد السوفياتي 
الذي كان يحمله محلياً ودولياًء إلا أن الاطلاع على أفكاره ونقضها وبيان 
فسادها أمر مهم لحامل الدعوة الإسلامية» لأن تلك الأفكار لا زال من 
يتحدث بهاء كلها أو بعضهاء وإن كان على نطاق ضيق. 

لقد ظهرت أغلب الآراء الاشتزاكية في القرن التاسع عشرء وحارب 
الاشتراكيون آراء المذهب الحر محاربة شديدة» أي حاربوا النظام الاقتصادي 
الرأسمالي. وكان ظهور الاشتراكية بشكل قوي نتيجة للظلم الذي عاناه 
ابمجتمع من النظام الاقتصادي ال رأسماليء وللأخطاء الكثيرة الي فيه. 
وباستعراض المذاهب الاشتراكية يتبين أنها تشنزك في ثلاثة أمور تميّزها عن 
غيرها من المذاهب الاقتصادية: 

أولها: تحقيق نوع من المساواة الفعلية. 

وتاتنناء الام اللكية الفاضنة الغا كلا أو عتوتيا 

وثالئها: تنظيم الإنتاج والتوزيع بواسطة المجموع. 


م 


ولكنها مع اتفاقها في هذه الأمور الثلاثة تختلف عن بعضها اختلافاً 
ينا في عدة مواضع أهمها هي: 

أولاً: تختلف المذاهمب الاشتزاكية من حيث شكل المساواة الفعلية الي 
تريد تحقيقها. ففئة تقول بالمساواة الحسابية» ويقصد بها المساواة في كل ما 
ينتفع به» فيعطى لكل فرد منه ما يعطى للآخر. وفقة تقول بالمساواة 
الشيوعية» ويقصد بها أن يراعى في توزيع الأعمال قدرة كل فرد» ويراعى 
في توزيع الناتج حاحات كل فرد. والمساواة تتحقق عندهم إذا ما طبقت 
القاعدة الآنية: "من كل حسب قوته أي قدرته (ويراد بهذا العمل الذي 
يقوم به ولكل حسب حاجته (ويراد به ما يوزع من الإنتاج) " . وفئة 
تقول بالمساواة في وسائل الإنتاج» من حيث أن الأشياء لا تكفي في الواقع 
لسد حاحات كل الأفراد» فيجب أن تكون قاعدة التوزيع (من كل حسب 
قوته» أي قدرته ولكل بنسبة عمله) وتتحقق المساواة إذا تهيأ لكل فرد من 
وسائل الإنتاج مثل ما للآخر. 

ثانياً: تختلف المذاهب الاشتراكية من حيث مقدار ما تقول بإلغائه من 
الملكية الخاصة. ففئة تقول بإلغاء الملكية الخاصة على الإطلاق» وهذه هي 
الشيوعية. وفئة تقول بإلغاء الملكية الخاصة بالنسبة لثروات الإنتاج» وهي الي 
يطلق عليها اسم رأس المال. مكل الأرض والعكانو بواتطوظ اخلودية 
والمناحم ونحوهاء أي تمنع ملكية كل سلعة تنتج شيئاء فلا يملك بيتاً ييؤجره» 
ول عض بلا أرضا ولاه عاوة ولت ولكنهم يحتفظون بالملكية للأفراد 
بالنسبة لثروات الاستهلاك» فيصح أن يملكوا كل ما يستهلكونه» فيملكون 
بيت للسكنى فقطء ويملكون ما تنتجه الأرض والمصانع. وهذه هي اشتراكية 
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رأنى الكال. وفة لذ تقول بإلعاءاللكية الخاضة إلا بالسفة لتاكرضي الززاعينة 
دون غيرهاء وهؤلاء هم الاشتزاكيون الزراعيون. وفئة تقول: تدرس كل 
حالة يدعو الصالح العام فيها إلى استبدال الملكية العامة بالملكية الخاصة. 
وبتقييد أصحاب الملكية الخاصة في كثير من المواطن» بأن يضع المشرّع حداً 
اقفو للناقدة و الاجدا ره مود أدني دضو وأن يمنح العمال نصيباً في 
رأس المال ونحو ذلك» وهذه يقال لما اشتراكية الدولة. 

ثالفاً: تختلف المذاهب الاشتزاكية من حيث الوسائل ال تقول بها 
لتحقيق أغراضها: فالنقابية الثورية تعتمد في تحرير العمال على ما تسميه 
الفعل المباشر» أي جهود العمال أنفسهم كالإكثار من الإضراب المتقطعء 
وإتلاف الآلات؛ ونشر فكرة الإضراب العام بين العمال» والتأهب لتحقيقها 
حتى يأتي يوم يتمكنون فيه من تنفيذ مطالبهم فتشل الحركة الاقتصادية؛ 
وينهار النظام الاقتصادي الحالي. 

وأما الاشتراكيون الماركسيون فيؤمنون بسنة التطور في امجتمع؛ 
ويعتقدون أنها وحدها كفيلة بالقضاء على النظام الموجود» واستبدال نظام 
آخر به يقوم على أساس الاشتراكية. 

وأما أصحاب اشتاكية الدولة فوسيلتهم في تنفيذ أفكارهم هي 
التشريع. فإن في سن القوانين ما يكفل حماية المصالح العامة وتحسين حالة 
اعمال وكيا أن او كرض بالطب السن روشطنرضيا الأذر جه وين مك بلدا 
ورأس المال والميراث ما يؤدي إلى تقليل التفاوت في الثروات. 


رابعا: تختلف المذاهب الاشتزاكية من حيث الهيئة الي يراد أن يوكل 


: 


إليها إدارة المشروعات ف النظام الاشتزاكي. فمثلاً يريد أصحاب اشراكية 
رأس المال إسناد تنظيم الإنتاج والتوزيع إلى الدولة» في حين أن النقابيين 
يريدون إسناد الإدارة إلى جماعات من العمال منظمة؛ على رأسهم زعماؤهم. 


وأشهر النظريات الاشتزاكية وأكثرها تأثيراً نظريات كارل ماركس 
الألماني» فقد سادت نظرياته العالم الاشتراكي» وقام على أساسها الحزب 
الفتبوسي: ,وكولة"الاتاد الستوفباق ف روسياء الخ عور حو سيعين سنة 
قبل أقترول عثل عقديه من الستون. 

ومن أشهر نظريات كارل ماركس نظرية (القيمة) ؛ ال أخحذها من 
علماء الاقتصاد الرأسمالي وهاجمهم بها. وذلك أن آدم سميث الذي يعتبر 
زعيم المذهب الحر في إنكليزا والذي عر نا واضع أسس الاقتصاد 
السياسي» أي النظام الاقتصادي الرأسمالي» قد عرف القيمة فقال: "قيمة أية 
سالعة تتوقف على كمية العمل المبذول في إنتاحها. فقيمة السلعة الي 
يستغرق إنتاحها ساعتين تعادل ضعف قيمة السلعة الي لا يتطلب إنتاحها 
سوى ساعة واحدة " . وجاء بعده ريكاردو فحرص على أن يوضح نظرية 
العمل هذه فقال في تعريف القيمة: "إن ما يحدد قيمة السلعة ليس هو مقدار 
العمل الذي يبذل في إنتاحها مباشرة فحسبء بل لا بد من أن يضاف إليه 
العمل الذي بذل في الماضي في إنتاج المعدات والأدوات الي تستخدم في 
عملية الإنتاج " . أي أن ريكاردو كان يعتقد أن قيمة السلعة تتوقف على 
نفقات إنتاحها. وقد رد هذه النفقات إلى عنصر واحد هو العمل. 

وقد جاء كارل ماركس بعد ذلك واتخفذ من نظرية ريكاردو هذه 
للقيمة عند النظام الاقتصادي الرأسمالي سلاحاً لمهاجمة الملكية الخاصة: 
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والنظام الاقتصادي الرأسمالي بوجه عام. فذكر أن المصدر الوحيد للقيمة هو 
العمل المبذول في إنتاجهاء وأن المموّل الرأسمالي يشتري قوة العامل بأجر لا 
يزيد عما هو ضروري لإبقائه حياً قادراً على العملء ثُمَّ يستغل هذه القوة في 
إنتاج سلع تفوق قيمتها كثيراً ما يدفعه للعامل. وقد أطلق كارل ماركس 
على الفرق بين ما ينتجه العامل» وما يدفع له فعلا اسم (القيمة الفائضة) 
وقرر أنّها تمثل ما يغتصبه الملاك وأصحاب الأعمال من حقوق العمال؛ باسم 
الريع والربح وفائدة رأس المال؛ الي لم يعتوف طبعاً بمشروعيتها. 

وقد رأى كارل ماركس أن المذاهب الاشتراكية الى جاءت قبله 
تعتمد في انتصار أفكارها على ما فطر عليه الإنسان من حبه للعدل وانتصاره 
للمظلوم» فكانت تضع طرقاً جديدة تعتقد أن بالإمكان تطبيقها على امجتمع؛ 
وتنقدم بها إلى الحكام والمتمولين والطبقة المتنورة تحثهم على تنفيذها. ولكن 
كارل ماركس لم يين مذهبه على ذلك» ولم يسلك الطرق الي سلكوها. 
فقد بنى مذهبه على أساس مبدأ فلسفي يعرف (بالمادية التاريخية) أي ما يسمى 
بالنظرية الديالكتيكية» ورأى أن قيام النظام الجديد في المجتمع سيتم .عمجرد عمل 
القوانين الاقتصادية» ويمقتضى قانون التطور في المجتمع» من غير تدحل إدارة 
متشرّع أو مصلح. وقد أُطلق على اشتراكية كارل ماركس اسم (الاشتراكية 
العلمية) تمييزا لها عن الطرق الاشتراكية» الي تقدمتها والي أطلق عليها اسم 
(الاشتراكية الخيالية) . وتتلخص نظرية كارل ماركس الاشتزاكية فيما يلي: 

إن نظام ا مجتمع الذي يقوم في عصر ما هو نتيجة للحالة الاقتصادية» 
وإن التقلبات الي تصيب هذا النظام إنما ترجع كلها إلى سبب واحد هو 
كفاح الطبقات من أحل تحسين حالتها المادية. والتاريخ يحدثنا بأن هذا 
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الكفاح ينتهي دائماً على صورة واحدة هي انتصار الطبقة الأوفر عدداًء 
والأنو) جالا غلن العطيقة القنية يو لأف عيدا هذا ماا سني بتنانون: الطو»: 
الاحتماضي. وهؤ ينطبق غلى المستقبل: كما يتطق على الماضي. قفي 
العصور الماضية كان هذا الكفاح موجوداً بين الأحرار والأرقاء» ثم بين 
الأشراف والعامة» ومن بعد بين الأشراف والفلاحين» وكذلك بين الرؤساء 
والعرفاء في نظام الطوائف. وقد كان ينتهي دائماً بانتتصار الطبقة المظلومة 
الكثيرة العدد على الطبقة الظالمة القليلة العدد. ولكن بعد انتصارها تنقلب 
الطبقة المظلومة إلى طبقة ظالمة محافظة. ومنذ الثورة الفرنسية أصبح هذا 
الكفاح قائما بين الطبقة المتوسطة (البرحوازية) وطبقة العمال. فقد صارت 
الأولى سيدة المشروعات الاقتصادية» ومالكه رؤوس الأموال» كما صارت 
طبقة محافظة. وفي وجهها تقوم طبقة العمال. وح اتلك تعبا سن زان 
انال لكوي رفدوسيا د فهناك تناقض بين مصالح هاتين الطبقتين. 
وهو يرحجع إلى أسباب اقتصادية. 

ذلك أن نظام الإنتاج اليوم أصبح لا يتمشى مع نظام الملكية. فالإنتاج 
م يعد فردياًء أي يقوم به الشخص ,مفرده؛ كما كان في الأزمنة الماضية» بل 
أصبح اشززاكياء أي يشترك فيه الأفراد» بينما نظام الملكية لم يتغير تبعاً 
لذلك. فظلت الملكية الفردية قائمة» ولا تزال هي أساس النظام في المجتمع 
الحالي. فكان من نتيجة ذلك أن طبقة العمال» وهي تشدترك في الإنتاج لا 
تشنزك في ملكية رأس المال» وأصبحت تحت رحمة أصحاب رأس المال» 
الذين لا يشتركون بأنفسهم في الإنتاج. في حين أنهم يستغلون العمالء إذ لا 
يدفعون إليهم من الأجر إلا ما يعادل الكفافء؛ والعامل مضطر إلى قبوله؛ إذ 
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لا يملك غير عمله. فالفرق بين قيمة الناتج وأحر العامل -وهو ما يسميه 
كارل ماركس بالقيمة الفائضة- يتكون منه الربح» الذي يستآثر به 
الرأسمالي» مع أن العدل يقضي أن يكون من نصيب العامل. فالحرب ستظل 
معلنة بين هاتين الطبقتين حتى يتلاءم نظام الملكية مع نظام الإنتاج» أ عطي 
تصير الملكية اشتراكية. وسينتهي هذا النضال بانتصار طبقة العمال تبعا 
لقانون التطور في المجتمع» لأنّها هي الطبقة الأسوأ حالاً والأوفر عدداً. أما 
كيف تنتصر طبقة العمال وأسباب انتصارها فذلك ما ينبئ به قانون التطور 
للمجتمع. فنظام الحياة الاقتصادية الحاضرة يحمل في نفسه بذور الجماعة 
المستقبلة» وهو مقضي عليه بالزوال بفعل القوانين الاقتصادية الي يخضع لها. 
فقد حاء وقت انتصرت فيه الطبقة المتوسطة على طبقة الأشراف فلعبت 
دوراً مهما في الحياة الاقتصادية. إذ كانت هي مالكة رؤوس الأموال. 
ولكنها اليوم انتهت مهمتهاء وحان الوقت الذي تتخلى فيه عن مكانها 
لطبقة العمال. ويحتم عليها ذلك قانون (التزكز) وفعل المنافسة الحرة. فبفعل 
قانون الزكز أحذ يتناقص عدد أصحاب رأس المال ويتزايد عدد العمال 
الأحراء» كما أنه بفعل المنافسة الحرة تحاوز الإنتاج كل حد فأصبحت كمية 
الإنتاج تزيد عما يستطيع المستهلكون من طبقة العمال شراءه منها وهم 
يتناولون أجوراً غير كافية. فأدى ذلك إلى وقوع الأزمات ال من نتائجها 
أن يفقد بعض النّاس رؤوس أموالهم, فيدخلون في طبقة العمال. وكلما تقدم 
النظام الحاضر كلما اشتدت وطأة الأزمات» وتقاربت أوقات وقوعهاء 
وكلما تناقص عدد أصحاب رأس المال تزايد عدد العمال. ثم لا يابث أن 
يأتي يوم تقع فيه أزمة أكبر من كل ما تقدمها فتكون هي النكبة الكبرى؛ إذ 


هءَ 


تقوض أركان النظام الاقتصادي الرأسمالي» فيقوم على أنقاضه نظام 
الاشتراكية. ويرى ماركس ف قيام الاشتزاكية آخر دور للتطور التاريخي. 
لأنُها إذ تهدم الملكية الخاصة فلا يكون هناك ما يدعو إلى تطاحن الطبقات 
في المجتمع» وذلك لاختفاء ما بينها من الفروق. 

أمااقاثون الوك التلق يشتير إليها كتارل تاركس تفنو تن النظام 
الاقتصادي الرأسمالي. وخلاصته أن هناك حركة تنقل في العمل ورأس المال 
من بعض المشروعات نحو بعضهاء إذ يكبر بعضها في حين يصغر بعضها 
الآخر. فهذه كلها حالات تدل على حدوث تركز في الإنتاج. فإذا بجنت 
في عدد من المشروعات في فرع واحد كمصانع الشوكولاتة مثلاً تحد أن 
عدد المشروعات قد صار إلى التناقصء في حين زاد متوسط ما يستخدم في 
كل مشروع من قوى الإنتاج» وفي هذا دليل على أنه قد حدث تركز في 
هذا الفرع من الإنتاج. إذ أحذ الإنتاج الكبير يحل فيه محل الصغيرء فلو كان 
عدد المصانع عشرة مثلاً فإنها 7 تصبح أربعة أو خمسة مصانع كبيرة مثلاء 
وتنقرض باقي المصانع. 

وأما المنافسة الحرة الواردة في كلامه فهي تعبئ قاعدة حرية العمل؛ 
وهي أن يكون لكل شخص الحق في أن ينتج ما يشاء كما يشاء. 

وأما الأزمات الاقتصادية الي وردت في كلامه فهي تطلق على كل 
اضطراب فجائي يطرأ على التوازن الاقتصادي. والأزمة الخاصة تشمل كل 
أنواع الأزمات الي تحل بفرع خاص من فروع الإنتاج» بسبب ما يحدث من 
فقد التوازن بين الإنتاج والاستهلاك. وهذا الحادث ينجم إما عن إفراط في 
الإنتاج» أو قلة فيه أو إفراط في الاستهلاك أو قلة فيه. 
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وأما الأزمة العامة الدورية فهي تظهر على شكل هزة عنيفة تزعزع 
أركان النظام الاقتصادي كلهء وتكون هي النقطة الى تفصل بين عهد 
النشاط وعهد الكساد. وعهد النشاط يتراوح أحله بين ثلاث وخمس سنين. 
وعهد الكساد يتراوح اجله تلك المدة كذلك. والأزمات العامة الدورية لها 
صفات حخاصة تتميز بها أهمها ثلاث صفات هي: صفة العموم» فهي تصيب 
في البلد الواحد كل نواحي النشاط الاقتصادي, أو على الأقل أكثرهاء ثم هي 
تظهر أولاً في أحد البلاد وتعم فيه» ثُمّ تسري منه إلى البلاد الأحرىء الي 
أحرزت نصيباً من التقدم الاقتصادي» وكان يربط بعضها ببعض علاقات 
مستمرة. والصفة الثانية صفة الدورية» وهي أنّها تحدث كل مدّة بصفة دورية. 
والدورة الي تفصل بين أزمة وأعرى تتراوح بين 1١١ - ٠7‏ سنة. إلا أن 
حدوثها ليس في مواعيد ثابتة ولكنها تحدث دورياً. أما الصفة الثالفة فهي 
إفراط الإنتاج» إذ يصادف أصحاب المشروعات صعوبة كبيرة في تصريف 
منتجاتهم فيزيد العرض على الطلب في كثير من المنتجات فتحصل الأزمة. 

فكارل ماركس يرى أن هذه الأزمات تؤدي إلى أن يفقد بعض النثاس 
رؤوس أموالهمء فيتناقص عدد أصحاب رؤوس الأموال» ويتزايد عدد العمال؛ 
وهذا ما يؤدي إلى حصول أزمة كبرى ف المجتمع تقوض النظام القديم. 

هذه خلاصة الاشتزاكية» والشيوعية نوع من أنواعها. ومن هذه 
الخلاصة» يتبين أن المذاهب الاشتراكية كلها مما فيها الشيوعية تعمل لتحقيق 
المساواة الفعلية بين الأفراد» إما المساواة بالمنافع» أو المساواة في وسائل 
الإنتاج» أو المساواة المطلقة. وكل واحد من أنواع هذه المساواة مستحيل 
الوقوع وهو فرض خخيالي. وذلك أن المساواة من حيث هي غير واقعية فهي 
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غير عملية. أما كونها غير واقعية فإن النّاس بطبيعة فطرتهم الى خلقوا عليها 
متفاوتون في القوى الجسمية والعقلية» ومتفاوتون في إشباع الحاحات. 
فالمساواة بينهم لا يمكن أن تحصل. إذ لو ساويت بينهم في حيازة السلع 
والقنماك را باللازة انه شلطة لتويك :والناز قله لا مكن أن يتساوواق 
استعمال هذا المال في الإنتاجء ولا في الانتفاع به» ولا يمكن أن تساوي 
بينهم مقدار ما يشبع حاحاتهم, فالمساواة بينهم أمر نظري خيالي. 

على أن المساواة نفسها بين الئاس مع تفاوتهم في القوى تعتبر بعيدة 
عن العدالة» الى يزعم الاشتراكيون أنهم بحاولون تحقيقها. فالتفاضل بين 
النّاسء والتفاوت في حيازة المنافع» وفي وسائل الإنتاج أمر حتمي» وهو الأمر 
الطبيعي. وكل محاولة للمساواة مكتوب لها الإخفاق, لأنها مناقضة لفطرة 
التفاوت» الموجودة بين الأفراد من بن الإنسان. 

وان انها لكيه شام لداوكانا دوا قلق ل لاا 
الملكية أو الحيازة مظهر من مظاهر غريزة البقاء» وهي حتمية الوجود في 
الإنسان. لأنها فطرية فيه» فهي جزء من تكوينه» ومظهر من مظاهر طاقته 
الطبيعية» فلا بمكن إلغاؤهاء لأنها غريزية. وكل ما هو غريزي لا يمكن قلعه 
من الإنسان» ما دامت تنبض فيه الحياة. وأية محاولة لإلغائها إنما هي كبت 
للانسان» يؤدي إلى القلق. ولذلك كان الأمر الطبيعي أن يجري تنظيم هذه 
الريعة ينكان ها انرما لجيه يطو كنت ان ذاه عه 
مقدار ما يملك من السلع بمقدار معين لساب لل كارن ديد لمكي 
بالكم» وهذا لا يجوز لأنه يحد من نشاط الإنسان» ويعطل جهوده ويقلل 
إنتاحه. فهو حين نعه من حيازة ما يزيد عن مقدار ما حازه أوقفه عند حدء 
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فحرم من مواصلة النشاط» وحرم الجماعة من الانتفاع بجهود هؤلاء الأفراد. 
وإن كان يحدد مقدار ما بملك من السلع والخدمات بكيفية معينة من 
غير تحديد بالكم» فذلك جائز لأنّه لا يحد من نشاط الإنسان» ولأنٌ ذلك 
تنظيم حيازة المال بين الأفراد» وهو يساعد على بذل المجهودات وزيادة النشاط. 
أما إن كان إلغاء الملكية إلغاء جزئياً يحدد أموالاً معينة يمنع الفرد من 
ملكيتهاء ويباح له أن بملك ما عداها من غير تحديد .مقدار معين, فَإِنّه ينظر 
فيه» فإن كانت طبيعة هذه الأموال كن وعدت عنيا جا مصاع بها- 
لا تتأتى حيازتها للفرد وحده دون غيره إلا بحرمان بجموعة النّاس منهاء ط 
بتيواله: المنقعة فنا مي انراد الثادن طليقياء كالطوق العاكة ونا كاه البلدة 
والأنهار والبحار وما شاكل ذلكء فإن منع ملكية الفرد لما وحده دون غيره 
ال 0 
وحده دون غيره. وأما إن كانت طبيعة المال لا تقتضي ذلك ينظرء فإن كان 
اللالاملجنا عا هرامع أطيعتة أن لا يداتق ملك اراد الأعرساة موعن 
الناس منه؛ء كالأموال الي لا يتأتى ملك أصلها كلها للأفراد مثل الماء 
والمعادن الي لا تنقطعء فإنه لا شيء في منع الفرد من ملكيتهاء لأنها ملحقة 
عاتم للف ان لذ اكه الغو لا عرونان اللتبوط وا للا هلها مدقف 
بتلك الأموال هو كون أصلها لا يتأتى ملكه للفرد إلا بحرمان المجموعة. أما 
إن لم يكن المال 007 بذلك» كسائر الأموال فإنّهِ لا يحوز أن بمنع الأفراد 
بو لفيا أن رك بيط عذودا اأركة الأنوالن بالسماح ,علكية بعضها 
دون بعض. فهو كتحديد ملكية المال.عقدار معين» ويصدق عليه ما يصدق 
على تحديد الملكية بالكم؛ وتحصل له نفس النتائج؛ فإنّه يحد من نشاط 
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الإنسان» ويعطل حهوده؛ ويقلل إنتاحه» ويوقفه عن العمل حين يصل إلى 
المقدار الذي أبيح له أن يحوزهء وحين يمنع ما يزيد عليه. 

وإلغاء الملكية إلغاءًّ حزئياً في الاشتراكية هو تحديد بالكم» وليس 
تحديداً بالكيف؛ وهو منع من ملكية بعض الأموال, الي من طبيعتهاء ومن 
طبيعة أصلها الانفراد في حيازتهاء لأنّها إما أن تحدد الملكية بالكمء 
كتحديد ملكية الأراضي في مساحات معينة» وإما أن تحدد الملكية بأموال 
معينة تمنع الأفراد من ملكيتهاء كتحديد وسائل الإنتاج. مع أن هذه الأموال 
من طبيعتها أن يستقل بها الأفراد. وتحديدات الملكية في الاشتزاكية هي من 
هذا النوع. فهي منع لملكية أموال من طبيعتها أن تملك فردياًء ومنع الملكية 
من هذه الأموال تحديد للنشاط؛ سواء أعيّنت هذه الأموال كمنع حق 
الميراث» أو منع ملكية المناجم والسكك الحديدية والمصانع وما شاكل ذلك؛» 
أو ترك للدولة أن تمنعها كلما رأت أنّ الصالح العام يقتضي منعهاء فإن ذلك 
كله يحد من نشاط الأفراد ما دامت الأموال الى منعت من طبيعتها أن 
تستفل الفرد علكتها: 

وأما تنظيم الإنتاج والتوزيع بواسطة المحموع, فإنه لا يتأتى بإثارة 
القلق والاضطراب بين الناس» وإثارة الحقد والبغضاء فيهم بعضهم على 
بعض» فإن ذلك يعينٍ إيجاد الفوضىء وليس إيجاد التنظيم. ولا يأتي طبيعياً في 
ترك العمال يحسّون بظلم أصحاب الأعمالء لأنه قد يكون أصحاب 
الأعمال من المهارة بحيث يشبعون جميع حاحات العمال -كما هي الحال في 
عمال المصانع في الولايات المتحدة- فلا يحسّون بالظلم الواقع عليهم في 
هضم ثمرات جهودهم ولا يتأتى حينشذ التطور الذي ينظم الإنتاج 


والاستهلاك. ولذلك لا بد من أن يأتي هذا التنظيم بأحكام ومعاللجات 
صحيحة» قطعية الأساسء منطبقة على واقع المشاكل. والاشتزاكية تعتمد في 
تنظيم الإنتاج والتوزيع إما على إثارة القلق والاضطرابات بين العمال؛ وإما 
على سنّة التطور في المختمع» وإما على تشريعات وقوانين وضعية غير مستندة 
إلى أساس قطعي. وإذلاك كانتا جياه تباط من ابام 

هذا بيان خطأ الاشتراكية من حيث هي. أما خطأ اشتراكية كارل 
ماركس بنوع خاص فهو آت من ثلاث جهات: 

الأولى: إن رأيه في نظرية القيمة حطأ مخالف للواقع. فإن كون المصدر 
الوحيد لقيمة السلعة هو العمل المبذول في إنتاحها يخالف الواقع؛ إذ العمل 
المبذول مصدر من مصادر قيمة السلعة» وليس هو المصدر الوحيدء لأنّ هناك 
أشياء غير العمل تدخل في قيمة السلعة. فهناك المادة الخام؛ الى جرى عليها 
العمل» وهناك الحاجة لمنفعة هذه السلعة. فقد تكون المادة الخام تحوي منفعة 
توفع العيل "الذي يكل لق غصيليتاك كالعنيان زاقر" :وق كوا ملي عله 
السلعة غير مطلوبة في السوقء وغير مصرح بتصديرها كالخمر عند 
المسلمين. فجعل العمل المصدر الوحيد للقيمة غير صحيح. ولا ينطبق على 
واقع السلعة من حيث هي. 

والثانية: إن قوله أن النظام الاحتماعي الذي يقوم في عصر ماهو 
نتيجة للحالة الاقتصادية» وأن التقلبات المختلفة الى تصيب هذا النظام إنما 
ترجحع كلها إلى سبب واحدء هو كفاح الطبقات الاجتماعية من أجل تحسين 
خالتها المأدية هذا القول تحطا عخالفا للواقع» وضئ على فرط ,تقار طني: 
أما وجه حطئه ومخالفته للواقع فظاهر تاريخياً وواقعياً. فروسيا السوفياتية حين 


أه 


انتقلت إلى الاشتراكية لم يحصل ذلك نتيجة لتطور ماديء ولا إلى كفاح 
طبقات أدى إلى تغيير نظام بنظام» وإنما وصلت للحكم جماعة عن طريق 
ثورة دموية ب يا فأحذت تطبق أفكارها على الشعب» وغيرت 
النظام» وكذلك الحال في الصين الشعبية. وتطبيق الاشتزاكية على ألمانيا 
الشرقية» دون ألمانيا الغربية» وعلى دول أوروبا الشرقية» دون دول أوروبا 
الغربية لم يحصل نتيجة لأي كفاح بين الطبقات» وإنما حصل من استيلاء 
دولة اشتزاكية على هذه البلدان» فطبقت عليها نظامهاء تماما كما يحصل في 
النظام الرأسمالي» وكما حصل في نظام الإسلام» وكما يحصل في أي نظام. 
على أن البلاد الي كان يحتم هذا القانون أن يحوّل النظام لديها بفعل كفاح 
الطبقات هي ألمانيا وإنكلترا والولايات المتحدة: البلدان الرأسمالية» الي يكثر 
فيها أصحاب رؤوس الأموال والعمال» لا روسيا القيصرية ولا الصين 
اللتنان هما زراعيتان أكثر منهما صناعيتين» واللتان تقل فيهما طبقات 
العمال والرأسماليين إذا قيست بالبلدان الغربية. وبالرغم من وحود الطبقات 
بين ال رأسماليين والعمال ف دول أوروبا الغربية» وفي أمريكا لم تنتقل إلى 
الاشتزاكية» ولا تزال كلها تطبق النظام الرأسمالي» دون أن يؤثر وجود طبقة 
العمال» وطبقة مالكي رؤوس الأموال في نظامها أي تأثير. وهذا وحده 
كاف لنقض هذه النظرية من أساسها. 

أما الجهة الثالثة الى يتبين فيها حطأ نظريات كارل ماركس فذلك ما 
يقول به من قانون التطور الاحتماعي» وأن نظام الحياة الاقتصادية مقضي 
عليه بالزوال بفعل القوانين الاقتصادية الى يخضع لماء وأن الطبقة المتوسطةء 
الي ا على طبقة الأشراف» وكانت هي مالكة رؤوس الأموال» قد 


حجن 


حان الوقت الذي تتخلى فيه عن مكانها لطبقة العمال» ويحتم عليها ذلك 
قانون التركز. أما وجه خخطأ هذا القول فإن نظرية كارل ماركس في تركز 
الإنتاج» ال يبِنٍ عليها تزايد عدد العمال» وتناقص أصحاب رؤوس الأموال 
هي نظرية فاسدة. فإن هناك حدا لا يتعداه تركز الإنتاج فيصل إلى حد معين 
ويقفء فلا يصلح للتطور الذي يتصوره كارل ماركس. إذ يحصل التجمع 
بين عوامل الإنتاج المشتتة إلى حد يقف عنله ولا يتعداه. علاوة على أن 
تركز الإنتاج ليس موجوداً مطلقاً في أهم فروع الإنتاج وهو الزراعة» فكيف 
يحصل قانون التطور في المجتمع؟ على أن كارل ماركس يظن أن تركز 
الإنتاج يستتبع تركزا في الثروات» ما يدشأ عنه قلة في عدد المتمولين» الذين 
يستأثرون برؤوس الأموال» وكثرة في عدد العمال» الذين لا يملكون شياً. 
وهذا خطأ لأنّ تركز الإنتاج قد ينشأ عنه كثرة في عدد أصحاب رؤوس 
الأموال» وقد ينشأ عنه أن يصبح العمال أصحاب رؤوس أموال. ففي 
شركات المساهمة وهي الشكل الذي تتخذه عادة المشروعات الكبرى كثيرا 
ما يكون مساهموها أكثرهم من العمال» فكيف يحصل تركز الإنتاج؟ وفوق 
ذلك فإن في المصانع عمالاً لهم أجور عالية كالمهندسين والكيميائيين 
والمديرين» فيستطيعون أن يدّخروا جزءاً كبيراً منهاء يصيرون به من المتمولين 
من غير حاجة إلى إنشاء مشروع مستقل. وحينئذ لا ينطبق عليهم ما يقوله 
كارل ماركس عن العمال ف التطور. 

هذه لمحة حاطفة للأسس الى يقوم عليها النظام الاقتصادي الرأسمالي» 
والأسس الب يقوم عليها النظام الاقتصادي الاشتراكي ومنه الشيوعي» 
وإشارة موجزة لما في هذه الأسس من زيف وفساد. هذا من ناحية» ومن 


؟ه 


ناحية أخحرى فإنها مخالفة لطريقة الإسلام في أخذ المعاللجات» ومناقضة 
للإسلام. أما من ناحية مخالفتها لطريقة الإسلام في أحذ المعالجات للمشاكل» 
فذلك أن طريقة الإسلام في معالجة المشكلة الاقتصادية هي نفسها طريقته في 
معاللجة كل مشكلة من مشاكل الإنسان» وهي دراسة واقع المشكلة 
الاقتصادية» وتفهمها ثم استنباط حل المشكلة من النصوص الشرعية بعد 
دراسة هذه النصوصء والتأكد من انطباقها عليها. بخلاف الأحكام 
والمعاللجات الاقتصادية في الرأسمالية والاشتراكية. فإنها في الرأسمالية تؤحذ 
المعالجات من واقع المشكلة بعد دراستهاء وفي الاشتزاكية تؤحذ من فروض 
نظرية تُتحيل أنها موحودة في المشكلة فيوضع العلاج بناء على هذه 
الفروض. وكل واحدة من هاتين الطريقتين مخالفة لطريقة الإسلام؛ فلا يجوز 
للمسلم الأحذ بها. 

وأما مناقضة الاقتصاد الرأسمالي والاشتراكي ومنه الشيوعي للإسلام 
فذلك أن الإسلام إنما يأخذ معالحاته أحكاما شرعية» مستنبطة من الأدلة 
الفترعية وسده الجانكات الافسيادرة لز المالة والاهة اكية ليسيتف العكاها 
شرعية» بل هي من نظام الكفر. والحكم على الأشياء بها حكم بغير ما أنزل 
الله ولا يحل لمسلم أن يأحذ بهاء ولا بوجه من الوجوه؛ والأخذ بها فسق 
إذا كان الآحذ لا يعتقد بهاء أما إذا اعتقد أنّها هي الأحكام الصحيحة؛ وأن 
أحكام الإسلام لا تناسب العصر الحديث؛ء ولا تعالج المشاكل الاقتصادية 
الحديثة» فذلك كفر والعياذ بالله. 


جه 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الاقتصاد 


كلمة الاقتصاد مشتقة من لفظ إغريقي قديم معناه (تدبير أمور البيت) 
بحيث يشترك أفراده القادرون في إنتاج الطيبات» والقيام بالخدمات» ويشترك 
جميع أفراده في التمتع ما يحوزون. ثم توسع الناس في مدلول البيت؛ فصار 
يقصد به الجماعة الى تحكمها دولة واحدة. 

وعليه فليس المقصود هنا من كلمة اقتصاد المعنى اللغوي وهو التوفير» 
ولا معنى المال» وإنما المقصود هو المعنى الاصطلاحي لمسمى معين» وهو 
تدبير شؤون المال» إما بتكثيره وتأمين إيجاده» ويبحث فيه علم الاقتصادء 
وإما بكيفية توزيعه» ويبحث فيه النظام الاقتصادي. 

وإنه وإن كان علم الاقتصاد» والنظام الاقتصادي» كل منهما ييبحث 
في الاقتصاد ولكنهما شيئان مختلفان متغايران» ومفهوم أحدهما غير مفهوم 
الآخر. فالنظام الاقتصادي لا يختلف بكثرة الفروة ولا بقلتهاء ولا يتأثر بها 
مطلقاً. وكثرة الثروة وقلتها لا يؤثر فيها شكل النظام الاقتصاديء ولا بوجهٍ 
من الوجوه. وعليه» كان من الخطأ الفادح جعل الاقتصاد موضوعاً واحداً 
يبحث على اعتباره شيئاً واحداً. لأنْه يؤدي إما إلى الخطأ في إدراك المشاكل 
الاقتصادية المراد معالجتها» وإما إلى سوء فهم العوامل الّ توفر الثروة» أي 
توجدها في البلاد. ولأنْ تدبير أمور الجماعة من حيث توفير المال» أي إيجاده 


0 


شيع» وتدبير أمور الجماعة من حيث توزيع المال المدبّر شيء آخر. فيجب أن 


نت 


نضا فبك تذيزة فادة :امال عن حك تديو تؤزيعية: إذ الأول ملق 
بالوسائلء والثاني يتعلق بالفكر. ولهذا يحب بحث النظام الاقتصادي 
باعتباره فكراً يؤثر في وجهة النظر في الحياة» ويتأثر بها. وبحث علم 
الاقتصاد باعتباره علماًء ولا علاقة له بوجهة النظر في الحياة. والبحث المهم 
منهما هو النظام الاقتصادي. لأنّ المشكلة الاقتصادية تدور حول حاجات 
الإنسان» ووسائل إشباعهاء والانتفاع بهذه الوسائل. ويما أن الوسائل 
موجحودة ف الكون» فإن إنتاحها لا يسبب مشكلة أساسية في إشباع 
الحاحات» بل إن إشباع الحاحات يدفع الإنسان لإنتاج هذه الوسائل» أو 
إيجادها. وإنما المشكلة الموحودة في علاقات النّاسء أي في المجتمع ناجمة عن 
تمكين النّاس من الانتفاع بهذه الوسائل» أو عدم تمكينهم. أي ناجمة عن 
موضوع حيازة النّاس لهذه الوسائل. فيكون هو أساس المشكلة الاقتصادية» 
وهو الذي يحتاج إلى علاج. وعلى ذلك فالمشكلة الاقتصادية آتية من 
موضوع حيازة المنفعة» لا من إنتاج الوسائل الي تعطي هذه المنفعة. 


أساس النظام الاقتصادي 


المنفعة هي صلاحية الشيء لإشباع حاجة الإنسان. فهي تتكون من 
أمرين: أحدهما مبلغ ما يشعر به الإنسان من الرغبة في الحصول على شيء 
معين. والثاني المزايا الكامنة في نفس الشيء. وصلاحيتها لإشباع حاحة 
الإنسان» وليس حاجة فرد معين. وهذه المنفعة إما ناتجة عن جهد الإنسان» 
أو عن المال» اوم ا وتشمل كلمة جهد الإنسان: الجهد الفكري» 
والجهد الجسمي الذي يبذله لإيجاد مال» أو منفعة مال. وتشمل كلمة المال 


كه 


كل ما يُتَمَّوَّل للانتفاع به» بالشراء أو الإحارة أو الإعارة» إما باستهلاك 
عينه إفناءً كالتفاحة» أو بعدم استهلاكها كالسيارة» وإما بالانتفاع به 
بقاء عينه كالمنخل إعارة» وكسكنى الدار الى في حيازة غيره إحارة. ويشمل 
المال النقد كالذهب والفضة:» والسلع كالثياب والأغذية» والعقارات كالدور 
والمصانع» وغير ذلك ما يتمول. وبما أن ولسوا شع جاحات 
الإنسان» وما جهد الإنسان إلا أداة التمضول على الال عي وص لذلك 
كان المال هو أساس المنفعة. وأما جهد الإنسان فهو من الوسائلء الي تمكن 
من الحصول على المال. ومن هنا كان الإنسان بفطرته يسعى للحصول على 
هذا المال ليحوزه. وعليه يكون جهد الإنسان والمال هما الأداة الي تستخدم 
لإشباع حاجات الإنسان» وهما الثروة الي يسعى الإنسان للحصول عليها 
ليحوزها. فالثروة هي مجموع المال والجهد. 

وحيازة الأفراد للثروة تكون إما من أفراد آخرين كحيازة المال بالهبة» 
وإما من غير الأفراد كحيازة المال الخام مباشرة» وتكون إما حيازة للعين 
استهلاكا وانتفاعاء كحيازة التفاحة وحيازة الدار ملكاء وإما حيازة لمنفعة 
العين كاستئجار الدار» وإما حيازة للمنفعة الناتحجة عن جهد الإنسان» 
كخريطة دار من مهندس. 

وهذه الحيازة بجميع ما تصدق عليه إما أن تكون بعوض كالبيع 
وإجارة المال وإجارة الأجير» وإما بغير عوض كالهبة والإرث والعارية. وعلى 
ذلك فالمشكلة الاقتصادية إنما هي في حيازة الثروة» وليست في إيجاد الثروة. 
وهي تأتي من النظرة إل الميازة أي اللكينة» ومين معو التصرر ني هله 
الملكية» ومن سوء توزيع الثروة بين الثاس» ولا تأنتي من غير ذلك مطلقاً. 


/اه 


ولمحذا كانت معالحة هذه الناحية هي أساس النظام الاقتصادي. 
وعلى ذلك فالأساس الذي يبنى عليه النظام الاقتصادي قائم على 
ثلاث قواعد هي: الملكية» والتصرف في الملكية» وتوزيع الثروة بين الناس. 


نظرة الإسلام إلى الاقتصاد 


تختلف نظرة الإسلام إلى مادة الثروة عن نظرته إلى الانتفاع بهاء وعنده 
أن الوسائل الي تعطي المنفعة شيء» وحيازة المنفعة شيء آخر. فالمال وجهد 
الإنسان هما مادة الثروة» وهما الوسائل الى تعطي المنفعة» ووضعهما في 
نظر الإسلام من حيث وجودهما في الحياة الدنيا» ومن حيث إنتاحهما 
ل ل ا ل ل فهوقد 
تدحّل في الانتفاع بالقروة هذ واضتها: فحرّم الانتفاع من بعض الأموال» 
كالخمر والميتة» كما حرّم الانتفاع من بعض جهود الإنسان» كالرقص والبغاءء 
فحرّم بيع ما حَرّم أكله من الأموال» وحرّم إحارة ما حَرّم القيام به من 
الأعمال. هذا من حيث الانتفاع بالمال» وجهد الإنسان. أما من حيث كيفية 
حيازتهما فقد شرع أحكاماً متعددة لحيازة الثروة» كأحكام الصيد؛ وإحياء 
الموات» وكأحكام الإحارة والاستصناع» وكأحكام الإرث والهبة والوصية. 

هذا بالنسبة للانتفاع بالثروة وكيفية حيازتهاء أما بالنسبة لمادة الثروة 
من حيث إنتاجهاء فإن الإسلام قد حث على إنتاحهاء ورغب فيه حين 
رغب بالكسب بشكل عام؛ ول يتدحل ببيان كيفية زيادة الإنتاج» ومقدار 


ما ينتج» بل ترك ذلك للناس يحققونه كما يريدون. وأما من حيث وجودها 
فالآل ودود <ق اللكياة اكدكيا وود طباه -وعيلقه الله يعات وفنا 


مه 


ل ل جَمِيعَاٍ 
تيد لي البح يتجْرى فلك فِِهِ بأمره- وَلِعَبَتعُواْ من 
9 ): و لوا ا ا 


لل ل تاه أنا صيككَا الما صقا حَعَمَا 
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بتكا فيا ناوعا ولف .. وروا رخذ 
1 2 900 كك 3 م 0 2 0 0 


0 / 


4. فبيّن في هذه الآيات وما شابهها أنه حلق 
المال» وخلق جهد الإنسان؛ ولم يتعرض لشيء آخر يتعلق به» ثما يدل على 
أنّهِ لم يتدحل في مادة المال» ولا في جهد الإنسان» سوى أنه بِيّن أنه حلقها 
لينتفع بها الثاس. وكذلك لم يتدحل في إنتاج الثروة» ولا يوحد نص شرعي 
يدل على أن الإسلام تدحل في إنتاج الثروة» بل على العكس من ذلك نحد 
النصوص الشرعية تدل على أن الشرع ترك الأمر للناس في استخراج المال؛ 
وفي تحسين جهد الإنسان» فقد أرج مسلم من طريق عائشة رضي الله عنها 
ومن طريق أنس رضي الله عنه أن رسول الله صل قال ف موضوع تأبير 
النخل: «أنتم أعلم بأمر دنياكم» وروي أنه ديو أرسل اثنين من المسلمين إلى 
جرش اليَمَنِ يتعلمان صناعة الأسلحة. وهذا يدل على أن الشرع ترك أَمْرَ إنتاج 


المال إلى الناس» ينتجونه بحسب خبرتهم ومعرفتهم. 


ا للإسيافم. قال تعالى: 


لام 


وو 


0 
س شليد وَمَتَشِع إلناس 


- 


وعلى هذا فإنّه تبين من ذلك أن الإسلام ينظر في النظام الاقتصادي» 
لا قُ علم الاقتصاد ويجعل الانتفاع بالثروة» وكيفية حيازة هذه المنفعة 


8ه 


موضوع بحثه» ولم يتعرض لإنتاج الثروة» ولا إلى وسائل المنفعة مطلقا. 


سياسة الاقتصاد في الإسلام 

سياسة الاقتصاد هي الهدف الذي ترمى إليه الأحكام الى تعالح تدبير 
أمور الإنسان. وسياسة الاقتصاد في الإسلام هي ضمان تحقيق الإشباع 
لجميع الحاحات الأساسية لكل فرد إشباعا كلياء وتمكينه من إشباع 
الحاحات الكمالية بقدر ما يستطيع؛ باعتباره يعيش في مجتمع معين» له طراز 
خاص من العيشء فهو ينظر إلى كل فرد بعينه» لا إلى مجموع الأفراد الذين 
يعيشون في البلاد. وينظر إليه باعتباره إنساتاً أولاً لا بد من إشباع جميع 
حاجاته الأساسية إشباعا كلياء ثم باعتبار فرديته المشخصة ثانيا بتمكينه من 
إشباع حاحاته الكمالية بقدر ما يستطيع. وينظر إليه في نفس الوقت 
باعتباره مرتبطا مع فيزم بؤلاقات معحية لسار لتمييرا قفا عسي طراز 
خاص. وعلى هذا فإن سياسة الاقتصاد في الإسلام ليست لرفع مستوى 
المعيشة في البلاد فحسبء دون النظر إلى ضمان انتفاع كل فرد من هذا 
العيش» ولا هي حلب الرفاهية للناس وتركهم أحراراً في الأذ منها بقدر 
ما يتمكنون» دون النظر إلى ضمان حق العيش لكل فرد منهم أياً كان» وإا 
هي معالحة المشاكل الأساسية لكل فرد باعتباره إنساناً يعيش طبق علاقات 
معينة» وتمكينه من رفع مستوى عيشه.» وتحقيق الرفاهية لنفسه في طراز 
خاص من العيش. وبهذا تختلف عن غيرها من السياسات الاقتصادية. 

فالإسلام في الوقت الذي يُشرّع أحكام الاقتصاد للإنسان يجعل 
التشريع موجهاً للفرد. وفي الوقت الذي يعمل لضمان حق العيشء والتمكين 


من الرفاهية» يجعل ذلك يتحقق في مجتمع معين» له طراز خاص من العيش. 
فهو ينظر إلى ما يحب أن يكون عليه المجتمع؛ في الوقت الذي ينظر فيه إلى 
ضمان العيش والتمكين من الرفاهية» ويجعل نظرته إلى ما يجب أن يكون 
غليه عدم أساضا اق نطرفة إل العيش والرفاهية. ولذلك تحد الأحكام 
الشرعية قد ضمنت توفير إشباع جميع الحاحات الأساسية إشباعا كليا لكل 
بفرض العمل على الرحل القادر» حتى يوفر لنفسه الحاحات الأساسية له 
ولمن تحب عليه نفقتهم. وفرضها على المولود له وعلى الوارث إن لم يكن 
وبهذا ضمن الإسلام لكل فرد بعينه أن يشبع الحاحات الي لا بد للإانسان 
من حيث هو إنسان من أن يشبعهاء وهي المأكل والملبس والمسكن. ثم حث 
هذا الفرد على التمتع بالطيبات» والأذ من زينة الحياة الدنيا ما يستطيع. 
ثما يزيد على كفاية حاجاته, الى يشبعها فعلاً في حياته العادية: ولو كانت 
حاحات كمالية. وبذلك ضمن توفير حق العيش لكل فرد بعينه» وأتاح له 
الرفاهية في الحياة. وهو في نفس الوقت حدد كسب الال لهذا الفرد في إشباع 
حاجاته الأساسية والكمالية في حدود معينة. وجحعل علاقاته على طراز 
خاص. فحرم إنتاج الخمر واستهلاكها عل كل مسلمء ولم يعتبرها بالنسبة 
له مادة اقتصادية. وحرّم أكل الربا والتعامل به على كل من يحملون التابعية 
الإسلامية» ول يعتبرها بالنسبة لهم مادة اقتصادية» سواء أكانوا مسلمين أم 
غير مسلمين» فجعل الوضع الذي يجب أن يكون عليه المجتمع حين الانتفاع 
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بالمال أمرا أساسيا عند الانتفاع بالمادة الاقتصادية. 


ومن ذلك يتبين أن الإسلام لم يفصل الفرد عن كونه إنساناء ولم 
يفصله كإنسان عن فرديّته. ولم يفصل اعتبار ما يجب أن يكون عليه امجتمع 
عن ضمان إشباع الحاحات الأساسية لكل فرد» وتمكينه من إشباع حاجاته 
الكمالية» بل جعل إشباع الحاحات وما يجب أن يكون عليه المجتمع أمرين 
متلازمين» لا ينفصل أحدهما عن الآخرء ولكن بحيث يجعل ما يجب أن 
يكون عليه امجتمع نايا ضع الحاحات. ومن أجل إشباع جميع 
الحاجات الأساسية إشباعاً 5 والتمكين من إشباع الحاحات الكمالية» لا 
بد من أن تتوفر المادة الاقتصادية لدى النّاس» حتى يتمكنوا من إشباع 
الحاحات» ولا يتأتى أن تتوفر لديهم إل :ذا" منعو! ليها ورظنا كيه 
الإسلام على الكسبء, وعلى طلب الرزق» وعلى السعي» وجعل السعي 
كمي الررف تنرضا فلن الزع ‏ الفور عل على الوا خعاج لفق علي 
ح ‏ جو اام . قال تعالى: 8 

اي ا ل 
زيادة إنتاحهاء أو مقدار ما ينتج لأنّه لا علاقة له بذلك. بل هو حث على 
العمل» وغلق كسية امال فسن .وقك روك أخاديك كثيرة تحة علن 
كسب المال» وفي الحديث: «أن رسول الله كيو صافح سعد بن معاذ (رضي 
الله عنه) فإذا يداه قد اكتبتاء فسأله النبي يَثِْدٌ عن ذلك فقال: أضرب بالمرٌ 
والمسحاة لأنفق على عيالي. فقبّل كَيِرٌ يده وقال: كفان يحبهما الله تعالى» 
ذكره السرحسي في المبسوط. وروى البخاري من طريق المقدام عن النبي 


؟" 


يكِدٌ أنه قال: «ما أكل أحدٌ طعاماً قط خيراً من أن يأكل من عمل يده». 
وروي أن عمر مر بقوم من القراء فرآهم جلوساً قد نكسوا رؤوسهم, فقال: 
من هؤلاء؟ فقيل: هم المتوكلون. فقال: كلا ولكنهم المتأكلون, يأكلون 
أموال النّاس. ألا أنبتكم من المتوكلون؟ فقيل نعم. فقال: هو الذي يُلقي الحَبّ 
في الأرضء ثم يتوكل على ربه عز وجل. ذكره السرحسي في المبسوط. 
وهكذا بحد الآيات والأحاديث تحث على السعي لطلب الرزق» وعلى العمل 
اكالم كما بهذا إبلاكء الات . قال تعا 
كويب اللو عا 1 5 


تحار اله اد و 
ل 0 ا قال تعالي 
وحن ان ره الاو لاود ل كايو 
صد 
الم 0 
5-0-6 ك4 قا تعا:. (ي 


م -ء © دوقالمء تعلل :م ء 
وَهِمَ أَحَرَجِناً 6 ّ ير تيجا لذن َامَنُوأ لا و 


الآيات وما شابهها تدل دلالة واضحة على أن الأحكام الشرعية المتعلقة 
بالاقتصاد تهدف إلى كسب المال» والتمتع بالطيبات. فالإسلام حث الأفراد 
على الكسبء وأمرهم بالانتفاع بالثروة الي يكسبونهاء وذلك لتحقيق 
التقدم الاقتصادي في البلاد» ولإشباع الحاحات الأساسية لكل فرد» وتمكينه 
من إشباع حاجاته الكمالية. ومن أجل مراعاة حصول المسلم على المال نحد 
الإسلام حين شرع الأحكام المتعلقة بكيفية حيازة الثروة» راعى عدم تعقيد 
هذه الكيفية الى يحوز بها الإنسان المال» فجعلها بسيطة كل البساطة. إذ قد 
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حدد أسباب التملك» وحدد العقود الى يجري بها تبادل الملكية» وأطلق 
للإنسان أن يبدع في الأساليب والوسائل؛ الي يكسب بها حين لم يتدخحل في 
إنتاج الثروة. وقد جعل الأسباب والعقود خطوطاً عريضة» تحوي قواعد 
فرغية وأحسكام شرعية» تدحل تحتها مسائل متعددة» وتقاس عليها أحكام 
متعددة. فشرع العمل وييّن أحكامه؛ وترك للإنسان أن يعمل بحاراً وحدّاء 
وضائعاً ووارعاً وغيزذلك» وعنئل القدية على وشدصيك تقاين عليها :العكلية 
مل ل سندانيا شيها ذلك تونهدا الحا عا جل سيف قاس عابنا 
الوكالة مثلاً في استحقاق أجرة الوكيل. وهكذا نحد أسباب التملك» 
والعقود قد بينها الشارع؛ وحددها في معان عامة» وهذا يجعلها شاملة كل 
ما يتجدد من الحوادث, ولكنها لا تتجدد 50 المعاملات» لوجوب تقيد 
النّاس بالمعاملات الي وردت في الشرع؛ ولكنها تنطبق على كل ما يتجدد 
من حوادث» مهما بلغت ومهما تعددت. وبهذا يسير المسلم في كسب المال 
سيراً حثيفاً دون أن تقف في طريقه عقبات تحول بينه وبين الكسب» مع 
الحرص على أن يجعل كسبه طيباً حلالاً. وبذلك يتوفر لكل فرد ما يشبع له 
الحاحات الي تتطلب الإشباع. ولم يكتف الإسلام بحثٌ الفرد» ولا جعل 
الاشباع مقصوارا على كشي الأنرادها إل عل نيس :امال بلنميع الزعية يندق 
عليهم ةجهل إعالة لاحن اقرط تطلى. الدؤالة بودن نجنا لاكقة 
واحباً من واحباتهاء لأنْ عليها حق الرعاية» روى البخاري عن ابن عمر 
قال: قال عليه الصلاة والسلام: «الإمام الذي على الناس راع وهو مسئول 
عن رعيته» . ومن أجل أن تقوم الدولة بما أوجبه الشرع عليهاء جعل ا 


5: 


سلطة جباية أموال معينة حباية دائمية كالحزية والخراج» وجعل أموال الزكاة 
في بيت المال» وجعل لما حق جباية ما هو فرض على جميع المسلمين 
كإصلاح الطرق» وبناء المستشفيات» وإطعام الجائعين» وما شاكل ذلك. 
وجعل الملكية العامة تحت إدارتها تتولاها هي» ومنع الأفراد من أن يتولوهاء 
ومنعها من أن تملكهم إيّاها أو تعطيهم إدارتها. لأنّ الولاية العامة هي لولي 
الأمرء ولا يحوز لأحد من الرعية أن يقوم بها إلا بتولية من ولي الأمر. وهذه 
الملكية العامة من بتزول وحديد ونحاس وما شاكل ذلك أموال لا بد من 
استغلالحا وتنميتهاء لتحقيق التقدم الاقتصادي للأمّة, لأنّ هذه الأموال للأمّة 
والدولة تتولاها لتنميتها وإدارتها. فإذا قامت الدولة بتوفير الأموال» ونهضت 
بأعباء رعاية الشؤون» وقام كل فرد بكسب المال» والسعي إلى الرزق» فقد 
توفرت الثروة الي تكفي لإشباع جميع التاعات الأسانتية إشياعا كلياء 
وإشباع الحاجات الكمالية. إلا أن هذا التقدم الاقتصادي بالحث على كسب 
الملل من كل فردء وجعل أموال للدولة» وإنماء الملكية العامة» إنما هو من 
أجل استخدام المال وسيلة لإشباع الحاحات» وليس لذات المال» ولا للتفاخر 
به» ولا لإنفاقه على المعاصي, أو للبطر والتجبر» ولذلك يقول كيو : «من 
طلب الدنيا حلالاً استعفافاً عن المسألة» وسعياً على أهله. وتعطفاً على جاره, 
جاء يوم القيامة وجهه كالقمر ليلة البدرء ومن طلب الدنيا حلالء مفاخرا 
مكاثرًء مرائياً. لقي الله وهو عليه غضبان» ورد في مصنف ابن أبي شيبة من 
طريق أبي هريرة نه . روى مسلم من طريق مطرّف عن أبيه عن البي َلك 
أنه قال: « ..... وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت» أو 


هه 


وَلَا مُسرِفُوَا إِنَهُ لاحت 
لعست فأبليت» أو تصدقت فأمضيت» وقال تعالى: 8 
ع 5 3 9 

4 . وليس جعل القصد من كسب الال أن يكون وسيلة لإشباع 
الحاحات» لا للتفاخر هو الذي طلبه الإسلام فقطء بل جعل الإسلام تسيير 
1 > 2 الدزيا قا 1 و ٍِ ل هو 

له 0 ا تبك م 0 ا و 
بك ولا تَبَغْ آلقَسَادٌ فى لأَرَضٍ 
الأعمال الاقتصادية بأوامر الله ونواهيه بناء على إدراك الصلة بالله. أي جعل 
الفكرة الي بنى عليها تدبير أمور المسلم في المجتمع في الحياة هي جعل الأعمال 
أمور الرعية من يحملون التابعية» وأعمالهم الاقتصادية) مقيدة بالأحكام 


الشرعية. اسار ورا تع رازن المي ما قيدهم 


قال تعا 
3 00 0 قل جَآءَتَك موْعِظَةٌ هّن رَبَكُمَ و بقة نا ى الشلول: 
1 ْ فليَحَدَرِ لذ بن الفون عن أمره أن تصق 6ك 
-- لكف وين ول آذ 

6 وقال: [ 4:وقك دمن تقيد المسلمين 
له بهذه ا بالتوحيه الذي يجعل المسلم ينفذ هذه السياسة 


9 على .ا 2 تعا 
لقي ضر ,دواو الولو اها ين ابن كلد لاسر 


0-6 


سس | ا سوم 


إل لي فر حَاضِرَةٌ تُدِيرُوئَهَا يَيَنَكُم فَلَيْسَ عَلَيَورِ 
أغىيتداوا : 56 

4. فهو إِذن بين الكيفية الى تنفذ بها هذه الأحكام؛ وبيّن 

الكيفية الى تضمن تقيدهم بهذه الأحكام. 
وهكذا يشاهد أن سياسة الاقتصاد في الإسلام مبنيّة على أساس 
إشباع الحاحات لكل فردء باعتباره إنساناً يعيش في مجتمع معين؛ وعلى 
كسب الثروة لتوفير ما يشبع الحاحات. وقائمة على فكرة واحدة هي تسيير 
الأعمال بالأحكام الشرعية ومنفذة من كل فرد بدافع تقوى الله وبالتنفيذ 


القواعد الاقتصادية العامة 

يتبين من استقراء الأحكام الشرعية المتعلقة بالاقتصاد أن الإسلام إنما 
يعالحم موضوع تمكين الناس من الانتفاع بالثروة. وأن هذه هي المشكلة 
الاقتصادية للمجتمع في نظره. وهو حين يبحث الاقتصاد إنما يبحث في 
حيازة الثروة» وفي تصرف الناس بهاء وفي توزيعها بينهم. وعلى هذا فإن 
الأحكام المتعلقة بالاقتصاد مبنيّة على ثلاث قواعد هي: الملكية» والتصرف 
في الملكية» وتوزيع الثروة بين الناس. 

أما الملكية من حيث هى ملكية ذ رات و الام 
يق اده قد نص على أن الملل له. قال تعالى: ل( 

6. فالمال لله وحده.ء إلا أن الله سبحانه وتعالى استحلول بن 

الإنسان على المال» وأمدهم بهء فجعل لحم حق ملكيته قال تعالى: 


/ا5 


ا ا يدري ول وَبَيينَ 
وقال: ( 4. ومن هناريحد 


أن الله حين يبن أصل ملكية المال» يضيف المال له فيقول #جوور 000 
0 0 ون ا ظِ 0 1 بهم افترلن !1 0 
كن ١‏ ل نط 4 
00 
بالاتخلاف تحاء عام لبن الإنسان يجميع أفرادهم؛ فلهم به حق الملكية؛ لا 
الملكية الفعلية. فهم مستخلفون في حق التملك. أما الملكية الفعلية للفرد 
المعين فقد شرط الإسلام فيها الإذن من الله للفرد بتملكها. ولهذا فإن المال 
إنما يملكه بالفعل من أَذْن له الشارع بتملكهء ويكون هذا الإذن دلالة خاصة 


4 فين أن سق" اللكية هذا الذ جاه 


على أن هذا الفرد قد أصبح له الملكية للمال. فاستخلاف النّاس جميعاً في 
الملكية جاء بالاستخلاف العام» وأفاد وجود حق الملكية» واستخلاف 
الفرد المعين في الملكية الفعلية جاء بالإذن الخاص» الذي جاء من الشارع 
للفرد في أن يتملكه. 

قد بيّن الشرع أن هناك ملكية فردية» فلكل فرد أن يمتلك المال 
يسبب .من أسباب التملك» روى أبو داوده عن سَمُرَة عن البى وله قال: 
«من أحاط حائطاً على أرض فهي له» وهناك ملكية عامة للأمة كلهاء روى 
أحمد عن رجل من المهاجرين قال: قال عليه الصلاة والسلام: «المسلمون 
شركاء في ثلاث: في الماء والكلأ والئار». وهناك ملكية للدولة» فإن كل من 
مات من المسلمين ولا وارث له فماله لبيت المال» وما يجبى من حراج 
وجزية وغير ذلك إنما هو لبيت المال. وللدولة أن تضع المال الذي هو ملكها 
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حيث تشاءء بحسب الأحكام الشرعية. وقد بيّن الشرع الأسباب الي بملك 
بها الفرد» والحالات الى تملك بها الأَمّةَ والأسباب الى تملك بها الدولة, 
ومنع ما عدا ذلك. 

وأما التصرف ف الملكية فإِنّه بالنسبة للملكية العامة جعل للدولة» 
لأنها نائبة عن الأمَّة» ولكن الشارع منعهاء أي الدولة» من التصرف 
بالملكية العامة بالمبادلة أو الصلة. وأجاز لما التصرف بها في غير ذلك بحسب 
الأحكام؛ الي بيّنها الشرع. وأما بالنسبة لملكية الدولة» وملكية الفرد 
فالتصرف واضح في أحكام بيت المال» وأحكام المعاملات من بيع أو رهن 
أو غير ذلك. وقد أجاز الشارع للدولة وللفرد التصرف ,ملكيتهما بالمبادلة 
والصلة» وغير ذلك بحسب الأحكام الي بيْنها الشرع. وأما توزيع الثروة 
ون الثال قله عوى اق اشاب الشلاف» .وق الحتوه طيفيا ب عت أن قفاوت 
الناس في القوى» وفي الحاحة إلى الإشباع» يؤدي إلى تفاوت التوزيع للشروة 
نوق 'الناسش: ويجعل احتمال الإساءة في هذا التوزيع موجوداًء 50 
هذه الإساءة في التوزيع تجمع المال بين يدي فئة» وانحساره عن فقة أخرى» 
كما يتزتب عليها كنز أداة التبادل الثابتة» وهي الذهب والفضة. ولذلك 
جاء الشرع بمنع تداول الثروة بين الأغنياء فقطء ويوجب تداوها بين جميع 
النّاس» وجاء يمنع كنز الذهب والفضة» ولو أحرحت زكاتهما. 
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الملكية الفردية 


من فطرة الإنسان أن يندفع لإشباع حاحاته» ولذلك كان من فطرته 
أن يحوز المال لإشباع هذه الحاحات؛ ومن فطرته أن يسعى لهذه الحيازة. لأنّ 
إشباع الإنسان لجوعاته أمر حتميء لا يمكن أن يقعد عنه. ومن هنا كانت 
حيازة الإنسان للثروة فوق كونها أمراً فطرياً هي أمر حتمي لا بد منه. 
ولذلك كانت كل محاولة لمنع الإنسان من حيازة الثروة مخالفة للفطرة» 
وكانت كل محاولة لتحديد حيازته مقدار معين ل مخالفاً للفطرة كذلك. 
ولهذا كان من الطبيعي أن لا يخال بين الإنسان وبين حيازة الثشروة» ولا بينه 
وبين السعي لهذه الحيازة. إلا أن هذه الحيازة لا يجوز أن تترك للإنسان ينالهها 
كبش يناع مومع علا كنف شنا و عيرق نينا فها د يشناف: لأ هنذا 
يؤدي إلى الفوضى والاضطرابء ويسبّب الشر والفساد؛ لأنّ البشر يتفاوتون 
في القوى والحاجة إلى الإشباع» فإذا تركوا وشأنهم حاز القروة الأقوياء 
وحرم منها الضعفاء» وهلك المرضى والقاصرونء وأتخم بها المفرطون في 
الشهوات. ولذلك كان لا بد من أن يكون تمكين الناس من حيازة الثروة» 
ومن السعي ا /ستافرا على وحه يضمن إشباع الحاحات الأساسية لجميع 
الناس» ويضمن تمكينهم من إمكانية الوصول إلى إشباع الحاحات غير 
الأساسية. ومن أحل ذلك كان لا بد من تحديد هذه الحيازة بكيفية معيّنة, 
تتحقق فيها البساطة» بحيث تكون في متناول النّاس جبيعاًء على تفاوت 
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قواهم وحاجاتهمء وتتفق مع الفطرة بحيث تشبع الحاحات الأساسية» وتمكن 
من الوصول إلى إشباع الحاحات غير الأساسية. ومن هنا كان لا بد من 
الملكية المحددة بالكيف, وكان لا بد من محاربة منع الملكية؛ لأنّها تتناقض مع 
الفطرة» ومحاربة تحديد الملكية بالكم؛ لأنها تحدد سعي الإنسان لحيازة الثروة 
وهو يتناقض مع الفطرة» ومحاربة حرية التملكء لأنها تؤدي إلى فوضى 
العلاقات بين الناس» وتسبب الشر والفساد. وقد جاء الإسلام فأباح الملكية 
الفردية وحددها بالكيف لا بالكمء فوافق بذلك الفطرة» ونظم العلاقات بين 
الناس» وأتاح للإانسان إشباع جوعاته كلها. 
تعريف الملكية الفردية 

الملكية الفردية هي حكم شرعي مقدر بالعين أو المنفعة» يقتضي تمكين 
من يضاف إليه من انتفاعه بالشيء. وأحذ العوض عنه. وذلك كملكية 
الإنسان للرغيف والدار» فإنّه بمكنه مملكيته للرغيف أن يأكله. وأن يبيعة, 
ويأحذ ثمنه» ويمكنه .ملكيته للدار أن يسكنهاء وأن يبيعها ويأحذ ثمنها. 
فالرغيف والدار كل منهما عين» والحكم الشرعي المقدر فيهما هو إذن 
الشارع للإنسان بالانتفاع بهما استهلاكا ومنفعة ومبادلة. وهذا الإذن 
بالانتفاع يستوجب أن يتمكن المالك؛» وهو من أضيف إليه الإذن» من أكل 
الرغيف» وسكنى الدار» كما يتمكن من بيعها. فبالنسبة للرغيف» الحكم 
الشرعي مقدر بالعين» وهو الإذن باستهلاكها. وبالنسبة للدار» الحكم 
الشرعي مقدر بالمنفعة» وهو الإذن بسكناها. وعلى هذا تكون الملكية هي 
إذن الشارع بالانتفاع بالعين. وعلى ذلك فلا تثبت الملكية إلا بإثبا 
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الشارع لهاء وتقريره لأسبابها. وإذن فالحق في ملكية العين ليس ناشاً عن 
العين نفسهاء وعن طبيعتهاء أي عن كونها نافعة أو غير نافعة, وإنماهو 
ناشئ عن إذن الشارع» وعن جعله السبب الذي يبيح الملك للعين منتجاً 
المسبّب» الذي هو تملكها شرعاً. ولهذا أذن في تملك بعض الأعيان» ومنع من 
تملك بعضهاء وأذن في بعض العقود ومنع بعضهاء فمنع تملك المخمر 
والخنزير للمسلم» كما منع تملك مال الرباء ومال القمار لأي واحد من رعية 
الدولة الإسلامية» وأذن في البيع فأحله. ومنع الربا فحرمه. وأذن في شركة 
العنان» ومنع الجمعيات التعاونية. وشركات المساهمة» والتأمين. 

والتملك المشروع له شروط. كما أن للتصرف في الملك قيوداً بحيث 
لا تخرج الملكية عن مصلحة الجماعة؛ ومصاحة الفرد باعتياره جزءاً من 
الجماعة» لا فردا منفصلاء وباعتباره إنسانا في مجتمع معين. والانتفاع بالعين 
المملوكة إِنما حصل بسلطان من الشارع؛ أي أن أصل الملكية للشارع» وهو 
أعطاها للفرد» بتزتيب منه على السبب الشرعي. فهي تمايك من الشارع 
لفرد في الجماعة شيعاً خاصاء لم يكن ليحق له ملكه لولا هذا التمليك. 

على أن الملكية للعين هي ملكية لذات العين, وملكية لمنفعتهاء 
وليست هي ملكية للمنفعة فقطء وإن المقصود الحقيقي من الملكية هو 
الاتتفاع القن اشام معنا ند الشرع. 

وعلى ضوء هذا التعريف للملكية الفردية بمكن أن يفهم أن هناك 
أسباباً مشروعة للتملكء ويمكن أن يفهم أن هناك أحوالاً معينة للتصرف 
بهذه الملكية» وبمكن أن يفهم أن هناك كيفية معينة للانتفاع ما يمللك» 
ويمكن أن تفهم الحوادث الى تعتبر اعتداء على حق الملكية الفردية. وهكذا 
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يمكن أن يفهم من التعريف المعنى الحقيقي للحيازة ال أباحها الشارع؛ 
ومعنى السعي لحذه الحيازة والانتفاع ما حازه» وبعبارة أخرى يدل التعريف 
على المعنى الحقيقي للملكية. 
معنى الملكية 

حق الملكية الفردية حق شرعي للفرد» فله أن يتملك أموالاً منقولة 
وغير منقولة. وهذا الحق مصون ومحدد بالتشريع والتوجيه. وحق الملكية هذا 
مع كونه مصلحة ذات قيمة مالية يحددها الشرع, فإِنّه يعنى أن معنى الملكية 
الفردية هو أن يكون للفرد سلطان على ما يملك للتصرف فيهء كما له 
سلطان على أعماله الاختيارية. ولذلك بحد أن تحديد حق الملكية أمر بديهئي 
في حدود أوامر الله ونواهيه. 

وقد ظهر تحديد الملكية هذا في أسباب التملك المشروعة؛ الى بها 
يتقرر حق الملكية» وفي الأحوال الي تترتب عليها العقوبات» والأحوال الي 
لا تزتب عليها عقوبات» مثل تعريف السرقة» ومتى تسمى سرقة» وتعريف 
السلب» وتغريق الغصب :. الخ. كما ظهر هنذا التحديد أيضاً في حق 
التصرف ف الملكية» والأحوال الي يباح فيها هذا التصرفء والأحوال اليّ 
يمْنَعْ فيها هذا التصرفء وفي تعريف تلك الأحوال وبيان حوادثها. والإسلام 
حين ددح الللكية لا يدها بالكفيية) وإنا صدوها بالكيفينة ويظين هنذا 
التحديد بالكيفية بارزاً في الأمور الآتية: 

١‏ - بتحديدها من حيث أسباب التملك؛ وتنمية الملك» لا في كمية 


كال للك 
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؟ - بتحديد كيفية التصرف. 

اح رك قيرقة الأر اتلوائيية دكا اندر لك ل تراد 

«تدبؤسعررة الدكة رو يلك عاف هرا 4 أ جرال سه 

ه - بإعطاء من قصرت به الوسائل عن الحصول على حاجته ما يفي 

وبهذا يظهر أن معنى الملكية الفردية هو إيجاد سلطان للفرد على ما 

لاله وكسوم عرد تخطلف: اللكية هفنا قرعا للفرة: وشن خم 
التشريع صيانة حق الملكية للفرد واحباً على الدولة» وجعل احترامها وحفظها 
يعبث بهذا الحق» سواء بالسرقة أو السلب»ء أو أي طريق من الطرق غير 
المشروعة. فقد وضع التشريع له عقوبة زاحرة» ووضعت التوجيهات 
التهذيبية لكف النفوس عن التطلع إلى ما ليس لها فيه حق من حقوق الملكية؛ 
وما هو داخل في ملك الآخرين. فالمال الحلال هو الذي ينطبق عليه معنى 
الملكية, واثال ارا تيسن :ملكاء ولا ينطبق عليه معنى الملكية. 
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أسباب تملك المال 


الملل هو كل ما يتمول مهما كانت عينه» والمقصود من سبب تملكه 
هو السبب الذي أنشأ ملكية المال للشخصء بعد أن لم يكن ملوكا له. وأما 
المبادلة بيجميع أنواعها فاشحعة من أسبابب فلك امال وإكنااعث نم اباب 
تملك الأعيان» إذ هي تملك عين معينة من المال بعين غيرها من المال» فالمال 
مملوك أصلاء وإنما حرى تبادل أعيانه. وكذلك لا تدخل تنمية المال كربح 
التجارة» وأحرة الدارء وغلة الزرع» وما شابهها في أسباب تملك المال. فإنها 
وإن كان قد نشأ فيها بعض المال جديداء ولكنه نشأ عن مال آخرء فهي من 
أسباب ماء المال؛ وليست من أسباب تملك المال. والموضوع هو تملك المال 
إنشاءً» وبعبارة أخرى هو الحصول على المال ابتداءً. والفرق بين أسباب 
التملك وأسباب تنمية الملك أن التملك هو الحصول على المال ابتداءء أي 
الحصول على أصل المال. وتنمية الملك هي تكثير المال الذي ملكء فالمال 
موجود وإغا لمى بو كدر وقد جاء الشرع لكل من الملك؛» ومن تنمية 
الملك بأحكام تتعلق به. فالعقود من بيع وإحارة من الأحكام المتعلقة بتنمية 
المال. والعمل من صيد ومضاربة من الأحكام المتعلقة بالملك. فأسباب الملك 
هى أسباب حيازة الأصل. وأسباب تنمية الملك هى أسباب تكثير أصل 
المال» الذي سبقت حيازته بسبب من أسباب التملك. 

للك امال أسباب شرعية حصرها الشارع في أسباب معينة, لا 
يحوز تعدّيهاء فسبب ملكية المال محصور هما بِيّنه الشرع. وتعريف الملكية 
السابق من أنها حكم شرعي مقدر بالعين أو المنفعة يقضي أن يكون إذن من 
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الشارع حتى يحصل التملك. وإذن لا بد من أسباب يأذن الشارع بها 
ليحصل الملك. فإذا وُحد السبب الشرعي وجد الملك للمال» وإذا لم يوجد 
السبب الشرعي لا يوجد ملك للمال. ولدنحا واد أن الملكية هي حيازة 
الما معني شرغي أذن ف العباره. وفه جد السرع اسديات اتيك 
بأحوال معينة» بِيّنها في عدد معين» ولم يطلقهاء وجعلها خطوطاً عريضة 
واضحة تندرجٌ تحتها أحزاء متعددة» هي فروع منهاء ومسائل من أحكامها. 
ولم يعللها بعلل كلية معينة» فلا تقاس عليها كليّات أخحرى. وذلك لأنْ 
المتجدّد من الحاحات إنما هو في الأموال الحادثة» وليس في المعاملات» أي 
ليس في نظام العلاقة» وإنما هو في موضوعهاء فكان لا بد من حصر المعاملات 
في أحوال معينة» تنطبق على الحاجات المتجدّدة والمتعدّدة» وعلى المال من 
حيث هو مال» وعلى الجهد من حيث هو جهد. وفي هذا تحديد للملكية 
الفردية على الوجه الذي يتفق مع الفطرة» وينظم هذه الملكية حتى يُحمى 
امجتمع من الأخطار المنرتبة على إطلاقها. فإن الملكية الفردية مظهر من 
مظاهر غريزة البقاء» كما أن الزواج مظهر من مظاهر غريزة النوع» وكما 
أن العبادات مظهر من مظاهر غريزة التدين. فإذا أطلقت هذه المظاهر في 
إشباع ما تَتَطِلْبُ إشباعه أدى ذلك إلى الفوضى والاضطرابء وإلى الإشباع 
الشاذء أو الإشباع الخاطئ. ولذلك لا بد من تحديد الكيفية» الي يحصل فيها 
الإنسان على المال» حتى لا يتحكم أفراد قلائل في الأمّة عن طريق المال» ولا 
يحرم الكثيرون من إشباع بعض حاحاتهم» وحتى لا يُسعى للمال لأحل 
المال فيفقد الإنسان طعم الحياة المنيئة» ويمنع الملل من أن يناله النّاسء ويختفي 
في الخزائن والمخازن. ولحذا كان لا بد من تحديد أسباب التملك. 
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وباستقراء الأحكام الشرعية ال تقتضي ملكية الشخص للمال يتبين 
أن أسباب التملك محصورة في خمسة أسباب هي: 


أ - العمل. 

ب - الإرث. 

ج - الحاجة إلى المال لأجل الحياة. 
د - إعطاء الدولة من أمواها للرعية. 


ه - الأموال ال يأخذها الأفراد دون مقابل مال أو جهدٍ. 
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يف 


السبب الأول من أسباب التملك 


العمل 


يتبين من إِمُعَان النظر في أيّة عين من أعيان المال» سواء أكانت قد 
وحدت طبيعياً كالفطر» أم وحدت بفعل إنسان كالرغيف والسيارة» فإن 
الحصول عليها يحتاج إلى عمل. 

ولما كانت كلمة العمل واسعة الدلالة» وكان العمل متعدد الأنواع؛ 
ومختلف الأشكالء» ومتنوع النتائج» فإن الشارع لم ينزك كلمة العمل على 
إطلاقهاء ولم ينص على العمل بشكل عام؛ وإنما نص على أعمال معينة 
محددة» فبيّنَ في نصه هذا على هذه الأعمال» وعلى أنواع العمل الي تصلح 
أن تكون 5 من أسباب التملك. ومن استقراء الأحكام الشرعية اليّ 
نصت على الأعمال يتبين أن أنواع العمل المشروع الذي يكون سبباً تتملك 
المال هي الأعمال الآنية: 


١‏ - إحياء الموات. 

؟ - استخراج ما في باطن الأرضء أو ما في الهواء. 
- الصيد. 

2:4 السميرة والدلالة. 

ه - المضاربة. 
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5 - المساقاة. 
/ا ا - العمل للآاخحرين بأحر. 
إحياء الموات 


الموات هو الأرض الي لا مالك لاء ولا ينتفع بها أحد. وإحياؤها هو 
زراعتها أو تشجيرهاء أو البناء عليها. وبعبارة أحرى هو استعمالها في أي 
نوع من أنواع الاستعمالء الذي يفيد الإحياء. وإحياء الشخص الأرض 
يجعلها ملكاً له قال عليه الصلاة والسلام: «من أحيا أرضاً ميعة فهي له» 
رواه البخاري عن عمرء وقال: «من أحاط حائطاً على أرض فهي له» رواه 
أحمد وقال: «من سبق إلى ما لم يسبقه إليه مُمْلم فهو له» رواه الطبراني في 
الكبير. ولا فرق في ذلك بين المسلم والذمي لإطلاق الأحاديثء؛ ولأنّ ما 
يأحذه الذمي من بطون الأودية والآحام ورؤوس الجبال ملكه. ولا يجوز 
انتزاعه منه» فالأرض الموات أولى أن تكون ملكه. وهذا عام في كل أرضء» 
سواه كاتف :ذاى ماقف ام :دار تجرف وسراء اكانيك امنا حشري آم 
خراة إلا أن فرظ الراك ادر وض الأرش سلال مق لانت لسو فق 
وضع يده عليهاء وأن يستمر هذا الإحياء باستغلاها. فإذا لم يستثمرها خلال 
مدّة ثلاث سنوات من تاريخ وضع يده عليهاء أو أهملها بعد ذلك مدّة 
ثلاث سنوات متتالية سقط حق ملكيته لماء روى أبو يوسف في كتاب 
الخراج عن سعيد بن المسيب: قال عمر بن الخطاب: (... وليس ختجر حق 
بعد ثلاث سنين). وورد في سنن البيهقي عن عمرو بن شعيب: أن عمر 


,/ 


فهو أحق بها. وقد قاله عمر وعمل به على مرأى ومسمع من الصحابة» ولم 
يدكروا عليه فكان إجماعاً. 


استخراج ما ني باطن الأرض 

ومن أنواع العمل استخراج ما في باطن الأرضء ما ليس من 
مرووات الشباعةوعوائر كان اأى لون معنا لعاف هاقلي كا 3 
التعبير الفقهي» فإن مستخرجه يملك أربعة أخماسه ويخرج الخمس منه. أما إن 
كان مم ضر وررنات مامد أي" كاو ميقا العابدة لاضن قله دسل فق 
الملكئة القامة: ,وضائظه أنتها #اندشر كور ىالا رطضن تسل إسكان أ ان 
محدود المقدار لا يبلغ أن يكون للجماعة فيه حاحة فهو ركاز. وما كان 
افك و لعجاف فيه ينا 1 يكن ركازاء اتلك عاماب ع امنا عاذ 
أصلياً ولم يكن للجماعة فيه حاجة» كا حاجر الي يُستخرج منها حجارة 
ابجاء عدر عاذ يكو ركان ول ملكا عابنا ين هو كاضر ف اللكنه 
الفردية. وملكية الركاز وإخراج الخمس منه ثابتة بالحديث الشريفء؛ فقد 
روى النسائي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: «سئل رسول الله 
َي عن اللقّطة فقال: ما كان في طريق مأتيّ؛ أو في قرية عامرة فعرّفها سنة 
فإن جاء صاحبها وإلا فلك, ومالم يكن في طريق مأتيّ ولا في قرية عامرة ففيه 
وني الركاز الخمس» ويلحق بأنواع استخراج ما في باطن الأرض استخراج 
ما في الحواء كأنّ يستخرج منه الأكسجين والأزوت. وكذلك استخراج كل 
شيء أباحه الشرع مما خلقه الله وأطلق الانتفاع به. 


م 


الصيد 


هه 


ومن أنواع العمل الصيد. فصيد السمك واللآلئ والمرجان والإسفنج 


الهم طلز ولد ا تراد جر يز 


و حو ووعم عه اي 


5 0 0 0 فَأَصَطَادُوأ أ 
كع كن للف ااذ/ طويتُ . تون عدار 67ل كَكَلِينَ عون ما 


2 0 


عَلْمَكُمْ الله فكلوأ نما أمسكن عَلَيَكُم وَأَذمرُوأ أ 


َم أله عَلَيهِ 

4. وروى أبو ثعلبة 
الخشئئ قال: «أتيت رسول الله كلو فقلت يا رسول الله إنا بأرض صيدء 
أصيد بقوسي, وأصيد بكلي المعلّم وأصيد بكلبي الذي ليس ععلّم, فأخيرني 
ماذا يصلحٌ لي؟ قال: أمّا ما ذكرت إنكم بأرض صيد فما صدت بقوسك 
وذكرت اسم الله عليه فَكُلْء وما صدت بكلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه 
فكل. وما صدت بكلبك الذي ليس بمعلم فأدركت ذكاتة فكل» رواه 
النسائي وابن ماجه. 


انيز ب والدلالة 

امار ايك نان يخال للغين بال جرع زيعا شير اية وفووضيدق ايا 
على الدلال فإنْه يعمل للغير بالأحر بيعا وشراء. والسمسرة نوع من أنواع 
الأعمال: الى علكببها المال شرعاء فقد روي أب .ذاوة عدن فيش :بن أبي 
غرزة الكاي قال كناءق عهد سول الله و تعس السماشرة» قمر ينا 


م 


رسول الله ولو فسمانا باسم هو أحسن منه فقال: «يا معشر التجار إن البيع 
يحضره اللغو والحلف فشوبوه بالصدقة» . ومعناه أنه يبالغ في وصف ساعته 
حتى يتكلم بما هو لغوء وقد يجازف في الحلف لترويج سالعته؛ فيَنْدَبُ إلى 
الصّدقة ليمحو أثر ذلك. ولا بد من أن يكون العمل الذي استؤجر عليه 
للبيع والشراء معلوماًء إما بالسلعة وإما بالمدة. فإذا استأجره ليبيع له» أو ليشتري 
له الدار الفلانية» أو المتاع الفلاني صحء وكذلك إذا استأحره ليبيع له أو 
ليشتزي له يوماً إلى الليل صح, وأما إذا استأحره لعمل مجهول فهو فاسد. 

وليس من السمسرة ما يفعله بعض الأجراءء وهو أن يرسل التاجر 
رسولاً عنه ليشتزي له بضاعة من آخرء فيعطيه الآخر مالاً مقابل شرائه من 
عنده فلا يحسبها من الثمن بل يأخحذها له باعتبارها ممسرة من التاجر» وهو 
ما يسمى عندهم القومسيون. فهذا لا يعتبر سمسرة» لأنّ الشخص وكيل عن 
التاحر الذي يشتري له فما ينقص من الثمن هو للمشتزيء وليس للرسول. 
ولذلك يحرم عليه أمذهء بل هو للمرسيل الذي أرسله إلا أن يسامح به 
المإستل اليجزت و كذلك الو )رض عمادمه ار ضديقة ليشتري له شاء وأغطاة 
البائع مالء أي قومسيوناً مقابل شرائه من عنده. فإنّهِ لا يحوز له أحذه لأنه 
ليس سمسرة» وإئما هو سرقة من مال الشخص المرسيلء إذ هو للمرسِل» 
وليس للرسول المشتزي عن المرميل. 


المضاربة 
المضاربة هي أن يشترك اثنان في تجارة» ويكون المال من أحدهما 


له 


من أحدهما العملء والمال من الآخر. وأن يتفقا على مقدار معين من الربح» 
كثلث الربح أو نصفه؛ مثل أن يُخرج أَحَدُهما ألفأء ويعمل فيه الآخرء 
والربح بينهما. ولا بد من تسليم امال إلى العامل» وأن يُححَلَى بَيْنَه وبين المال» 
لأنّ المضاربة تقتضي تسليم المال للمضارب. وللعامل أن يشترط على رب 
الملل ثلث الربح» أو نصفه؛ أو ما يتفقان عليه» بعد أن يكون ذلك معلوماً 
جزءاً من أجزاءء ولأنّ استحقاق المضارب الربح بعمله؛ فجازٌ ما يتفقان عليه 
من قليل أو كثير كالأجرة في الإحارة» وكالجزء من الثمرة في المساقاة. 
والملنازية تو من انواع الغبل :الذي يكرةفها للبلك شرع ملك 
لسارت امال الذي رضه سن المقنارية مله عيدب تنا اتفقا غلية. 
والمضاربة نوع من أنواع الشركة لأنّها شركة بّدَن ومال» والشركة من 
المغائلات» الى نض الشرغ على راوها قمتن أبن هريد" قال#"قال كل 
«إن الله يقول: أنا ثالث الشريكين؛ مالم يخن أحدهما صاحبه. فإذا خانه 
خرجت من بينهما» رواه أبو داود. وقال يِْةٌ فيما رواه الدارقطيئ: «يد الله 
على الشريكين, ما لم يخن أحدهما صاحبه, فإذا خان أحدهما صاحبه رفعها 
عنهما» وروى الطبراني في الكبير عن ابن عباس أنه قال: كان العباس بن 
عبد المطلبء إذا دفع مالا مضاربة: اشترط على صاحبه أن لا يسلك به بحرا 
ولا ينزل به وادياًء ولا يشنري به ذات كبد رطبة؛ فإن فعل فهو ضامن, فرفع 
شرطه إلى رسول الله فأجازه. وأجمع الصحابة رضوان الله عليهم على جواز 
المضاربة. وقد دفع عمر مال يتيم مضاربة كما ورد في مصنف ابن أبي شيبة, 
وقد دفع عفمان إلى رجل مالاً مضاربة. وفي المضاربة يدشئ المضارب ملكاً له 
بعمله في مال غيره, فالمضاربة من قبل المضارب عملء؛ وسبب من أسباب 


/ 


التملك: ولكنها بالدسبة لصاحب المال ليست سبباً من أسباب التملكء؛ وإنها 


المساقاة 


ومن أنواع العمل المساقاة» وهي أن يدفع الشخص شجره إلى آخر 
ليقوم بسقيه» وعمل سائر ما يحتاج إليه بجزء معلوم له من ثمره. وإنما ميت 
مساقاة لأنّها مفاعلة من السقي. لأنّ أهل الحجاز أكثر حاجحة شجرهم إلى 
السقي» لأنهم يستقون من الآبار فسميت بذلك. والمساقاة هي من الأعمال 
الي نص الشرع على جوازها. فقد روى مسلم عن عبد الله بن عمر (رضي 
الله عنهما) قال: «عاملَ رسول الله كَيدْوٌ أهلَ خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر 
أو زرع» . وتجوز المساقاة في النخل والشجر والكَرْم بجزء معلوم؛ يجعل 
للعامل من الثمرء وهذا في الشجر الذي له ثمر فقط. أما مالا ثمرلهمن 
الشجر كالصفصافء أو له ثمر غير مقصود كالصنوبر والأَرْز فلا تجوز 
المساقاة عليه, لأنّ المساقاة إنما تكون بجزء من الثمرة» وهذا لا ثمرة مقصودة 
لثم إلا أن يكو ميا كسا رق #الفوك و الووه لاتق وني الباق انه 
ف معنى الثمرء لأنّه نماء يتكرر كل عام, ويمكن أحذه والمساقاة عليه بجزء 
منه فيثبت له مثل حكمه. 


إجارة الأجير 


- ع 


وو عت و ل وشم ل سه مركا 
تعالى: 


4 


د 


0 
وروى ابن شهاب فقال: أخبرني عروة بن الزبير» أن عائشة أم المؤمنين 
(رضي الله عنها) قالت: «استأجر رسول الله يلد وأبو بكر رجلا من بني 
الديل هادياً خرَيتاً وهو على دين كفار قريش فدفعا إليه راحلتيهماء وواعداه 
غار 9 لهالى ببابحلتيهما صبح ثلاث» وقال الله تعالى: «( 2 
4» وروى البخاري عن أبي هريرة قال: قال 
عليه الصلاة والسلام: «قال الله عز وجل: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة رجل 
أعطى بي ثمّ غدر, ورجل باع خُراً فأكل تنه ورجل استأجر أجيراً فاستوفى 
منه ولم يعطه أجره» . والإحارة هي تمليك من الأجير للمستأحر منفعة 
فياك لالب لي لان جور دارا فهي عقد على المنفعة بعوض. والعقد في 
إجارة الأحير إما أن يرد على منفعة العمل الذي يقوم به الأحير» وإما أن يرد 
على منفعة الأجير نفسه؛ فإذا ورد العقد على منفعة العمل» كان المعقود عليه 
هو المنفعة الي تحصل من العمل» كاستئجار أرباب الحرف والصنائع لأعمال 
معينة» كاستئجار الصباغ والحداد والنجار. وإن ورد العقد على منفعة 
الشخصء كان المعقود عليه هو منفعة الشخصء كاستئجار الخَدّمّة والعمال. 
وهذا الأحير إما أن يعمل للفرد فقط مدّة معلومة» كمن يشتغل في معمل أو 
بستان أو مزرعة لأحد النّاس بأحرة معينة» أو كموظفي الحكومة في جميع 
مغياكهاء توإنا أن :يغطل عاذ نينا لمهم الثان بآجرة معيلة عنما يغمل: 
كالنجار والخياط والحدّاء ومن شاكلهم. والأول هو الأجير الخاص» والثاني 
هو الأجير المشترك أو الأجير العام. 


هم 


عمل الأجير 
تحديد العمل 


والإحارة هي الانتفاع .منافع الشيء المؤجر. وهي بالنسبة للأجير 
الانتفاع بجهده. ولا بد في إحارة الأحير من تحديد العمل» وتحديد المدة) 
وتحديد الأحرة» وتحديد الجهد. فلا بد من بيان نوع العمل» حتى لا يكون 
عيوراة أن بانع بقل يول فالدد د روبد تين تاوف عد العلل 
مياومة أو مشاهرة أو مسانهة, ولا بد من تحديد أجرة العامل. عن ابن 
مسعود قال: قال عليه الصلاة والسلام: «إذا استأجر أحدكم قرا فليعلمه 
أجره» ورد في كنز العمال عن الدارقطيئء ولا بد من تحديد الجهد الذي 
الل إلا ما يطيفوة قال" ابنه تعال: 
4 وقال عليه الصلاة والسلام: «إذا أمرتكم 

ا ا 
يطلب من العامل أن مدل ينهدا إلا بقدز ظافقه المعتادة:.وعا أن الحيد :د 
يمكن ضبطه .معيار حقيقي» كان تحديد ساعات العمل هو أقرب ميزان 
لضبطه في اليوم الواحد. فتحدد ساعات العمل 201111000 
نوع العمل» كحفر أرض صلبة أو رخوة» وطَرْق حديدء أو قطع حجارة 
أو سوق سيارة» أو عمل في منجمء وليين اد رايد ايها وونللك 
يكون العمل قد حدد في نوعه ومدته وأحرته» والجهد الذي يبذل فيه. وعلى 
هذا فإن الشرع حين أباح استخدام العامل احتاط في تحديد عمله, نوع 


كم 


ومدة وأحرة يدا وهذا الأجر الذي يأحذه الأحير عوض قيامه بالعمل 
ملك له بالجهد الذي بذله. 


نوع العمل 

كل عمل حلال تحوز الإحارة عليه. فتجوز الإجارة على التجارة 
والزراعة والصناعة» وعلى الخدمة» وعلى الوكالة» وعلى نقل جواب 
الخصمء طالباً كان أو مطلوباء وعلى جلب البينة» وحملها إلى الحاكم 
وعلى طلب الحقوق. وعلى القضاء بين الثاس. وعلى حفر الآبار والبناءء 
وسّوق السيارات والطائرات؛ وعلى طبع الكتب ونسخ المصاحفء, ونقل 
الركاب وغير ذلك. والإحارة على العمل إما أن تقع على عمل معين؛ أو 
على عمل موصوف ف الدِمّة. فإن وقعت الإجارة على عمل معين» أو أجير 
بعر كان يسكات بعاد هيدا القاد غباملة هذا الشوانة أو الوق عله 
السيارة» وجب على نفس الأجير أن يقوم بالعمل» ولا يجوز له أن يقيم 
غيره مقامه مطلقاًء فإذا مرض أو عجز عن القيام بالعمل لم يقم غيره مقامه, 
لأنّ الأجير قد عيّن؛ وإذا تلف الثوب المعين؛ أو هلكت السيارة المعينة لا 
يجب عليه أن يقوم بالعمل في غيرهماء لأنّ نوع العمل قد عُيِّن. أما إذا 
وقعت الإجارة على عين موصوفة في الذمّة» أو أحير موصوف لعمل معينء» 
أو لعمل موصوفء فإن الحكم يختلف حينئذ» ففي هذه الحال يجوز أن يقوم 
الأحير بالعمل» ويجوز أن يُقيم غيره مقامه. وإذا مرض أو عجز وجب عليه 
أن يقيم مقامه من يعمله وكذلك يجب عليه أن يسوق السيارة» أو يخيط 


الثوب» أي سيارة أو أي ثوب يحضره له المؤجر» ما دام ينطبق عليه وصف 


/ا/ 


العمل الذي جرى عقد الإحارة عليه؛ لأنّ التحديد لم يكن للذات» فلا 
يكون تديذا قا بل هو تحديد للنوع فيكفي فيه أية عين ما دامت من 
جنس النوع» وفي هذه الحال يكون تعيينه بالوصف لا بالذات جاعلاً الخيار 
له لأنّ يأتي بأية ذات من نفس النوع الذي جرى عليه العقد. وتحديد نوع 
العمل يشمل العامل الذي سيعمل لبيان جهده كمهندس مثلاء ويشمل 
العمل الذي سيعمل لبيان الجهد الذي يبذل فيه كحفر بثر مثلاً. وعلى ذلك 
يكون تحديد العمل بالوصف كتحديده بالذات» فيكفي تعيينه بالوصف 
كتعيينه الذات» ريك أديكوة ل الذمة عات كبعالر كا اضرا 
شهدا رتفكها خون اق اتيق اح داكن اليقلين معدو ف كدلاف موت 
كانس ايدو لمن ناا تجن وول لاسا عر لعفي اليا 
القميص الفلاني» #ذللة غون أن :تشاعو خسص تخواطلة شرع صنق كلا: 

وإذا تقبل الرحل لعمل من الأعمال فأعطاه لغيره بأقل من ذلك» 
وربح الباقي جازء واد انان الاق يقبي أ 1 مه لأنه يجوز له أن 
يؤحر غيره عليه .مثل الأحر الأول» أو دونه أو زيادة عليه. وعلى ذلك فما 
يفعله أصحاب الصناعات» كالخياطين والنجارين وأمثاللهم من استئجار عمال 
للعمل معهم» وكذلك ما يفعله المتعهدون من استئجار عمال للقيام بأعمال 
تعهدوا بها جازء سواء أعطوهم المقدار الذي أحذوه. أو أكثر أو أقلء لأنْ 
هذا استفجار سواء أكان على أعمال معينة» أم كان لمدة معينة» وهو من 
نوع الأجين اخاصن ادائن شرعا. 

أما تأجيرة 'العمال.عك أن يأغنل شيعا من جره أو .وضعه مشرفاً 
عليهم على جزء من أجرهم فلا يجوزء لأنْه حيئذ يكون قد اغتصب جزءاً 
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من أجحرهم الذي قدره لهم فقد روى أبو داود عن أبي سعيد الندري أن 
الرسول يلي قال: «إيّاكم والقسامة. قال: فقلنا: وما القسامة؟ قال: الشيء 
يكون بين الناس فينتقص منه» وفي رواية له عن عطاء عن النبي يه قال: 
«الرجل يكون على الفئام من النّاس فيأخذ من حظ هذا وحظ هذا». فلو 
قاول متعهد شخصاً على أن يحضر مائة عامل» كل عامل بدينار» فأعطى 
العدال أقل. مز وار لصوو 1ك المقدان التق قاول علية يعور أخرا ددا 
لكل عامل منهم., فإذا أنقص منه أخذ من حقهم. أما لو قاوله على أن يحضر 
له مائة عامل» ول يذكر أجرة لهم., وأعطاهم أحرة أقل من المقاولة فإنه 
يحوز لأنّه لا يكون أنقص من أحرهم المقدر للهم. ويشترط في تحديد نوع 
العمل أذ يكون' الستعديد نافيا التحيالة» دن تكرن الاجارة على تعلوميأن 
الإحارة على مجهول فاسدة» فلو قال استأحرتك لتحمل لي هذه الصناديق 
من البضاعة إلى مصر بعشرة دنانير فالإاحارة صحيحة. أو استأحرتك لتحملها 
لي كل طن بدينار صح. أو لتحملها لي طناً بدينار» وما زاد فبحساب ذلك 
عان ظاء : عدللة 6 نسل وال علو اراد صلا حسيل أنانةا قال كد 
لحمل شما كا بواسونار: وز هتتقيناب انلف ورك شيا اي سد 
باقيهاء فلا يصح لأنّ المعقود عليه بعضّها وهو مجحهول. أما لو قال له تنقل لي 
كل طن بدينار صح؛ كما لو استأجره ليخرج له ماء كل متر بقرش جاز. 
فيشتزط أن تكون الإحارة على معلوم؛ فإن دخلت الجهالة لا تصح. 


من الإحارة ما لا بد فيه من ذكر العمل الذي يستأحر عليه فقطء 
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كالخياطة وركوب السيارة إلى مكان كذاء ولا يذكر فيه مدّة» ومنها مالا 
يذ فية امن كراللاة الى وستاجزه غليها نقطة.ولا يناكو واستدان العمل 
كأن يقول استأحرتك شهراً تحفر لي بغرا أو قناة» لم يحتج إلى معرفة القدرء 
وعليه أن يحفر ذلك الشهرء قليلاً حفر أو كثيراً. ومنها ما لا بد فيه من ذكر 
المدة والعمل في مثل بناء دار» وإنشاء مصفاة بتزول وما شاكل ذلك. وكل 
غدل 5 ناف الكاكلككر ايندل لام سحن كن امدق راث العا انهم أذ 
تكون معلومة» وعدم ذكر المدة في بعض الأعمال يجعلها مجهولة. وإذا كانت 
الإحارة مجهولة لا تجوز. وإذا وقعت الإحارة على مذّة معلومة كشهر وسنة 
فليس لأحدهما الفسخ إلا عند انقضاء المدة. وإذا أحره على مدّة مكررة 
كأنّ استأجر عاملاً كل شهر بعشرين ديناراًء لزم العقد كل شهر بتلبس 
الأحير بالعمل الذي استؤجر للقيام به. ولا بد من أن يكون ذكر المدة في 
عقد الإحارة. إلا أنه لا يشتزط في مدّة الإجارة أن تلي العقد» بل لو أحره 
نفسه في شهر رجب وهو في شهر المحرم صح.ء وإذا ذكرت المدة في العقدء 
أو كان ذكرها في العقد ضرورياً لنفي الجهالة» فيجب أن تحدد المدة بفتزة 
من الزمن كدقيقة أو ساعة أو أسبوع أو شهر أو سنة. 
أجرة العمل 

ويشترط أن يكون مال الإحارة معلوماً بالمشاهدة والوصف الرافع 
للجهالة» لأَنْ النبي يه قال: «إذا استأجر أحدكم أجيراً فليعلمه أجره» . 
قرفن الخشاره قفد اركون ددا ويداتر أن ركو كتين شين ساد آل 


وكين نا وجائز أن يكون منفعة» و كل ما جاز أن كران فنا عاد أن 
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يكون عوضاًء على شرط أن يكون معلوماً. أما لو كان مجهولاً فلا يصح. 
فلو استأجر الحاصد بجزء غير معلوم من الزرع لم يصح للجهالة» بخلاف ما 
لو استأحره بصاع واحدء أو مد صحّ. ويجوز أن يستأحر الأحير بطعامه 
وكسوته» أو ويل حر يبع للد كبوته| لأوذلك جائز في الرضعة 
قال تعالى: فر 6. فجعل لمن النفقة 
والكسوة على الرضاع. وإذا جاز في المرضعة جاز في غيرهاء لأنّه كله 
إحارة» فهي مسألة من مسائل الإحارة. 


والحاصل أنه يجب أن تكون الأجرة معلومة علماً ينفي الجهالة» حتى 
يتمكن من استيفائها من غير منازعة. لأنّ الأصل في العقود كلها أن تنفي 
المنازعات بين النّاس. ولا بد من الاتفاق على الأحرة قبل البدء في العمل؛ 
ويكره استعمال الأحير قبل أن يتفق معه على الأحرة. وإن وقعت الإجارة 
ع غيل أبقصق العابدلالاتمزة "بالعقاد: لكي تبي ايها إلا ينك 
المماع فعدى شيقة قنائيكها ورا لماعل الضناكة والشاك فق الندية 
القدسي: «ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة» رجل أعطى بي ثم غدر. ورجل باع 
حراً فأكل ثمنه. ورجل استأجر أجيراً فاستوفى منه ولم يعطه أجره» رواه 
البخاري عن أبي هريرة. أمّا إذا اشترط تأحيل الأحر فهو إلى أحله؛ وإن 
شرطة يجيا نوها وزما أو شير نهر م أل دق[ مر اذلف أو اأكترو قير علي 
ما اتفقا عليه. ولا ضرورة لأنّ يستوفي المستأجر المنفعة بالفعل» بل يكفي 
تمكينه من الانتفاع أذ عن لأس شه غايد على اماس امير ناض 
ليخدمه في بيته» وجاء إلى البيت ووضع نفسه تحت تصرفهء استحق الأحر 
مضي المدة الي يمكن الانتفاع فيها من الأحير؛ لأنّه وإن كان العقد على 
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المنفعة» ولم يستوفها بالفعل» ولكن تمكينه من استيفائهاء وعدم مباشرته 
لاستيفاء المنفعة كاف لاستحقاق الأحرة؛ لأنّ التقصير حاء من جحهة 
المستأحر» لا من جهة الأجير. أما الأجير المشترك» أو الأجير العام فَإنّه إذا 
استؤجر على عمل معين في عين» فلا يخلو إما أن يوقعه وهو في يد الأحير 
كالصباغ يصبغ في حانوته؛ والخياط في دكانه فلا يبرأ من العمل حتى 
طلحها العدداهو ول مهس الأب مس تبلس قروعا مد كود لقره 
عليه في يده فلا يبرأ منه ما لم يسلمه إلى العاقد. وأما إن كان يوقع العمل في 
ملك المستأحر» مثل أن يحضره المستأجر إلى داره ليخيط فيهاء أو يصبغ فيها 
فإنّه يبرأ من العمل» ويستحق أحره ممجرد عمله؛ لأنّه في يد المستأحر» فيصير 
سلما الجن ال هار 


الجهد الذي يبذل في العمل 

يقع العقد في إحارة الأحير على منفعة الجهد الذي يبذله. وتقدر 
الأحرة بالمنفعة. أما الجهد نفسه فليس هو مقياس الأحرء ولا مقياس المنفعة. 
وإلا لكان أجر الحجّار أكثر من أجر المهندس؛ لأنْ جهده أكثرء مع أن 
العكس هو الواقع. وعليه فإن الأحر هو بدل المنفعة» وليس بدل الجهد. 
وكما يختلف الأحر ويتفاوت باختلاف الأعمال المتعددة» فإنّه يتفاوت 
كذلك الأحر في العمل الواحد بتفاوت إتقان المنفعة» لا بتفاوت الجهد. 
والعقد في كلتا الحالتين وقع على منفعة الأجيرء لا على حهد الأحير. فالعبرة 
بالمنفعة» سواء أكانت منافع أجراء مختلفين في أعمال متعددة» أم منافع أجراء 
مختلفين في العمل الواحد» ولا اعتبار للجهد مطلقاً. نعم إن المنفعة في 
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الأعمال إنما هي ثمرة الجهد سواء أكان في الأعمال المختلفة» أم في العمل 
الواحد من الأشخاص المتعددين» ولكن المراد منها هو المنفعة» لا جرد بذل 
الجهدء وإن كان يلاحظ الجهد. وإذا ناهر رعذ للعاو فل مهن عدن 
الاستئجار بالزمن أو العمل. فإن قدّره بالعمل فظاهر فيه المنفعة في بيان 
موضعهء وطوله وعرضه وسمكه ومادة البناء.. الخ» وإن قدّره بالزمن فالمنفعة 
فيه تزيد بكثرة المدة» وتنقص بقلتها عادة. فكان وصف العمل وذكر الزمن 
تقياساً للخشعة» وإذا قن بالزمن :قلا يعمل أكتر من ظلاقتة الغاديةة :وله يلوم 
بالمشقة غير العادية. 


حكم إجارة المنافع امحرمة 

يشتزط لصححة الإجحارة أن تكون المنفعة مباحة» ولا تجوز إحارة 
الأحير فيما منفعته محرمة» فلا تجوز إحارة الأحير على حمل الخمر لمن 
يشتريها. ولا على عصرهاء ولا على حمل خنزيرء ولا ميتة» فقد روى 
الزمذي عن أنس بن مالك قال: «لعن رسول الله ولد في الخمر عشرة: 
عاصرهاء ومعتصرهاء وشاربهاء وحاملهاء وا محمولة إليه. وساقيهاء وبائعهاء 
وآكل ثمنهاء والمشنزي لاء والمشتزاة له» وكذلك لا تحور الإحارة على عمل 
من أعمال الربا؛ لأنّه إحارة على منفعة محرمة» ولأنه قد روى ابن ماحه عن 
طريق ابن مسعود عن الني كيو » «أنه لعن آكل الربا ومؤكله وشاهديه 
وكاتبه» . أما موظفو المصارف (البنوك) ودوائر القطع وجميع الموسسات 
الب تشتغل بالربا فإنّه ينظرء فإن كان العمل الذي استؤجروا له جزءاً من 
أعمال الرباء سواء نتج عنه وحده الرباء أم نتج عنه مع غيره من الأعمال 
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رباء فإنه يحرم على المسلم القيام بهذا العمل» وذلك كلمدير وانحاسبين 
والمدققين» وكل عمل يؤدي منفعة تتصل بالرباء سواء أكان اتصالها بشكل 
مباشر» أم غير مباشر. أما الأعمال الي لا تتصل بالرباء لا بشكل مباشر» ولا 
غير مباشر» كالبواب» والحارسء والكتّاس» وما شاكل ذلكء فإنّهِ يجوز لأنه 
استئجار على منفعة مباحة» ولأنه لا ينطبق عليه ما ينطبق على كاتب الربا 
وشاهديه. ومثئل موظفي المصارف موظفو الحكومة:؛ الذين يشتغلون 
بعمليات الرباء مثل الموظفين الذين يشتغلون في تحضير القروض للفلاحين 
برباء وموظفي المالية الذين يعملون .ما هو من أعمال الرباء وموظفي دوائر 
الأيتام» الي تقرض الأموال بالرباء فكلها وظائف محرمة يعتبر من يشتغل بها 
ملكا كو الكدائن: كلد ينارق اعلجه اانه كاتني للريا از مله وسكا 
كل عمل من الأعمال ال حرمها الله تعالى» يحرم أن يكون المسلم فيه أجيراً. 

أما الأعمال المحرم ربحهاء أو الاشتراك بها لأنها باطلة شرعاء 
كش ركات التأمين» وشركات المساهمة» واللجمعيات التعاونية» وما شاكل 
ذلكء فإنّهِ لا يحوز للمسلم أن يباشر العقود الباطلة» أو العقود الفاسدة» أو 
الأغدال المزيية غليها» اولذ عون له أن جاه :عفدل أد عات يخالف الحكم 
الشرعي. فيحرم أن يكون أجيراً فيه. وذلك كالموظف الذي يكتب عقود 
التأمين» ولو لم يقبلهاء أو الذي يفاوض على شروط التأمين» أو الذي يقبل 
التأمين. ومثل الموظف الذي يوزع الأرباح بحسب المشتريات في الجمعيات 
التعاونية» ومثل الموظف الذي يبيع أسهم الشركاتء أو الذي يشتغل في 
حسابات السندات. ومثل الموظف الذي يقوم بالدعاية للجمعيات التعاونية؛ 
وما شاكل ذلك. 
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أما الشركات المنعقدة فجميع الموظفين فيها إن كان عملهم ما يجوز 
شرعاً أن يقوموا به جاز لمهم أن يكونوا موظفين فيه» وإن كان العمل لا 
و له ننه ره ف قرعا لياه لشو له لوكو كلها فيس الا 
فر ميقي العو وين اقبدا ستو النماء يعدمخ لمان حورم انتيوه 
عليفة ارا انكو اجر فس 


حكم إجارة غير المسلم 

أما الأحير والمستأجحر فلا يشترط فيهما أن يكونا مسلمَينء أو أن 
يكو اهما مكلنا .حون السلم انها كر كير التلم مطلفاء لمت 
الرسول يلو ولإجماع الصحابة على استئجار غير المسلمين في أي عمل 
مباح» وفي أعمال الدولة الي يستأجر عليها للقيام بها. فقد استأحر رسول 
لله وك يهودياً كاتباء واستأجر يهودياً آخر مترجماًء وأورد البعاري في 
ويه اذ رفول الك كل اتطاجر مار كا ارد لم قل الفادوق) ومسا جسن اكت 
بكر وعمر نصارى لحساب المال. وكما يجوز للمسلم أن يستأجر غير 
المسلم؛ فكذلك يجوز أن يؤجر المسلم نفسه لغير المسلم, للقيام بعمل غير 
محرم. أما العمل امحرم فلا يجوزء سواء أكان الطادرعيلها ام عر عسل 
وعليه يجوز أن يؤجر المسلم نفسه لنصراني يعمل له. وليس هذا من قبيل 
حبس المسلم عند الكافر لإذلاله» بل هو إحارة نفسه لغيره وهي جائزة» ولا 
يشترط فيها إسلام المستأجرء ولا إسلام الأجير. فقد روى التزمذي أن علياً 
(رضي الله عنه) أجّر نفسه من يهوديء يسقي له كل دلو بتمرة» وأخبر النبي 
ل بذلك فلم ينكره؛ ولأنه عقد معاوضة لا يتضمن إذلال المسلم. أما 
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الأعمال الى فيها قرب إلى الله تعالى» فيشترط أن يكون الأحير فيها مسلماً. 
وذلك كالإمامة» والأذان» والحج وأداء الزكاة» وتعليم القرآن والحديث؛ 
لأنها لا تصح إلا من المسلم فلا يؤجر للقيام بها إلا مسلم. فالعلة فيها 
كونها لا تصح إلا من المسلم. أما إن كانت الأعمال؛ الي يتقرب فيها إلى 
الله يصح أداؤها من غير المسلم؛ فإنّه يصح استئجاره للقيام بها. والحاصل 
إن الأعمال الي تعتبر تما يتقرب فيها إلى الله عند المستأجرء ولا تعتبر مما 
يتقرب فيها إلى الله عند الأحير» فإنّه ينظرء فإن كانت لا تصح إلا من 
المسلم» كالقضاءء فإِنّهِ لا يحوز أن يستأحر فيها غير المسلم. وإن كانت تصح 
من غير المسلم؛ كالقتال» فإنّه يحوز استقجار غير المسلم للقيام بها. فالدّمي 
يجوز أن يستأحر للقتال وتدفع له الأحرة من بيت المال. 


الإجارة على العبادات والمنافع العامة 

إن تعريف الإجارة بأنها عقد على المنفعة بعوضء واشتراط كون 
المنفعة ثما يمكن للمستأحر استيفاءه» يرشدنا عند تطبيقه على الحوادثء إلى 
أن الإحارة حائزة على كل منفعة يمكن للمستأحر استيفاؤها من الأجحير, 
سواء أكانت منفعة الشخص كالخادم أم منفعة العمل كالصانع؛ ما لم يرد 
في النهي عن تلك المنفعة دليل شرعيء لأنْ الأصل في الأشياء الإباحة؛ 
والمنفعة شيء من الأشياء. ولا يقال هنا إن هذا عقدء أو معاملة؛ والأصل 
فيها التقيد لا الإباحة» لأنّ العقد هو الإحارة وليست المنفعة. أما المنفعة فهي 
شيء تحري عليه المعاملة» وينصبُ عليه العقدء وليست هي معاملة أو عقّداً. 
وعلى ذلك محوز الإحارة على جميع المنافع» الي لم يرد نهي عنهاء سواء 
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أَوْزَة صنق تعوارهاء آم :تيرق :فيجوز أن يشتاجر المرويرهتلاً أو امتراةه 
يكتب له على الآلة الكاتبة صحائف معلومة بأحر معلوم؛ لأنْ ذلك إحارة 
على منفعة لم يرد نهي عنهاء فتجوز الإحارة عليها ولو لم يرد نص ف 
جوازها. ويجوز استئجار كيال ووزان لعمل معلوم؛ في مدّة معلومة» لما روي 
في حديث سويد بن قيس» جاءنا رسول الله وَقْوٌ عشي فساومنا وبعناه» 
ونم رحل يزن بالأحرء فقال رسول الله وي : «زن وأرجح» رواه أبو داود. 
فهذه الإحارة حائزة إذ قد ورد نص بجوازها. أما العبادات» سواء أكانت 
فرضاء أم نفلا فإنّه ينظر فيها فإن كانت مما لا يتعدى نفعه فاعلهى. كحجه 
عن نفسه» وأداء زكاة نفسهء فلا يجوز أحذ الأحرة عليهاء لأنّ الأحر عوض 
الانتفاع» ولم يحصل لغيره ها هنا انتفاع؛ فإحارته غير جائزة لهذا السبب» 
لأنّها فرض عليه. أما إن كانت العبادة تما يتعدى نفعه فاعله؛ فإنها تجوز 
الإحارة عليهاء وذلك كالأذان لغيره» وكإمامته غيره» أو كاستئجار من يحج 
عن ميّت لهء أو من يؤدي زكاته عنه. فإن ذلك كله جائزء لأنّه عقد على 
منفعة بعوض. والأحر هنا عوض الانتفاع» وقد حصل بغيره فجازت 
الإحارة. وأما ما روى النزمذي عن عثمان بن أبى العاص من أنه قال: «إن 
من آخر ما عهد إل البي يلك أن انحل مؤؤناً لأ ياد على آذائه أجراً» . فهذا 
الحديث نهى الرسول كَُ فيه عن اتخاذ لذن الذي أذ أخراء مؤؤنا له 
ولم ينه عن أخذ المؤذن أجراء وعويدل عدي اواشالك سردن ياخدود 
العرا بو عرو لكت عدون لجرا هاه عمن 'اضناة لذن نعي اع أ جر 
ونهيه هذا فيه تنفير من أحذ الأحر على الأذان» ثما يشعر بكراهة أحذ 
الأحرة عليه» غير أنه لا يدل على تحريم الإحارة على الأذان بل يدل على 
جوازها مع الكراهة. 
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أما التعليم» فَإِنّهِ يحوز للمرء أن يستأحر معلماً يعلم أولادهى أوكعلية 
هوء أو يعلم من شاء ممن يرغب تعليمهم؛ لأنّ التعليم منفعة مباحة» يجوز 
أذ العوض عنهاء فتجوز الإحارة عليه» وقد أحاز الشرع أخذ الأحرة على 
تعليم القرآن» فكان جواز أحذ الأحرة على تعليم غير القرآن من باب أولى. 
فقد روى البخاري عن ابن عباس عن الي وَلٌ أنه قال: «أحق ما أخذتم 
عليه أجراً كتاب الله» . وقد انعقد إجماع الصحابة على أنه يجوز أحذ الرزق 
على التعليم من بيت المال» فجاز أحذ الأحر عليه» فقد روي عن طريق ابن 
أبي شيبة عن صدقة الدمشقي عن الوضية بن عطاء قال: (كان بالمديئة ثلاثة 
معلمين يعلمون الصبيان, فكان عمر بن الخطاب يرزق كل واحد منهم خمسة 
عشر كل شهر) . فهذا كله يدل على حواز أذ الأحرة على التعليم. أما ما 
ورد من أحاديث النهي في هذا الباب» فإنها جميعها منصبة على النهي عن 
أذ الأجرة على تعليم القرآن» لا النهي عن الاستئجار على تعليمه» وهي 
كلها تدل على كراهة أخذ الأحرة على تعليم القرآن» لا على تحريم الإحارة 
على تعلمه. وكراهة أحذ الأجرة لا تنفي الجواز» فيكره أحذ الأحرة على 
تعليم القرآن» مع جواز التأحير عليه. 

وأما إحارة الطبيب فهي جائزة؛ لأنها منفعة يمكن للمستأجر 
استيفاؤهاء ولكن لا تجوز إجارته على البرءء؛ لأنّه استئجار على مجهول. 
ويجوز أن يستأجر الطبيب ليفحصه. لأنّه منفعة معلومة» ويجوز أن يستأحر 
الطبيب بخدمته أياما معلومة, لأنّه عمل محدود. ويجوز أن يستأجره ليداويه. 
فإن مداواته معلومة علماً نافياً للجهالة» حتى ولو لم يعلم نوع المرضء إذ 
يكفي أن يعرف أنه مريض فقط. وإنما جاز استئجار الطبيب لأنّ الطب 
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منفعة» يمكن للمستأجر استيفاؤهاء فتجوز الإحارة عليها. ولأنه قد ورد عن 
البي َيِه ما يدل على جواز الإحارة على الطب فقد روى البحاري عن 
أنس أنه قال: «احتجم رسول الله كيْدٌ فحجمه أبو طيبة وأعطاه صاعين من 
طعام وكلّم مواليه فخففوا عنه» . وقد كانت الحجامة في ذلك الوقت من 
الأدوية الى يتطبب بهاء فدل أخذ الأجرة عليها على جحواز تأجير الطبيب. 
وأما قوله ولد : «كسب الحجام خبيث» الذي رواه النزمذي عن رافع بن 
حديج, فلا يدل على منع إحارة الحجام؛ بل يدل على كراهة التكسب 
بالحجامة مع إباحتهاء بدليل أن البي ولد سمى الشوم والبصل خبيفين مع 
إباحتهما. رواه مسلم عن معدان بن أبي طلحة. هذا كله في الأحير الذي 

وأما الأحير الذي منفعته عامة» فإن خدماته تعتبر مصلحة من المصالح 
الع كب على الدرلة عرفرما للعان» وذلك لا كل ممه ريحدى شعي 
الأفراد إلى الجماعة» وكانت الجماعة محتاحة إليهاء كانت هذه المنفعة من 
المصالح العامة الي يجب على بيت المال توفيرها للكائن بجعا وذلك كأن 
يستأجر الأمير من يقضي بين النّاس مشاهرة» وكاستئجار موظفي الدوائر 
والمصالح» وكاستئجار المؤذنين والأئمة. ويدحل في المصالح الى يحب على 
الدولة استئجار الأحراء لها للناس جميعاً التعليم والتطبيب. أما التعليم 
فلإجماع الصحابة على إعطاء رزق العلهك قدرا معدا سوسم نال لجرا 
لهمء ولأن الرسول جعل فداء الأسير من الكفار تعليم عشرة من أبناء 
المسلمين, وبدل فدائه من الغنائم» وهي ملك لجميع المسلمين. وأما الطب 
فلأن الرسول يَيِيِمٌ أهدِي إليه طبيبٌ فجعله للمسلمين. فكون الرسول جاءته 
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الهدية» ولم يتصرف بهاء ولم يأخذهاء بل جعلها للمسلمين» دليل على أن 
هذه الحدية ما هو لعامة المسلمين» وليست له. فالرسول إذا جاءه شيء 
هدية» ووضعه للمسلمين عامة» يكون هذا الشيء ما هو لعامة المسلمين. 
وعلى ذلك فإن رزق الأطباء والمعلمين في بيت المال» وإن كان يجوز للفرد 
أن بمحاجر ظبييا وأن م حر د إلا أنه يحب على الدولة أن توفر 
الطب والتعليم للرعية جميعهم» لا فرق بين مسلم وذميء» ولا بين غين وفقير» 
لأنّ هذا كالأذان والقضاءء فهو من الأمور الي يتعدى نفعهاء ويحتاج النّاس 
إليهاء فهي من المصالح العامة» ومن الأمور الب يجب أن توفر للرعية» وأن 
يضمتها بيت المال: 


من هو الأجير 

إن الشرع الإسلاتي: يع بالأحير كل إنسان يشتغل بأجرة» سواء 
أكاق الها حر فداه أم جماعة» أم دولة. فالأحير يشمل العامل في أي نوع 
من أنواع العمل» بلا فرق في الحكم الشرعي بين أجير الدولة» وأجير غيرها. 
فموظف الدولة» وموظف الجماعة» وموظف الفرد كل منهم عامل» وتجري 
عليهم أحكام العمل» أي كل منهم أحير وتحري عليهم أحكام الإحارة. 
فالفلاح أجيرء والخادم أجير» وعمال المصانع أجراءء وكتاب التجار أجراءء 
وموظفو الدولة أحراء» وكل منهم عامل؛ لأنّ عققد الإحارة إما أن يرد على 
منافع الأعيان» وإما أن يرد على منفعة العمل» وإما أن يرد على منفعة 
الشخص. فإن ورد على منافع الأعيان لم يدحل فيه بحث الأحيرء إذ لا علاقة 
له به. وإن ورد على منفعة العمل كاستئجار أرباب الحرف والصنائع 


لأعمال معينة أو ورد على منفعة الشحص» كاستئجار الخدمة والعمال» 
فهذا هو الذي يتعلق بالأحير» أو هذا هو الذي ينطبق عليه أنه الأحير. 


الأساس الذي يقوم عليه تقدير الأجرة 

الإحارة عقد على المنفعة بعوض. ويشترط لانعقاد الإحارة أهلية 
العاقدين» بأن يكوة كل شونا مبرافيدنه يشترط لصحتها رضا العاقدين» 
ويشترط أن تكون الأجرة معلومة لقوله يي : «إذا استأجر أحدكم أجيراً 
فليعلمه أجره» رواه الدارقطئ عن ابن مسعود؛ ولما روى أحمد عن أبي 
سعيد أن البي فد نهى عن استئجار الأجير حتى يتبين له أجره. إلا أنه إذا ١‏ 
تكن الأحرة معلومة» انعقدت الإحارة وصحتء ويرحجع عند الاختلاف في 
مقدارها إلى أحر المثل. فإذا لم يسم الأحر عند عقد الإحارة» أو احتلف 
الأحير والمستأحر في الأحر المسمىء فإِنّه يرجع إلى أحر المثل. وإنما يرجع إلى 
ابح القل فياسا على مين فإِنّه يرحع فيه عند عدم التسمية» أو الاحتلاف 
على المسمىء إلى مهر المثل» وذلك لما روى النسائي واللزمذي وقال حسن 
صحيح: «عَن ابن مَسْعُودٍ أنه يِل عَنْ رَجْلٍ ترَوَجَ امرأة ولَمْ يَفْرِضْ لَهَا 
سدافًا ولَمْيَدحْل بها حتَى مَاتَ فقَالَ ابن مَسْعُودٍ لها ينث صّداق نِسَائِها لا 
وَكْس ولا شطط وَعَلَيًْا اعد وَلَّهَا الميراث فَقَامَ مَعْقِلُ بْنْ مئان الأشجعِي 
قََالَ قضَى رَسُولَ الله صلَى اله علي وَسَلُمَ في برْوَعٌ بنْتِ وَاشِق ق امْرَأَةٍ منا 
ِل الي قَصَيْت فَفَرِحَ بها ابن مَسْعُودِ». ومعنى قوله: لها صداق نسائهاء 
أي مهر مثل مهر نسائها. تاريحب الشارع دهر الثل من لم يسم شامهين. 
ومثل ذلك إذا احتلف في المهر المسمى. ولما كان اليس رفيا لازماً يزتب 


على عقد النكاح. فإِنّه يقاس عليه كل عوض لازم يتزتب على عقد» بغض 
النظر عن مقابل هذا العوضء أكان مالاً كالبيع أم منفعة أم جهداً كالإجارة» 
أم نحلة كما في عقد النكاح. وعليه فإنّه يحكم فيه بعوض المثل في حالة 
عدم تسمية العوض في العقدء أو الاختلاف على العوض المسمى» ولذلك 
يحكم بأحر المثل في الإحارة» وبثمن المثل في البيع» عند عدم التسمية عند 
العقدء وعند الاختلاف في المسمى. وعلى هذا يحكم بأجر المثل عند 
اختلاف الأجير والمستأجر على الأحر المسمى» وعند عدم تسمية الأحر عند 
اقل وإذا عرفكا الأجرة عي الدفة ركرن الأ سيفيد أخيرا تشهن راذا 
لم تعرفء أو اختلف على الأحر المسمى» يكون الأحر أحر المثل. وعلى 
ذلك فالأجرة قسمان: أحر مسمىء وأحر المثل. أما الأحر المسمى فيشترط 
في اعتباره رضا العاقدين عليه فإذا رضي العاقدان بأحرة معينة كانت هذه 
الأحرة هي الأحر المسمىء ولا يحبر المستأجر على دفع أكثر منهاء كما لا 
حر الأجبر عق أذ أقل منهاء بل عن الأحرة الواحبة شرعاً. ما أحر امكل 
فهو أحر مثل العمل ومثل العامل» إذا كان عقد الإحارة قد ورد على منفعة 
العمل. ويكون أجر المثل أحر مثل العامل فقطء إذا كان عقد الإحارة ورد 

والذي يقدر الأحرة إنما هم ذوو الخبرة ف تعيين الأحرة» وليست 
الدولة» ولا عرف أهل البلد. بل هم الخبراء في أحرة العملء المراد تقدير 
أحرته» أو العامل المراد تقدير أجرته. 

أما الأساس الذي يقوم عليه تقدير الأحرة من قبل الخبراء» فهو 
المنفعة» سواء أكانت منفعة العملء أم منفعة العامل؛ لأنّ عقد الإحارة وارد 
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على المنفعة» فتكون هي الأساس الذي يقوم عليه تقدير الأحرة. فلا تقدر 
الأحرة بإنتاج الأحير» ولا بأدنى حد لمستوى عيشه بين جماعته؛ فلا دحل 
لإنتاج الأحير» ولا لارتفاع مستوى المعيشة في تقديرهاء وإنما يرجحع تقديرها 
للمنفعة» فبحسب تقدير الخبراء لقيمة هذه المنفعة في المجتمع الذي يعيشون 
فيه» يقدرون أجرة الأجير» وحين يقدر الخبراء أحرة العمل» وأحرة العامل» 
ينظرون إلى قيمة هذه المنفعة في امجتمع» فيقدرونها بقيمة المنفعة الي أداها 
العامل أو العمل. فإذا جرى الاحتلاف على تقدير قيمة المنفعة في امجتمع؛ 
فلا يحوز أن تقدر بالبينة والحجة» بل يكتفى برأي الخبراء؛ لأنّ المسألة معرفة 
قيمة المنفعة لا إقامة بينة على مقدارها. 

هذا هو الأساس الذي يجري عليه تقدير الأحرة» وهو المنفعة حسب 
شيو اشوا زرا أسجو حدر للشراء أبنو لهل ا أعدرة الغا أو العاسشل 
فقطء فإنّهِ يحب عليهم أن ينظروا إلى الشخص المماثل للأحير لذلك العمل؛ 
أي أن ينظروا إلى العمل والعامل» وأن ينظروا في نفس الوقت إلى زمان 
الإيجار ومكانه؛ لأنّ الأحرة تتفاوت بتفاوت العمل والعامل والزمان والمكان. 

والأصل في الخبراء الذين يقدرون الأجرة» أو أحر المثل» أن يختارهم 
العاقدان» أي المستأجر والأحير» فإن لم يختارا الخبراء» أو اختلفا عليهماء 
فالمحكمة أو الدولة هي صاحبة الصلاحية في تعيين هؤلاء الخبراء. 


تقدير أجرة الأجير 
يندفع الإنسان طبيعياً إلى بذل محهود لإنتاج المال الذي يسد به 


حاجاته. وحاجات الإإنسان تتعدد ولا يستطيع سدها في عزلة عن غيره. 
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ل ا ا يتبادل فيه مع غيره نتائج مجهوداتهم, 
ما بقعا ولهذا فإن الإنسان الذي يعيش في مجتمع يبذل مجهوده لإنتاج 
المال لاستهلاكه المباشر وللتبادل» ولا يبذل مجهوده للاستهلاك المباشر فقط؛ 
لأنّ حاجاته متعددة» فهو في حاجة إلى أموال لا توجد عنده وفي حاجة إلى 
أن يستفيد من جهد غيره مباشرة» كالتعليم والطب؛ لذلك كانت الأنواع 
ال ينتجهاء مهما تنوعت وتعددتء غير كافية لإشباع جميع حاجاته؛ لأنّه 
لا يستطيع أن ينتج ما يشبع جميع حاجاته .مجهوده الخاص»ء بل لا بد من أن 
يعتمد على مجهودات الآخرين» فهو في حاحة إلى مبادلة مجهودات الآخرين 
اللازمة له إما بيجهد منه. وإما ممال. ومن هنا كان لا بد من وجود التبادل 
في حهد النّاس. وبما أن هذا الجهد قد يوضع بدله جهد آخر أو مال» صار لا 
بد من مقياس يحدد قيم المجهودات المبذولة بالنسبة لبعضهاء كي يمكن 
مبادلتهاء ويحدد قيم الأموال المراد الحصول عليها للإشباع» ليمكن مبادلتها 
ببعضهاء أو بجهد؛ ولذلك كان لا بد من أن يكون المقياس الذي يحدد قيم 
امحهودات» وقيم الأموال واحداء حتى يمكن مبادلة الأموال ببعضهاء ومبادلة 
الأموال .مجهودات, والبمجهودات ممجهودات. ولذلك اصطلحوا على الجزاء 
النقدي, الذي يخوّل الإنسان الحصول على المال اللازم للإشباع» والحصول 
على المجهودات اللازمة للإشباع. وهو بالنسبة للسلعة يكون ثمناء وبالنسبة 
للحهد يكون أحراً؛ لأنه.يحيادل السلع مقابل لين السنلعة وق تيادل 
انمجهودات مقابل لمنفعة الجهد المبذول من الإنسان؛ ولذلك كان لا غنى 
للإنسان عن معاملات البيع» كما لا غنى له عن معاملات الإجارة. إلا أنه 
لا يوجد ارتباط بين البيع والإجارة إلا بكونهما معاملة بين فرد وفرد من بئ 


الإنسان» ولا تتوقف الإحارة على البيع؛ ولا الأحرة على الثمن. ولذلك 
كان تقدير الأحرة غير تقدير الثمن» ولا علاقة لأحدهما بالآخر. وذلك لأنٌ 
الفعرى قو ل امال افق يها مال مقابل مال» سواء قدر المال بالقيمة أو 
بالشمن. أما الأحرة فهي بدل جهدء ولا ضرورة لأنّ ينتج هذا الجهد مالأ 
بل قد ينتج مالا وقد لا ينتج مالأ إذ إن منفعة الجهد غير مقتصرة على 
إنتاج المال» بل هناك منافع أخرى غير المال. فالجهد الذي يبذل في الزراعة 
أو التجارة أو الصناعة» مهما كان نوعهاء ومهما قل أو كثر مقدارهاء ينتج 
مالاء وتزيد ثروات البلاد به مباشرة. أما الخدمات الي يقدمها الطبيب 
والمهندس وامحامي والمعلم وما شابههاء فإنها بجهودات لا تنتج مالأ ولا 
تزيد ثروة الأمّة مباشرة. فإذا كان الصائع أحذ أحراء فقد أحذه مقابل مال 
أتتجه. ولكن المهندس إذا أحذ أحراء لم يأحذه مقابل مال» لأنه لم ينتج أي 
مال. ولذلك كان تقدير الثمن مقابل نال عفنا بخلاف تقدير منفعة الجهد, 
فو وى ان نا لال قار هتقان كرد الا مواقك لكو لتو ال 
ومن هنا يختلف البيع عن إجارة الأجير» ويختلف الثمن من حيث التقدير 
الفعلي عن الأحرة. على أنه ليس معنى اختلاف البيع عن الإحارة» والثمن 
عن الأجرة هو انعدام الصلة بينهماء بل معنى اختلافهما هو أن لا تبنى 
الإحارة على البيع» ولا البيع على الإحارة» فلا يقدر الثمن بناء على تقدير 
الأحرة» ولا تقدر الأحرة بناء على تقدير الثمن؛ لأنّ بناء أحدهما على 
الآحر يؤدي إلى تحكم أنمان السلع, الي ينتجها الأحير بالأحرة اليّ 
يتقاضاهاء مع أن أثمان السلع إِنما تتحكم بالمستأحرء لا بالأجير» فإذا جعلت 
تتحكم بالأجير, أدَّت إلى تحكم المستأجر بالأجير» ينزلٌ أحرته ويرفعها كلما 


أراد» بحجة نزول الأسعارء أو ارتفاعهاء وهذا لا يجوز. لأنّ أحرة الأحير 
بدل منفعة عمله» فهى تساوي قيمة منفعته ما دامت الأحرة مقدرة بينهما. 
فلا تربط أجرة الأحير بأثمان السلعة الي ينتجهاء ولا يقال إن إحبار المستأجر 
على إعطاء الأجرة المقدرة» في حال هبوط أسعار السلعة الي ينتجهاء تؤدي 
إلى تخسارته» وهذه تؤدي إلى إخراج العامل؛ لأنّ ذلك إنما يَحْصّل إذا حصل 
هبوط للسلعة في السوق كلها. وهذا يرجع لتقدير الخبراء لمنفعة العامل لا 
للمستأحر؛ لأنّهم ينظرون إلى مجموع منفعة الأحير بشكل عام؛ لا إلى حالة 
واحدة. ولهذا لا يربط تقدير الأحرة بثمن السلعة وإعا يربط بتقدير الخبراء. 


وفوق ذلكء فإن بناء الإحارة على البيع» والبيع على الإجارة» يودي 
إلى تحكم أثمان الحاجيات بأجرة الأحير» مع أن أثمان الحاحيات إنما تتحكم 
بكفاية الأجير لا بأحرته» فإذا جعلت أثمان الحاحيات تتحكم بأجرة الأجير 
أدت إلى جعل كفاية الأحير على المستأحر يَضُمنها له مع أن كفاية كل 
إنسان إنما هي جزء من رعاية شؤونه» وهي على الدولة» لا على المستأحر. 
لتقن درم قناية:الالعنيه انا مب مهاف د وكوف الأعب شعي 
البنية» لا يقدر إلا على إنتاج القايل الذي هو دون حاجته؛ فإذا ربطت 
أحرته .ما ينتج أو بالحاحيات الي يحتاحها حرم من العيش الميئى وهذا لا 
يحوز» فحق العيش يجب أن يوفر لكل إنسان من رعايا الدولة» سواء أأنتج 
كشيرا أم قليلاً وسواء أكان قادراً على الإنتاج؛ أم غير قادر. فأحره يقدّر 
بقيمة منفعته» سواء وفت بحاجاته» أم لم تفي. وعلى ذلك يكون من الخطأ 
تقدير أحرة العامل بأثمان السلع الي ينتجهاء أو بأثمان الحاحيات اليّ 
يحتاحها. فيكون من الخطأ بناء الإحارة على البيع» والبيع على الإحارة. فلا 


يجوز بناء أحدهما على الآخر. ولذلك لا يجوز بناء الثمن على الأحرة, ولا 
بناء الأحرة على الثمن. فتقدير الأحرة شيء»؛ وتقدير الثمن شيء آخرء وكل 
له عوامل مُعَينَةَ» واعتبارات خاصّة تتحكم في التقدير. فالأحرة تقدر ممقدار 
المنفعة الي يعطيها الجهد, فالتقدير إنما هو بالمنفعة إصالة لا بالجهد, وإن 
كانت المنفعة ناتحة عن الجهد الذي بذل من الشخص. وهذه المنفعة يقدرها 
الخبراء بهاء بحسب الانتفاع بهذه المنفعة. وتقديرها ليس أبدياء وإنما هو 
مربوط بالمدة الى اتفق عليهاء أو بالعمل الذي اتفق على القيام به. فإذا 
اتتهت المدة» أو أنحر العمل بدأ تقدير جديد للأجرة» إما من المتعاقدين» وإما 
من الخبراء في بيان أحر المثل. والمدة قد تكون مياومة» وقد تكون مشاهرة» 
وقد تكون مسانهة. أما الثمن فهو نسبة المبادلة بين كمية النقود والكمية 
المقابلة لها من السلع. فالثمن هو ما يعطى من النقود مقابل وحدة من سالعة 
معينة» في زمن معين. وأما تقديره فإئما يكون بما تقرره السوق طبيعياً للسلعة, 
باعتبار حاجة النّاس إليها. نعم قد يقدر الثمن بقدر حاحة المشتري للسلعة» 
فيأخذها مهما كان ثمنهاء وقد يكون بقدر حاجة البائع فيبيعها مهما كان 
ثمنهاء ولكن ذلك لا يحوزء وهو أمر خطر على امجتمع» ولا يسمح به وهو 
ما يسمى بالغبن. ولذلك فالاعتبار في هذه الحال إنما هو للبائعين والمشتزين 
في السوق, وليس للبائع والمشتري المتعاقدين. وبعبارة أخحرى هو المقدار 
المقدّر في السوق للسلعة. تقول العاوي لمن السواق كان يعيرياء وكذلك 
قبول البائع لثمن السوق كات يخترياء والذي حدد هذا الثمن» وأجبر البائع 
والمشتزي على أن يخضعا له. هو الحاحة إلى منفعة السلعة في البجتمع الذي 
بيعت فيه» بغض النظر عن نفقات إنتاحها. وعلى ذلك يختلف تقدير الثمن 


عن تقدير الأحرة» ولا علاقة بينهما. ولذلك لا يبنى تقدير الأحرة على 
تقدير الثمن. والثمن فنا و اسه إل البسلحة رقكوف الحووة دابا" 
مؤثراً في تقديره؛ ولا يمكن أن يقاس الثمن بنفقات الإنتاج. فقد لا يتساوى 
الثمن مع نفقات الإنتاجء إذ قد يكون أقلء وقد يكون أكثرء» حسب 
الظروف في المدى القصير. وأنااق /اللف الطرول كاله عفنا تطييقيا ادل 
بين من السوق ونفقات الإنتاج» ولكن ذلك لا يجعل الأحر مربوطاً بثمن 
السلعة. فإن المشترين في المدى القصير» والمدى الطويل لا ينظرون في شراء 
السلعة إلى تكاليفهاء وإنما يقرر ثمنهاء في كلتا الحالتين» الحاجحة إلى السلعة» 
مع مراعاة عامل الندرة. 

وقد اختلف الرأسماليون والشيوعيون في تقدير الأجرة للأجير اختلافا 
جعلهما متباينين. فال رأسماليون يعطون العامل الأحر الطبيعي. والأجر الطبيعي 
عندهم هو مايحتاج إليه العامل من أسباب المعيشة عند أدنى حدهاء 
ويزيدون هذا الأحر إذا زادت تكاليف المعيشة عند أدنى حدهاء وينقصونه 
إذا نقصت. وعلى ذلك فأحر العامل يقدر بحسب تكاليف المعيشة» بغض 
النظر عن المنفعة الى أدها جهده للفرد وامجتمع. وأما ما يأحذه العمال في 
أوروبا وأمريكا من البلدان الرأسمالية» فإنّه تعديل للنظام الرأسمالي في إعطاء 
العامل حقوقاً تزيد عمّا له» وعمًا تعطيه حرية الملكية» ومع ذلك فإنّه بالرغم 
من هذا التعديل» لا يزال ما يأحذه العامل هو مقدار أدنى حد من العيش» 
الذي يستطيع أن يعيش به في مستوى لا يتضجر. وليس هو مقدار ما ينتج 
من الصناعة. على أن رفع مستوى المعيشة في المجتمع في أوروبا وأمريكاء 
عل ادق كد يعدم مك لها من أذ يكون طاهرا بالظهن الطيية ولكه 


يأخذ مقدار ما ينتجه. فتقدير أحر العامل في أوروبا وأمريكاء وإن كان لا 
د العام “نمع "رقيشا عد يفده ميا دا جاه الأفاسية ومن 
حاجاته الكمالية» ولكنه إذا قيس في مستوى معيشة الجماعة الى يعيش بينها 
هوا لكوة فق عستوى مخض تسنياء وإن كان عرتاتعا والتسيية ناه ؤغلن 
فإن تقدير الأحر هناك؛ وفي كل البلدان الرأسمالية» لا يزال هو يمقدار أدنى 


وعلى أي حالء فإِنه ما دام التقدير هو يما يحتاج إليه العامل من 
وسائل المعيشة عند أدنى حدهاء فإنّه سينزتب على ذلك أن يظل العمال 
محدودي الملكية» بحدود ما يحتاحونه لسد حاجاتهم عند أدنى حدهاء بالنسبة 
للجماعة الى يعيشون بينها. سواء أكانت معيشتهم لسد حاجحاتهم الأساسية 
فقط. كما هي حال العمال في البلدان المتأخرة» كالبلاد الإسلامية» أم لسد 
حاجاتهم الأساسية والكمالية» كما هي حال العمال في البلدان المتقدمة؛ 
كأوروبا وأمريكا. فإن العامل فيها جميعها محدود الملكية بحدود أدنى حد 
لمعيشته» بالنسبة للجماعة الي يعيش بينهاء مهما اختلف مستوى المعيشة 
ارثفاعا ولتخقاضاء وما دام التقدير هو بما يُحتاج إليه العامل من أسباب 
المعيشة عند أدنى حذها. 

أما الشيوعيون فإنهم يرون أن العمل الذي قام به العامل» له الفضل 
الأول في إنتاج؛ السلعة» وإتمام صنعها. وأن العملء أو القدرة على العمل 
الس كور أسناتيا ده إقاض اليلقة وعل ةذلف «الشيرفية دري اد عفدل 
العامل هو الأساس في الإنتاج» فيكون أجر العامل هو ما ينتجه؛ وأن جميع 
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نفقات الإنتاج ترد إلى عنصر واحد هو العمل؛ وهذا طبعاً مخالف للواقع. 
فالواقع المحسوس هو أن المال الذي خلقه الله» في الكون» هو أساس قيمة 
السلعة» والنفقات الي بذلت في زيادة المنفعة لهذا المال» أو إيحاد منفعة فيه مع 
العمل» هي الى جعلته على الشكل الذي صار إليه» يؤدي منفعة معينة. 
فجعل العمل هو الأساس حطأ مخالف للواقع؛ وجعل الساعة المنتجة أحرة 
للعامل إِهْدَارٌ للمادة الخام» وللنفقات الي بذلت» وقد يكون بذلا عامل آخر 
أحذ أجرها. فالعامل ال حالي لم ينتج السلعة, ولا يرد إنتاجها إلى عمله مطلقاً 
ع :يفط البلعة ابعر لقم كن آنه انوافرطينا أن المفصيود سن العافياة؛ 
نه تبقى المادة الخام» وهي قد خلقها الله فلا يصح أن تهدر ولا يحمسب 
عناها خل أن اموا العامل يني نتقافين الأجرة عظا» انا الشيال 
أفراد معينون» والأحر إنما هو لمؤلاء الأفراد» فاعتبار جنس العامل لا يؤدي 
إلى تقدير أحرء وإما يؤدي إلى إلغاء الأحر» وإلغاء الملكية» وهذا يتناقض مع 
فطرة الإنسان» وهو فكر غلط؛ وليس له واقع محسوس. فالواقع المحسوس 
يدل على أن الإنسان يندفع لإشباع حاجاته بنفسه. فيجعله اندفاعه هذا 
يسعى ليحوزها من الكون, أو من إنسان آخرء أو بإضافة جهد منه إلى ما 
ف الكون. ليصبح ااا لإشباع حاحاته. ولذلك كانت نظرية تقدير 
الأحر عند الشيوعيين بأنه السلعة الي أنتجها خاطئة» وكذلك كان تحديد 
الأحر يما أنتجه؛ ناقصاً المادة الخام؛ خاطئاً أيضاًء لأنّ الأدوات ال 
استعملهاء والنفقات الى بذلهاء قد ساهمت في تكوين السلعة» وهي ليست 
و من غيل (العامال: وإذا اعتبرت د حوفي اماما علق 'اعتينار أن 
العمل جنسء أدى ذلك إلى إلغاء الأحرة» وهذا حطأ لما تقدم. على أن أجرة 
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العاجل :لا ترتيظ بالسيلقة لا قيمت يؤل مناء وإنما ترتبط بالمنفعة الي أذَّاها هذا 
الجهد للفرد وللجماعة» سواء أكانت هذه المنفعة موجودة في المادة الخام 
كالفطر والتفاحة» أم موجودة في عمل العامل كالقاطرة البخارية. فإن تقدير 
الجهد إنما هو في هذه المنفعة» وليس في السلعة الي أنتجها. ولذلك كان 
تحديد الأحر للعامل بحد معين؛ مهما كان قياسهء خطأ مخالفاً للواقع 
امحسوسء ويكفي أن يكون الأجر معلوماء لا محدداً بحد معين. وعليه فإن 
نظرية تقدير الأحرة عند الرأسماليين» والشيوعيين» والاشتراكيين» خاطفة 
مخالفة للواقع» وتسبب إفساد العلاقات» الي يحب أن تقوم بين الثاس» 

ويرحع هذا الخلاف في تقدير أحرة العامل إلى احتلافهم في معنى 
القيمة للسلعة» أي في تحديد قيمة السلعة. وقد عرّف بعض الرأسماليين 
القيمة» بأنها هي ما تتكلفه السلعة من وقتء وبجهودء ومواد أولية, 
كالقاطرة البخارية» قيمتها أكثر من قيمة الدراجحة. وهذه القيمة بحسب 
ُذْرَتتها عندهم. وقال آخرون إن قيمة الشيء تتوقف على منفعته؛ أي على 
قوّته في إشباع الحاحات. وقال آخرون بأن قيمة أية سلعة تتوقف على كميّة 
العمل المبذول في إنتاحهاء ويضاف إليه مقدار العمل الذي بذل في إنتاج 
المعدات والأدوات» الي تستخدم في عملية الإنتاج. إلآّ أن النظرية الحديفة» 
وهي الي تسمى النظرية الْحَدَّيّْة» تنظر إلى القيمة من ناحية المنتج والمستهلك 
معاء أي من ناحية العرض والطلب. فهي تتوقف على كل من العرض 
والطلب. فالمنفعة الحدّية هي الى تحكم الطلب؛ أي هي نهاية قوة الشيء في 
إشباع الحاحة» بحيث تقل بعدها حِدَة الإشباع» أو تصبح سور وتكاليق 


الإنتاج الحدّية هي ال تتحكم في العرضء أي هي نهاية كمية العمل المبذول 
في إنتاج السلعة» بحيث يصبح بذل كمية أحرى للانتاج حسارة. وإن القيمة 
تتحول عند النقطة الي يتحقق عندها التوازن بين هاتين الظاهرتين. 

أما القيمة عند الشيوعيين» فإنٌ كارل ماركس ذكر أن المصدر الوحيد 
للقيمة هو العمل المبذول ف إنتاجها. وأنّ المموّل الرأسمالي يشتري قوة العامل 
بأحر لا يزيد عما هو ضروري لإبقائه حياً قادراً على العملء ثُمّ يستغل هذه 
القوة في إنتاج سلع تفوق في قيمتها كثيراً ما يدفعه للعامل. وقد أطلق 
ماركس على الفرق بين ما ينتجه العامل وما يدفعه له فعلا اسم (القيمة 
الفائضة) وقرر أنّها تمثل ما يغتصبه الملاك وأصحاب الأعمال من حقوق 
العمال» باسم الريع والربح وفائدة رأس المال الي لم يعتزف طبعاً مشروعيتها. 

والحقيقة الي هي فكر له واقع في الحس, هي أن قيمة أية سلعة هي 
مقدار ما فيها من منفعة» مع ملاحظة عامل الندرة. ومع أن هذه المنفعة, 
يكون العمل وسيلة للحصول عليهاء وقد يكون وسيلة لإنتاحهاء ولكنه لا 
يلاحظ مطلقاً عند تبادههاء ولا عند الانتفاع بها. ولذلك كانت النظرة 
الحقيقية لأية سلعة» هي النظرة إلى المنفعة» مع ملاحظة عامل الندرة» سواء 
ملكها الإنسان ابتداء كالصيد مثلاء أم مبادلة كالبيع. ولا فرق في ذلك بين 
امجتمع في موسكوء والمجتمع في باريسء والمجتمع في المدينة المنورة» فإن 
الإنسان في كل مكان حين يسعى للحصول على السلعة يقدّر ما فيها من 
منفعة مع ملاحظة الندرة. هذه هي قيمتها من حيث هي عند الإنسان. وهي 
القيمة الحقيقية للسلعة. أمّا القيمة الفعلية للسالعة» فإنها تقدر بممقدار بدلا 
بشيء آخر من سلعة أو نقد. وتبقى قيمتها هذه على هذا الوجه ثابتة مهما 


١١ ؟‎ 


تغير الزمان» والمكان» والظروف. أما ثمن السلعة فهو ما يعطى من النقودء 
مقابل وحدة من سلعة معينة» في زمن معين» ومكان معين» وظروف معينة. 
ويتغير بتغير الأزمنة والأمكنة والظروفء وبعبارة أحرى» هو نسبة المبادلة 
بين كمية النقود والكمية المقابلة لها من السلع. 


فلو تزوج رجل امرأة وجعل من مهرها خزانة معينة موصوفة» وذكر 
أناافيها غسرة ديار ومللجها الشؤانة بالقعل» تعيمع قرفة القزامة امهنا 
ها عيناً. فلو أنه أخذها منها بعد ذلك؛ وادعت عليه بهاء فإن عليه تسليم 
عين الخزانة لا ثمنهاء فإن ثبت هلاك الخزانة» أو ادعى هلاكها دفع لما 
خمسين دينار لأنها قيمة الخزانة» سواء أكان مثل الخزانة عند الدعوى 
يشارف اكد بمو كقيوون دارا آم اقية: وكنها انوي القدره كعات برل مسر 
تيفل اقرانة, لقف ما لوكا عونق القن أن قو هسؤة كارا وسلبها 
الخزانة بالفعل» ثم أحذها منهاء واذعت عليه:بهاء فإن له تسليع الخرانة وله 
دفع ثمنها حمسين ديناراء وله أن يشتري لها خزانة بخمسين ديناراء سواء 
أكانت الخزانة عند الدعوى تساوي أكثر من خمسين أم أقل. فإن الواحب 
عليه دفع خزانة ثمنها حمسون ديناراً في كل وقت. 

وذلك لأنّ القيمة لا تتغير» والثمن يتغير. فالقيمة الفعلية للسلعة هي 
مقدار بدلها حين التقدير» وثمن السلعة هو ما يدفع مقابلها مبادلة في السوق. 
وهذا التفريق بين القيمة والثمن» إنما هو في البيع» وسائر أنواع المبادلة. أما 
إحارة الأجيرء فهي المقدار الذي تقدر فيه منفعة جهده عند العقدء وتقدر 
مرة أخرى عند انتهاء مدّة الإحارة. ومن هنا يظهر أنه لا توحد علاقة بين 


أجرة الأحيرء وقيمة السلعة» ولا بين أجرة الأحير وتكاليف الإنتاج» ولا بين 


١١ * 


أحرة الأحير ومستوى المعيشة» وإِنما هى شىء آخحر منفصلء إذ هى مقدار ما 
تستحقه المنفعة الى يحصل عليها منه مستأحره. ويكون تقدير هذه المنفعة 
لبن وآجها للنيعا عن بأك راجا الحاسة دده ييه قوسي قدي اديه 
الأحير هى هذه المنفعة الموصوفة بهذا الوصفء وهذه الأحرة تختلف 
باحتلاف الأعمال» وتتفاوت بتفاوت الإتقان في العمل الواحد. فأحرة 
المهندس تختلف عن أجرة النجار» وأجحرة النجار الماهر تختلف عن أحرة 
النجار العادي. وإنما يرتفع أجر الثاس في العمل الواحد» بحسب ما يؤدون 
من إتقان لمنفعة الجهدء ولا يعتبر هذا ترقية لحم وإنما هو أحرهم. الذي 
استحقوه بتحسينهم لمنفعته. 


السبب الثانى من أسباب التملك 


الإرث 


ومن أسباب التملك للمال الإرث» وهو ثابت بنص القرآن القطعي» 
وله أحكام معينة توقيفية الس ع اسن 
بلكو هذ بيت لوطو ص ريني كابر_تعلي رحن جتني انيل كلهي دوه 5 


ا 
ضعف ما للأنثى» ونفهم منها أن ابن الابن يعامل معاملة الابن في حالة عدم 
وحجود الأبناء» لأنّْ أولاد الابن الذكر يندرحون تحت كلمة الأولاد,» بخلاف 
ابن البنت فلا يعامل معاملة ابن الابن في حالة عدم وجود الأبناء» لأن أولاد 
البنت لا يندرحون تحت كلمة أولاد في اللغة. ونفهم أيضاً أن الأولاد إن 
كانوا نساء فوق اثنتين فإنهن يشتركن في ثلثي النركة. وقد جعل البي 305 
للاثنتين حكم ما فوقهماء وأجمع الصحابة على ذلك فيكون للاثنتين حكم ما 
فوقهما. فهذه أحكام فهمت من المعنى العام الذي ذكرته الآية. وبهذه 
الأحكام يستحق الوارث نصيبه من التركة. وعلى ذلك كان من أسباب 
التملك الإارث؛ بحسب أحكامه المفصلة في الكتاب والسنة وإجماع الصحابة. 

والإرث وسيلة من وسائل تفتيت الثروة» وليس تفتيت الثروة عِلّة له 
بل هي بيان لواقعه. وذلك أن الثروة» وقد أبيحت ملكيتهاء قد تتجمع في يد 


١١ه‎ 


أفراد حال حياتهم» فإذا مات هؤلاء فإن الإرث يفتت ثرواتهم بتوزيعها بين 
الورثة. وقد شوهد في الواقع» أن وسيلة تفتيت الثروة هله طعي تي 
الميراث. ومن الاستقراء» تبين أن الأحوال الي تعنزي تفتيت الثروة في الإرث 

أ- الحالة الأولى أن يكون الورثة يستغرقون جميع المال» حسب أحكام 
الإإرث» وحينئذ يوزع عليهم المال كله. 

ب - الحالة الثانية أن لا يكون هنالك ورثة يستغرقون جميع المال» حسب 
أحكام الإرث. كما إذا توفي الميت عن زوجة فقطء أو الميتة عن زوج فقطء 
فإن الزوجة تأخذ الربع فقط. ويكون باقي الميراث لبيت المال» وإن كان 
الزوج فإنه يأحذ النصف فقطء ويكون باقي الميراث لبيت المال. 

.]1ن يذ يكون سالك وارظ سطلنا ب وى هذه نكال يكن انال عله 

وبذلك تتفتت الثروة وينتقل المال إلى الورثة» ويستأنف تبادل المال في 
دورة اقتصادية بين الثاس» ولا يحفظ في شخص معين تتجمع لديه الثروات. 

والإرث سبب مشروع للملكية؛ فين ورك كما ملك هلكا مسروها. 
فيكرة الارك نميا كن اناب التملك الي أذن الشرع الإسلامي بها. 


السبب الثالث من أسباب العملك 


الحاجة للمال لأجل الحياة 


من أسباب التملك الحاجة للمال لأحل الحياة. وذلك أن العيش حق 
لكل إنسان» فيجب أن ينال هذا العيش عقا لا منحة ولا وفنا والسبب 
الذي يضمن للفرد من رعايا الدولة الإسلامية الحصول على قوتِه هو العمل. 
فإذا تعذر عليه العمل كان على الدولة أن تهيئه له؛ لأنّها الراعي لهذه الرعية؛ 
والمسؤولة عن توفير حاجاتهاء قال عليه الصلاة والسلام: «الإمام الذي على 
الناس راع وهو مسؤول عن رعيته» رواه البخاري عن ابن عمر. فإذا تعذر 
إيجاد عمل لهء أو عجز عن القيام بالعمل» لمرضء أو كبر سن أو لأي سبب 
من أسباب العجزء كان عيشه واجباً على من أوجب عليه الشرع الإنفاق 
عليه» فإن لم يوحد من تحب عليه نفقته» أو وجد وكان غير قادر على 
الإنفاق» كانت نفقته على بيت المال» أي على الدولته ولف سي 
بيت اهوت لالتزيا؟ من وهر الزكاة. قال تعالى: ١‏ 


تي وما كنحم 9 
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يله . قال تعاللى>ق. إية:.9 © 
يدفعوه كه 2 6 من 
سورة التوبة (إر 6 أي حقاً مفروضاً. وإن قصّرت الدولة في 
ذلك» وقصرت جماعة المسلمين في محاسبتهاء وفي كفالة المحتاحين» وليس 
عرفا والشكة لمن 01 تقصّرء كان لهذا الفرد أن يأحذ ما يقيم به أُوَدَه 


١1١ا/‎ 


من أي مكان يجده» سواء أكان ملك الأفراد» أم ملك الدولة. وفي هذه 
الحال لا يباح للجائع أن يأكل لحم الميتة» ما دام هناك أكل عند أحد من 


1 


اتابن كلم ل يعد مقطا لأكل الميتة» مع وحود ما يأكله في يد أي إنسان. 
أما إذا لم يستطع الحصول على الأكلء فإن له أن يأكل لحم الميتة لإنقاذ 
اله لا كان العيال سيا مخ ابنات التصؤل على الالال يشير السارع 
أحذ الطعام, في عام المجاعة» سرقة تقطع اليد عليها. عن أبي أمامة عن النبي 
كلد أنه قال: «لا قطع في زمن المجاع» وكما ضمن الشرع حق الفرد في 
ملكية المال لأجل الحياة بالتشريع؛ ضَّمِنَ إعطاؤه هذا الحق بالتوجيه» روى 
الإمام أحمد أن رسول الله فْةٌ قال: «أيما أهل عَرْصّة أصبح فيهم أمرؤ جائعاً 
فقد برئت منهم ذمة الله تبارك وتعالىي». وروى البزار عن أنس أن رسول الله 


لد قال: «ما آمن بي من بات شبعان وجاره جائع إلى جنبه وهو يعلم به» . 


السبب الرابع من أسباب التملك 


إعطاء الدولة من أموالها للرعية 


ومن أسباب التملك إعطاء الدولة من أموال بيت المال للرعية» لسد 
حاحتهم: أو للانتفاع ملكيتهم. أما سد حاجتهم فكإعطائهم أموالاً لزراعة 
أراضيهم؛ أو لسد ديونهم» فقد أعطى عمر بن الخنطاب؛ من بيت المال؛ 
للفلاحين في العراق» أموالاً أعانهم بها على زراعة أرضهمء وسد بها 
حاحتهم؛ دون أن يستردها منهم. 

وأما حاجة الجماعة للانتفاع مملكية الفرد»ء فتكون في تمليك الدولة 
لأفراد الأمّة مِن أملاكهاء وأموالها المعطلة المنفعة» بأن تقطع الدولة بتعض 
الأرض» الى لا مالك لماء كما فعل رسول الله حين قدم المدينة فقد أقطع أبا 
بكر وعمرء كما أقطع الزبير أرضاً واسعة, فقد أقطعه ركض فرسه في موات 
النقيع, وأقطعه أرضاً فيها شجر ونخلء وكما أقطع الخلفاء الراشدون من بعده 
أرضاً للمسلمين. فهذا الذي تقطعه الدولة للفرد يصبح ملكاً له بهذا 
الإقطاع؛ لأنّ الجماعة في حاجة إلى هذه الملكية للانتفاع بهاء ولتسخير الفرد 
لهذا الانتفاع» واستخدام نشاطه الذهين, أو الجسمي للجماعة» بسبب هذه 
الملكية. واستعمال لفظ الإقطاع هنا استعمال لغوي وفقهيء ولا علاقة له 
بالنظام الإقطاعي الخاص الذي لم يعرفه الإسلام. 

ويلحق بما تعطيه الدولة للأفراد» ما توزعه على المحاربين من الغنائم. 
وما يأذن به الإمام بالاستيلاء عليه من الأسلاب. 


18 


المنبي اتقافيين :من أسات" التنلك 


الأموال التى يأخذها الأفراد دون مقابل مال أو جهد 


ومن أسات"التملك اك الأقراد قال" دون مقابل مال أو جحهد. وهذا 
نكما : حينة اضيا 

١‏ - صلة الأفراد بعضهم بعضاء سواء أكانت الصلة في حياتهم 
كالهبة والهدية» أم بعد وفاتهم» كالوصية» فقد روى النسائي وابن اسحق في 
السيرة النبوية عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن حده أن وفد هوازن لما 
جاؤوا يطلبون من رسول الله (صلى الله عليه وعلى آله وسلم) أن يرد عليهم 
ما غنمه منهم؛ روى مالك عن عطاء بن مسلم عبد الله الخراساني أن رسول 
الله ويِهٌ قال: «ما كان لي ولبني عبد المطلب فهو لكم» أي فهو هبة مئ 
إليكم. وروى ابن عساكر عن أبي هريرة قال: قال عليه الصلاة والسلام: 
«تهادوا تحايوا» وقال د : «ليس لنا مَكَلُ السوء. الذي يعود في هبته 
كالكلب يرجع في قيئه» رواه البخاري عن ابن عباس. ولا فرق في الهبة 
والمهدية بين الكافر والمسلم» فإعطاء الكافر مباح» وقبول ما أعطى هو 
كقبول ما أعطى المسلم. روى مسلم عن أسماء بنت أبي بكر قالت: قدمت 
علي أمي, وهي مشركة, في عهد قريش إذ عاهدهم, فاستفتيت رسول الله 
بن فقلت: يا رسول الله. قَدِمَتْ علي أمي وهي راغبة؛ أفأصِلٌ أمي؟ قال: 
«نعم» . وروى البخاري عن أَضْ حميد الساعدي قال: «أهدى ملك أَيْلَةَ 


١ 


للبي ود بغلة بيضاء وكساه برداً» . وكما أن البة والهدية هي التبرع يلال 
إجهاة» ار لتم بالإلم لالم اوس لاا 


وروى البخاري عن سعد بن أبي وقاص قال: «مرضت بمكة مرضاًء فأشفيت 
منه على الموت. فأتاني النبي يَلْهٌ يعودني, فقلت: يا رسول الله. إن لي مالاً 
كثيراًء وليس يرثني إلا اببتي أفأتصدق بثلفي مالي؟ قال: لا. قال: قلت: 
فالشطر؟ قال: لا. قلت: الثلث؟ قال: الثلث كبيرء إنك إن تركت ولدك 
أغنياءء خير من أن تتركهم عالة يتكففون النّاس» . 

ويملك الفرد بسبب الحدية» أو الهبة» أو الوصية» العين الموهوبة» أو 
المهداة» أو الموصى بها. 

١‏ - استحقاق المال عوضاً عن نكل نر ات رق 
تج يذ ندته إن نعل قال تعالى: (ر 

. وروى النسائي أن رسول الله وه كتب إلى 
أهل اليمن كتابء وبعث به مع عمرو بن حزم وجاء فيه: «وإن في النفس 
الدّية مائة من الإبل» . وأما ديات الجراح فقد روى النسائي عن الزهري عن 
أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده أن رسول الله طَل 
كتب له في كتاب: «وفي الأنف إذا أوعب جَدْعْه الدّية» وفي اللسان الدّية, 
وفي الشفتين الدية, وفي البيضتين الدّية» وني الذكر الدية, وفي الصلْب الل 
وفي العينين الدّية, وني الرجل الواحدة نصف الدّية» وفي المأمومة ثلث الدّية 
وفي الجائفة ثلث اللدّية» وفي المنقلة حمس عشرة من الإبل». 
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وفي دية المقتول يستحق ورثته ديته على القاتل في القدل العمدء قال 
عليه الصلاة والسلام: «لا يجني جان إلا على نفسه» . رواه ابن ماجه من 
زوق ا عمترى دم قوفن راننا قوق الج اه والخطأء 
فيستحق ورثة المقتول الدّية على عاقلة القاتل. فقد روى البحاري عن أبي 
هريرة قال: «اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها 
وما في بطنها فاختصموا إلى النبي يلم فققضى أن دية جنينها غُرَة عد أو 
وليدة,» وقضى أن دية المرأة على عاقلتها» . والعاقلة من يحمل العقل» والعقل 
هنا هو الدّية. والعاقلة هي كل العصبة»؛ ويدحل فيها إخوته. وعمومته. 
وأبناؤهمء وإن سفلوا. وإذا لم تكن للقائل عاقلة أحذت الدّية من بيت المال؛ 
لأنّ البي كَلْةٌ ودى الأنصاريء الذي قتل بخيبر» من بيت المال. ورُوي أن 
مذ انق روطو ونان ترق يكرك ابلا كل لسر ب ندا 
المؤمنين لا يُطَلَّ دم أمرئ مسلم فأدٌ ديته من بيت المال. 

وأما ديات الجراح» وهي الشجاج في رأسء أو وحهء أو قطع عضوء 
أو قطع لحمء أو تفويت منفعة» كتفويت السمع والبصرء والعقل. فإذا حصل 
لإنسان جرح من هذه الجراح» استحق الدّية على هذا الجرح» بحسب 
الأحكام المفصلة لكل عضو من الأعضاءء ولكل حالة من الحالات. ويمعلك 
الفرد بسبب الدّية المال الذي يخصه من دية المقتولء» أو دية العضو الذي 
تلف, أو المنفعة الي فوتت. 

* - استحقاق المهر وتوابعه بعقد النكاح, فإن المرأة تملك هذا المال» 
على الوجه المفصل في أحكام الزواج. وليس هذا المال بدل منفعة» فإن المنفعة 


بحي 


اك 
واو 


1 طن كارة جز وإنما هو مستحق بنص الشرع. قال تعالى: 
5 ل 

والنحلة العطية» أي عطية؛ لأن كل واحد من الزوجين يستمتع بصاحبه. 
وروى أحمد عن أنس قال: «جاء عبد الرحمن بن عوف وعليه رَدْعْ زعفران, 
فقال رسول الله للد : مَهْيم؟ فقال: يا رسول الله تروجت امرأة, فقال: ما 
أصدقتها؟ قال: وزن نواة من ذهب. قال: أَوْلِمٌ ولو بشاة» . 

بع الفط ]ذا ويد لسن لقطفة لطر وو اسك ايه 
وتعريفهاء كالذهبء والفضة» والجواهرء والثياب» وكان ذلك في غير الحرم» 
جاز التقاطه للتملكء لما روى أبو داود عن عبد الله بن عمرو بن الغاص أن 
البي لييْدٌ سئل عن اللقطة فقال: «ما كان منها في طريق الميتاء (أي المسلوكة) 
أو القرية الجامعة, فعرفها سنة, فإن جاء طالبها فادفعها إليه. وإن لم يأت فهي 
لك, وما كان في الخراب, يعني ففيها وني الركاز الخمس» . أما إن كانت 
اللقطة في الحرم فلا تعتبر لقطة» لأنّ لقطة الحرم حرام. كما جاء في الحديث 
المروي من طريق عبد الرحمن بن عثمان» أن رسول الله كيو نهى عن لقطة 
الحاجء ولا يجوز أن يأحذها إلا للحفظ على صاحبهاء لقوله ول : «ولا 
يلتقط ساقطتها إلا منشد» رواه البخاري. 

أما إن كانت ما لا يمكن حفظهاء بأن كانت مما لا يبقى» كالأكل»؛ 
والبطيخ وما شاكله فهو مخير بين أن يأكله ويغرم ثمنه لصاحبه إن وحدء 
وبين أن يبيعه ويحفظ ثمنه مدة الحول. وهذا كله إذا كانت اللقطة ثما يطلب 
عادة» بأن كان ها تمن لا يزكه صاحبه إن ضاع. أما إن كانت من التوافه؛ 


0 


كالتمرة» واللقمة» وما شاكل ذلكء فإنّه لا يعرف عليه وإنما يملكه في الحال. 


ه - تعويض الخليفة» ومن يعتبر عملهم حكماًء فإنه لا يكون مقابل 
عملهم, وإنما هو مقابل حبسهم عن القيام بأعمالههم. وهؤلاء يملكون المال.بمجرد 
أذه. لأنّ الله أحله لهم. فقد أخذ أبو بكر مالاً تعويضاً عن حبسه عن 
التجارة» حين طلب منه أن يتفرغ لشؤون المسلمين, وأقره الصحابة على ذلك. 

فهذه الأموال الخمسة -الصلة» والتعويض على الضررء والمهرء 
واللقطة» وتعويض الحكام- مال أحذه الفرد» بغير مقابل من مال» أو جهدء 
وعة الأعد على هذا الوحسدمى أسيات الشيلك الشرؤغة داف الشخض ببة 
المال المأحوذ. 


كيفية التصرف بالمال 


حق التصرف 

لقد عُرّفت الملكية بأنها حكم شرعي مقدر بالعين أو المنفعة» يقتضي 
تمكين من يضاف إليه من انتفاعه بالشيءء؛ وأحذ العوض عنه. وعلى هذا 
تكون الملكية هي الحكم الشرعي المقدر بالعين أو المنفعة» أي هي إذن 
الشارع» فيكون التصرف هو ما ترتب على هذا الحكم الشرعي» أي على 
الإذن من تمكين المالك من الانتفاع بالشيءء وأحذ العوض عنه. فالتصرف 
بالملكية مقيد بإذن الشارع. لأن الملكية هي إذن الشارع بالانتفاع. 
والتصرف هو الانتفاع بالعين. ولما كان المال لله» الله قد استخلف العبد فيه 
بإذن منه» كانت حيازة الفرد للمال أشبه بوظيفة» يقوم بها للانتفاع بالمال 
وتنميته منها بالامتلاك. لأنّ الفرد حين يملك المال إنما بملكه للانتفاع به 
وهو مقيد فيه بحدود الشرع؛ وليس مطلق التصرف فيه. كما أنه ليس مطلق 
التصرف في نفس العين» ولو ملكها ملكية عينية. بدليل أنه لو تصرف 
بالانتفاع بهذا المال لسرا حون شر بالسفه» والتبذير» كان على الدولة 
أن تحجر عليه» وتمنعه من هذا التصرفء وأن تسلبه هذه الصلاحية الي 
منحه الله إياها. وعلى ذلك يكون التصرف بالعين» والانتفاع بهاء هو المعنى 
المراد من ملكيتهاء أو هو أثر هذه الملكية. وحق التصرف ف العين المملوكة 
نشم سس النمرق» اتبيه املك » ومو التصرق بالافات يله زنققة 


تنمية الملك 

تنمية المال مربوطة بالأساليب والوسائل» الى تستخدم لإنتاحه. أما 
تنمية ملكية هذا المال» فإنها تتعلق بالكيفية الي يحصل فيها الفرد على ازدياد 
هذه الملكية. ولذلك كان لا دخل للنظام الاقتصادي في تنمية المال» وإنما 
يتدخل في تنمية الملك. ولح يتعرض الإسلام لتنمية المال» وتركه للإانسان 
يميه بالأساليب والوسائل» الي يرى أنّها تؤدي إلى تنميته» وتعرض لتنمية 
ملكية هذا المال وبيّن أحكامها. ومن هنا كانت تنمية الملك مقيدة بالحدود 
الت وضعها الشارع؛ لا يجوز تعديها. والشارع قد بين خطوطاً عريضة 
للكيفيات الي تُتَمّى بها الملكية» وترك التفصيلات للمجتهدين يستنبطون 
أحكامها من هذه الخنطوط العريضة» بحسب فهم الوقائع؛ ثُمّ نص على 
كيفيات معينة حرمها ومنعهاء فبيّن المعاملات والعقود الى ينمى فيها الملك» 
ومنع الفرد من تنمية الملك بطرق معينة. 

والناظر في الأموال الموحودة في الحياة الدنيا يبجدهاء بعد الاستقراء. 
محصورة في ثلاثة أشياء هي: الأرض. وما ينتج عن تبادل الأشياء. وماينتج 
عن تحويل أشكال الأشياء من وضع إلى أوضاع أخحرى. ومن هنا كانت 
الأشياء الي يشتغل فيها الإنسان» للحصول على المال» أو تنميتهء» هي 
الزراعة» والتجارة» والصناعة. فكان لا بد من أن تكون الكيفيات» الى تزيد 
فيها ملكية الفرد لهذا المال» هي موضع البحث في النظام الاقتصادي. 
فالزراعة» والتجارة» والصناعة» هي الأساليب والوسائل الي تستخدم لإنتاج 
المال. والأحكام المتعلقة بالزراعة» والتجارة» والصناعة» هي الى تبين الكيفية 
الي ينمي بها الفرد ملكيته للمال. 


وقد بين الشرع أحكام الزراعة في بيان أحكام الأرضء وما يتعلق 
بهاء وبين أحكام التجارة في بيان أحكام البيع» والشركة, وما يتعلق بهاء 
وبين أحكام الصناعة في بيان أحكام الأحيرء والاستصناع. أما إنتاج 
الصناعة» أي ما تنتجه. فهو داخل في التجارة» ولذلك كانت تنمية الملكية 
مقيدة بالأحكام الى جاء الشرع بهاء وهي أحكام الأراضي وما يتعلق بهاء 


أحكام الأراضي 


للأرض رقبة ومنفعة. فرقبتها هي أصلهاء ومنفعتها هي استعماها في 
الزراعة وغيرها. وقد أباح الإسلام ملكية رقبة الأرض» كما أباح ملكية 
منفعتهاء ووضع أحكاماً لكل منهما. أما ملكية رقبة الأرضء فينظر فيهاء 
فإن كانت البلاد» الى منها هذه الأرضء قد فتحت بالحرب عنوة» كانت 
ره رسن نكا للد لقا اقفرك ركنا مرواهنة يعدا جوري لحري 

وإ شيف لها بطر فإن كان الصلح على أن الأرض لناء وأن 
املو عدجا قازر حدر اي ونوا يجا اله اج لقني ابلا لي 
الأرض» وتبقى أرضه خراجية إلى يوم القيامة» ولو انتقلت إلى مسلمين 
بالإسلام؛ أو بالشراءء أو بغيره. 

أمّا إن كان الصلح على أن الأرض لهمء وأن تبقى في أيديهم: وأن 
يقرّوا عليها بخراج معلوم يضرب عليهم, فهذا الخراج يكون .مقام الجزية» 
ويسقط بإسلامهم, أو ببيعهم الأرض إلى مسلم. أما إن باعوا الأرض إلى 
كافرء فإن الخراج يكون باقياء ولا يسقط لأنّ الكافر من أهل الخراج 
والجزية. وإن كانت البلاد قد أسلم أهلها عليهاء مثل إندونيسياء أو كانت 
دو كدي #"العرية كال رفي الأرض ملكا لأعليا :اميرك أرقا شري 
والسبب في ذلك أن الأرض عنزلة المال» تعتبر غنيمة من الغنائم» اليّ 
تكسب في الحرب» فهي حلال؛ وهي ملك لبيت المال. فقد حدّث حفص 


بن غياث عن أبي ذئب عن الزهري قال: «قبل رسول الله يلم الجزية من 


١77 


مجوس البحرين. قال الزهري: فمن أسلم منهم قبل إسلامه؛ وأحرز له إسلامه 
نفسه وماله إلا الأرض» فإنها فيء اث 
وهو في مَنَعَة» . والفرق بين الأرض وبين غيرها من الغنائم من الأموال» أن 
الأموال تقسم ويتصرف بهاء وتعطى للناس» 0 
عيرق نيت الال حكياء: ولكنها تل خرف ين أعليا أيتشكون نواد واكون 
الأرض باقية لبيت المال لا تقسم رقبتهاء وإنما يمكّن النّاس من الانتفاع بهاء 
ظاهر في كونها غنائم عامة لجميع المسلمين» سواء من وحدوا حين الفتح, أم 
من وجد بعدهم. أما جزيرة العرب فإن أرضها كلها عشرية؛ لأن البي طَلِكُ 
فتح مكة عنوة» وتركها لأهلهاء ولم يوظف عليها الخراج» ولأن الخراج على 
الأرض .منزلة الجزية على الرؤوس» فلا يثبت في أرض العرب» كما لا تثبت 
الجزية في رقابهم؛ وذلك لأنّ وضع الخراج على البلاد» من شرطه أن يترك 
أهلهاء وما يعتقدون» وما يعبدون» كما قِ 0 فا الخ الاير أخرح فاتتلو 
له الإسلام؛ السيفء عقال رتعا هم وَافَعُدُ 
التنرين بك ل لج كيت لمر وَاقعد فَعْدُوا لَهُمَ كل ٠‏ مرّصَلٍ 
إن تَابُواوأَامُوا آلصّلَؤة وم 0007 سد عَوَنَ 
0 ع 2 قال: 8 
إن رمأو اسن ويد تَفَجِلوَجُمْ أَوَيْسَلِمُونَ 9 
4 وما دام لم تؤخذ جزية منهمء 
فكذلك لا يؤخذ حراج على أرضهم 
وعلى هذاء فإن رقبة الأرض» في جميع البلاد الي افتتحها الإسلام 
عرق أو «سلحا على أن الأزئن الغاء تكون ملكا للذوللة وعفي أوطينا 
خراحية» سواء أكانت لا تزال تحت يد الأمّة الإسلامية» كمصرء والعراق» 


١9 


وتركياء أم أصبحت تحت يد الكفارء كإسبانياء وأوكرانياء والقرم؛ وألبانياء 
والهندء ويوغسلافيا ونحوها. وكل أرض سل علبهدا أحلنها اكإندو نتيا 
وكل أرض في جزيرة العرب هي ملك لأهلهاء وتعتبر أرضاً عشرية. 
أما منفعة الأرض فهي من الأملاك الفروية سراتر أكاقك ارفنا 
خحراجحية» أم ارقا عشرية» وسواء أقطعتهم إياها الدولة» أم تبادلوها بينهم؛ 
أم أحيوهاء أم احتجروها. وهذه المنفعة تعطي المتصرف بالأرض من الحقوق 
ا العين» وله أن يبيعهاء ويهبهاء وتورث عنه» وذلك لأنْ للدولة 
(أي تعطي) الأراضي للأفراد» سواء أكانت الأرض عشرية:؛ أم 
ع أن الإقطاع في الأرض الخراحية هو تمليك منفعة الأرض» مع 
بقاء رقبتها لبيت المال. وأما في الأرض العشرية فهو تمليك لرقبة الأرض ومنفعتها. 
والفرق بين العشر والخراج» هو أن العشر على ناتج الأرض» وهو أن 
تأخذ الدولة من الزارع للأرض عشر الناتج الفعلي» إن كانت تسقى بماء 
المطر سقياً طبيعياء وتأخذ نصف العشر عن الناتج الفعلي» إن كانت الأرض 
تسقى بالساقية؛ أو غيرهاء سقياً اضطناعياً. روى مسلم عن جابر قال: قال 
عليه الصلاة والسلام: «فيما سقت الأنهار والغيم العٌغشور وفيما سقى 


الي وهذا العشر يعتبر زكاة» ل ا 0 
[الأجد الأصنافن الثوانهة 0 
3200-0 قر 0 لَه ول يا بط 


بعنهما البي كلٌ إلى اليمن» يعلمان النّاس أمر دينهم» فقال: «لا تأخذا 
الصدقة إلا من هذه الأربعة: الشعير: والحنطة, والزبيب؛ والتمر» . 

وأما الخراج على الأرضء فهو أن تأحذ الدولة من صاحب الأرض 
قدراً معيناء تقدره وتحدده» بحسب إنتاج الأرض التقديري عادة؛ لا الإنتاج 
الفعلي. ويقدر على الأرض بقدر احتمالاء حتى لا يُظلّم صاحب الأرض» 
ولا بيت المال. ويُحَصّل الخراج كل سنة من صاحب الأرض» سواء زرعت 
الأرض أم لم تزرع» وسواء أحصبت أم أحدبت. (بعث عمر بن الخطاب 
(رضي الله تعالى عنه) عثمان بن حنيف على السواد, وأمره أن يمسحه. فوضع 
على كل جريب عامر أو غامر, ما يعمل مثله, درهماً وقفيزاً) أحرحه أبو 
يوسف في الخراج عن عمرو بن ميمون وحارثة بن مضرب» وحدث 
الحجاج بن أرطأة عن ابن عوف (أن عمر بن الخطاب َيه مسح السواد, ما 
دون جبل حلوان؛ فوضع على كل جريب عامرٍ أو غامر يناله الماء بدلوء أو 
بغيره» زُرع, أو عُطَل درهماً وقفيزاً واحداً) أخرحه أبو يوسف في الخراج» 
ويوضع الخراج ف بيت المال في غير باب الزكاة» ويصرف على جميع الوجوه 
ال تراها الدولة» كما يصرف سائر المال. 

والأرض الى فتحت عنوة» وضرب عليها الخراج» يبقى خراحها أبد 
الدهرء العامة إلى مسلمء لم يسقط خراجهاء لأنّ صفتها 
من كونها فتحت عَنْوَة باقية إلى آخر الزمان» ووحب عليهم دفع العشر مع 
الخراج؛ لأنّ الخراج؛ حق وجب على الأرضء والعشر حق وجب على ناتج 
أرض المسلم بالآيات والأحاديثء ولا تناقي بين الحقين؛ لأنهما وجبا بسببين 
مختلفين. وأما ما استدل به الأحنافء على عدم الجمع بين العشر والخراج؛ 


١ 


مسلم» فإنّه ليس بحديثء ولم يثبته الحفاظ أنه من كلام الرسول كفم . 
ويبدأ بأداء الخراج» فإن بقي بعد أداء الخراج» مما تحب فيه الزكاةء 


ب اوه أوناووها 1 أعناب اعرد بهن ركاف ون 1 من الصا 
فلا زكاة عليه. 


إحياء الموات 


موات الأرض: هي الأرض الي لم يظهر عليها أنه جرى عليها ملك 
أحدِء فرداً كان أو دولة» فلم يظهر فيها تأثير شيء؛ من إحاطة أو زرع؛ أو 
عمارة» أو نحو ذلك. وإحياؤها هو إعمارهاء أي جعلها صالحة للزراعة في 
الحال. فكل أرض موات لعافت لمان امسن ات له. فالشرع 
تبلكيانت الوا تروف اغارف ع عايج إن رو اله 1 كان 
«من أعمرَ أرضاً ليست لأحد فهو أحق» . وقد روى أبو داود أن البي صل 
قال: «من أحاط حائطاً على أرض فهي له» وروى البخاري عن عمر عن 
رسول الله يع أنه قال: «من أحيا أرضاً ميتة فهي له» ويكون المسلم والذمي 
سوا ادق لديف 

والإحياء غير الإقطاع. والفرق بينهما هو أن الإحياء يتعلق عموات 
الأرضء الى لم يظهر عليها أنه جرى عليها ملك أحدٍء فرداً كان أو دولة 
فلم يظهر فيها تأثير شيء من إحاطة أو زرع أو عمارة أو نحو ذلك. وإحياء 
هذه الأرض هو عمارتها بأي شيء يدل على العمارة. 


ضل 


وأما الإقطاع فيكون في الأراضي الي تضع الدولة يدها عليها وهي 
ال تسمى (أراضي الدولة) وتشمل ما يلي: 

-١‏ الأرض العامرة الصالحة للزرع والشجرء مثل الأرض الي أقطعها 
الرسول كليو للزبير في خيبر» وي أرض بن النضير» وكان فيهما شجر ونخل» 
ومثل الأراضي العامرة الى هرب أصحابها من البلاد المفتوحة. 

ات الأرض الي سبق أن زرعت ثم خربت مكل أرض البطائخ 
والسباخ في العراق الواقعة بين الكوفة والبصرة» فقد روي عن محمد بن عبيد 
التقفي أنه قال: استقطع رحل من أهل البصرة يقال له نافع أبو عبد الله 
عمر بن الخطاب أرضاً بالبصرة ليست من أرض الخراج ولا تضر بأحد من 
المسلمين ليتخذ منها قضباً لخيله (وفي رواية قصلاً)» فكتب عمر إلى أبي 
موسى الأشعري: إن كانت كما يقول فأقطعه إياها. وأقطع عثمان بن 
عفان» عثمان بن أبي العاص الثقفي أرضا بالبصرة كانت سباخا وآجاما 
فاستخرجها وأحياها. 

الأرض الموات الي لم يسبق أن زرعت أو عمرت آباد الدهرء 
ووضعت الدولة يدها عليها لأنها من مرافق المدن والقرى مثل شواطئ 
البحار والأنهار القريبة منها. 

4- الأرض الى أهملها أصحابها بعد ثلاث سنين وأحذتها الدولة 
منهم؛ مثل الأرض الي أقطعها الرسول ذَلُْ لبلال المزني ثم استرجع عمر ما 
أهمله منها بعد ثلاث سنين وأقطعها لغيره من المسلمين. أخرج أبو عبيد في 
الأموال عن بلال بن الحارث المزني «أن رسول الله وي أقطعه العقيق أجمع. 


يفيل 


قال: فلما كان زمن عمر قال لبلال: إن رسول الله كله لم يقطعك لتحجره 
على الناس إنما أقطعك لتعمل فخذ منها ما قدرت على عمارته ورد 
الباقي». وقد انعقد إجماع الصحابة على أن من عطل أرضه ثلاث سنين 
تؤخل منه وتعطى لغيره. 

أن هين الكزين فور كالتد] لاسو اء سام بوذلك لقرزلك 05 تزفق 
أحاط حائطاً على أرض فهي له» وقوله: «من أحاط حائطاً على شيء فهو 
له» وقوله: «من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو أحق به» ولأنْ التحجير 
بملك به المحجر التصرف بنص الحديث. وللمحجر منع من يروم إحياء ما 
حجّره. فإن قهره غيره فأحيا الأرض الي حجرها قبل انتهاء ثلاث سنين من 
حين التحجير لم بملك ذلك وردت إلى المحجرء وإن كان القهر بعد مضي 
ثلاث سنوات لم ترد على المحجر وتبقى لمن أحياها.. ولأنٌ التحجير مثل 
الإحياء في التصرف بالأرض» ووضع اليد عليها. فإن باع المْحجّر الأرض اليّ 
حجّرها ملك من بيعها؛ لأنه حق مقابل مال فتجوز المعاوضة عليه. ولو 
مات المحجر» فإن مِلكّها ينتقل إلى ورثئه» كسائر الأملاك» يتصرفون بهاء 
وتقسم عليهم حسب الفريضة الشرعية» كما تقسم سائر الأموال. وليس 
المراد من التحجير وضع أحجار عليهاء بل المراد وضع ما يدل على أنه وضع 
يده عليهاء أي ملكهاء فيكون التحجير بوضع أحجار على حدودهاء 
ويكون التحجير بغير الحجرء بأن غرز حوها أغصاناً يابسة» أو نقى الأرض» 
وأحرق ما فيها من شوكء أو حضد ما فيها من الحشيشء أو الشوك» 
وجعلها حوطاء ليمنع الناس من الدحولء أو حفر أنهارها ولم يسقهاء أو ما 
شاكل :ذلك يكن كله تحرا. 


١”: 


والظلاهر من الأحاديث أن التحجير كالإحياء, إنما يكون في الأرض 
الميتة» ولا يكون في غيرها. فقول عمر: (ليس محتجر حق بعد ثلاث سنين) 
أي ليس محتجر في الأرض الميتة. أما الأرض غير الميتة فلا تملك بالتحجير» 
ولا بالإحياء» بل تملك بإقطاع الإمام. لأنْ الإحياء والتحجير قد وردا بالأرض 
الميتة» فقال: «من أحيا أرضاً ميتة» وميتة صفة يكون لها مفهوم معمول به 
فتكون قيداً. وأيضاً روى البيهقي عن عمرو بن شعيب أن عمر جعل 
التحجير ثلاث سنين؛ فإن تركها حتى تمضي ثلاث سنين, فأحياها غيره. فهو 
أحق بها. ومعنى ذلك أن غير الميتة من الأراضي لا تملك بالتحجير أو الإحياء. 

وهذا التفريق بين الأرض الميتة» وغير الميتة يدل على أن الرسول أباح 
للناس أن بملكوا الأرض الميتة» بالإحياء والتحجير؛ فأصبحت من المباحات» 
ولذلك لا تحتاج إلى إذن الإمام بالإحياء أو التحجير؛ لأنّ المباحات لا تحتاج 
إلى إذن الإمام. أما الأراضي غير الميتة فلا تملك إلا إذا أقطعها الإمام؛ لأنها 
ليست من المباحات» وإنما هي ما يضع الإمام يده عليه. وهو ما يسمى 
بأراضي الدولة. ويدل على ذلك أن بلالا المزني استقطع رسول الله أرضاًء 
فلم بملكها حتى أقطعه إياهاء فلو كانت تملك بالإحياء أو التحجيرء لأحاطها 
بعلامة تدل على تملكه إياهاء ولكان ملكها دون أن يطلب إقطاعه إياها. 


كان أو كافراء ويجب على المسلم فيها العشرء زكاة على الزروع والثمار: 
الي تحب فيها الزكاة» إذا بلغت نصاباء وأما الكافر فيحب عليه الخراج؛ 


وليس العشرء لأنه ليس من أهل الزكاة» ولأن الأرض لا يصح أن تخلو من 
وظيفةٍ: عشر أو خراج. 


١ ه"‎ 


عليهاء لا ا ل ا 1 


ويجب على المسلم فيها العشرء ولا حراج عليه. ويجب على الكافر فيها 
ترا ع ل صل ليا الحو سي عابي عا اعد ا 


وعد العناارها يقة قرفن الخراج» سبق أن وضع عليها الخراج 
قبل أن تتحول لال ارظن ميقة ملك متها قط .دون زعا يليا كان 
أو كافراء ووجب عليه فيها الخراج» لأنها منطبق عليها أنها أرض مفتوحة» 
ضرب عليها الخراج» لذلك يجب أن يبقى الخراج عليهاء ملكها مسلم أو 
كافر» إلى أبد الدهر. 

هذا إذا كان الإحياء للزرع. وأما إذا كان للسكنىء أو لإقامة 
بين أرض العشرء وأرض الخراج» فإن الصحابة الذين فتحوا العراق ومصر 
قد احتطوا الكوفة» والبصرة» والفسطاطء ونزلوها أيام عمر بن الخطاب» 
ونزل معهم غيرهم, ولم يضرب عليهم الخراج» ولم يدفعوا زكاة عنهاء لأنْ 
الزكاة لا تحب على المساكن والمبانى. 


التصرف في الأرض 

بجر كل مو هلك أرطا على استغذقة ويعطى امحتاج من بيت المال 
ما يمكنه من هذا الاستغلال. ولكن إذا أهملها ثلاث سنين» تؤحذ منه 
وتعطى لغيره. قال عمر بن الخنطاب: (ليس غتجر حق بعد ثلاث سنين) 


شل 


وأخرج يحيى بن آدم من طريق عمرو بن شعيب قال: «أقطع رسول الله طن 
أناساً من مزينة أو جهينة أرضاً فعطلوهاء فجاء قوم فأحيوهاء فقال عمر: لو 
كانت قطيعة مني, أو من أبي بكر, لرددتهاء ولكن من رسول الله ويد قال: 
وقال عمر: من عطل أرضاً ثلاث سدين لم يعمرهاء فجاء غيره فعمرها فهي 
له» . والمراد أنه قد مضى عليها أكثر من ثلاث سنين» أي لو كانت من أبي 
بكر لما مضى عليها ثلاث سنين» أو مئ لما مضى عليها ثلاث سنين كذلك» 
الكو عدو رب اللامايافة مطيق هده تست هن تلات فين تاكن 
إرجاعها. وأخرج أبو عبيد في الأموال عن بلال بن الحارث المزني: «أن 
رسول الله يي أقطعه العقيق أجمع, قال: فلما كان زمان عمر قال لبلال: إن 
رسول الله كيد لم يقطعك لتحجره على النّاسء إنما أقطعك لتعمل؛ فخذ منها 
ما قدرت على عمارته, ورد الباقي» . وقد انعقد إجماع الصحابة على أن من 
عطل أرضه ثلاث سنين» تؤخذ منه» وتعطى لغيره. 

وعلى هذاء فلمالك الأرض أن يزرع أرضه بآلنه» وبذره؛ وحيوانه؛ 
وعماله» وأن يستخدم لزراعتها عمالاً يستأحرهم للعمل بهاء وإذا لم يقدر 
على ذلك تعينه الدولة. وإن لم يزرعها المالك أعطاها لغيره ليزرعها منحة 
دون مقابل. فإن لم يفعل وأمسكها بمهل مدّة ثلاث سنوات» فإن أهملها 
مدّة ثلاث سنوات أحذتها الدولة منه» وأقطعتها لغيره. فقد حدّث يونس 
عن محمد بن إسحق عن عبد الله بن أبي بكر قال: «جاء بلال بن الحارث 
المزني إلى رسول الله د فاستقطعه أرضاًء فأقطعها له طويلة عريضة:؛ فلما 
وُلَيّ عمر قال له: يا بلال» إنك استقطعت رسول الله َيِوٌ أرضاً طويلة عريضة 


١ ا‎ 


فقطعها لك, وإن رسول الله كَل ل يكن بمنع شيئاً يُسأله, وأنت لا تطيق ما في 
يديك. فقال: أجل. فقال: فانظر ما قوبت عليها منها فأمسكه. ومالم تطق, 
وما لم تقوَ عليه. فادفعه إلينا نقسمه بين المسلمين. فقال: لا أفعلء والله شيئاً 
أقطعنيه رسول الله كلد . فقال عمر: والله لتفعلن. فأخذ منه ما عجز عن 
عمارته. فقسمه بين المسلمين» رواه يحيى بن آدم في كتاب الخراج. فهذا 
صريح في أن الأرض إذا لم يطق صاحبها زرعهاء وأهملها ثلاث سنوات؛ 
أحذتها الدولة منه» وأعطتها لغيره» كما فعل عمر ابن الخنطاب مع بلال 
المزني في معادن القبلية. 

والحاصل أن الأرض تملك بالتحجير, وتملك بإقطاع الخليفة» وتملك 
بالإحياء» وتملك بالمبراث» وتملك بالشراء. والنصوص الي وردت في أحذ 
الأرض ممن عطلها ثلاث سنين ذكرت المحتجر» وذكرت من أقطعها له 
الخليفة؛ ولم تذكر غيرهما من مالكي الأرض؛ وهم الوارث وانحيي 
والمشتري؛ فهل تعطيل كل أرض بملكها مالكء مدّة ثلاث سنين» يجعل 
الخليفة يأحذها منه» ويعطيها لغيره» أم أن ذلك خاص بانمحتجرء ومن أقطعها 
له الخليفة؟ والجواب على ذلكء أن الناظر في المْحجّر يجد أن التحجير للأرض 
مثل شرائهاء أو إرثهاء أو أي سبب من أسباب تملكها في التصرف بالأرض» 
ووضع اليد عليها. فإن باع المحجر الأرض الى حجرها ملك بيعهاء لأنّه حق 
مقابل بال فتجوز المعاوضة عليه. ولو مات المحجر انتقل ملك الأرض إلى 
ورثئه كسائر الأملاك يتصرفون بهاء وتقسم عليهم حسب الفريضة 
الكوعية وكدللة شان سس قطي ادايفنة رطا لبيك كلق جره 
والمقطّع أرضاء أَيْة صفة خاصّة عن باقي المالكين» تجعل أذ الأرض إذ 


١ 70 


قو الع دلت فين حافت يفنا دون باقي المالكين, بأسباب أخحرى من 
أسباب التملك للأرض. أو تجعل المحتجر والمقطع؛ كلاً منهما قيداً لأحذ 
الأرضء إذا عطلت ثلاث سنين. أما كونه نص عليهما دون غيرهماء فلا 
يفهم معنى القيدية» لأنّه ليس وصفاً مفهماً؛ لكون الأخذ لمن عطل إنما هو 
لأنّه محتجر» أو لأنه أقطع؛ بل هو من قبيل النص على فرد من أفراد المطلق؛ 
زعو أعيذا الأرص من سالكها إذاعطلياء فكرن التصر غافاء وركوة كد 
امحتجر والمقطع ذكراً لفرد من الأفراد» لا قيداً منع غيرهما. على أنه إذا ورد 
الن "ل ححاذقة». رشان قيس دان ورقت فيه العلئت كان :نما عانيا فيما غدل 
فيه. والنص هنا تفهم منه العليّة» وهو أن أحذ الأرض بعد ثلاث سنين 
لتعطيلها عن الزراعة» فيكون تعطيل الأرض ثلاث سنين هو علة أحذها. 
وعلى ذلك تكون عِلّة أذ الأرض من الحتجر هي كونه عطلها ثلاث 
سو ولو سي رن عير ا ريا نالعز اذ ري 
لا يفيد عليّة أحذها. لا مُنفرداً ولا مقروناً مع التعطيل؛ بل تعطيلها وحده 
هو الذي يفيد عِنَيّة أعذها. فيكون تعطيل الأرض عِلَّة تدور مع المعلول 
وعدا رعقياء كبا سمال عل اررض ملكا التكدسيون عدج 
منه» سواء أكان ملكها بالتحجير» أم بالإقطاع, أم بالإرث؛ أم غير ذلك. 
وإذا لم يعطلها المحتجر ثلاث سنين لا تؤخذ منه. على أن احتجار الأرض في 
قول عمر (وليس محتجر) هو كناية عن تملكها. إذ جرت عادة مالك الأرض 
أن يحجر الأرضء أي يحيط حدودها بحجارة لتعرف أنها ملكه. وتميز عن 
ملك غيره. ولا يشنزط أن يضع حجارة حتى يقال محتجرء بل لو وضع 
زرعاء أو شجراً على حدود الأرضء أو حفر حدودهاء أو قام بأي عمل 


شيل 


يدل على أنه وضع يده عليهاء فإن ذلك كله يقال له احتجار» ويقال لمن 
يفعله بالأرض محتجر. ولههذا يقول الرسول في حديث آخر: «من أحاط 
حائطا غلى أرض» زواه أب ذاوة: والذي يذل على أن استحاز الأرض مو 
كناية عن تملكها ما يرشد إليه معنى كلمة احتجر لغة. فإن اللغة تقول 
احتجر الشيء وضعه في حجره؛ أي حضنه. فاحتجر الأرض يعن حضنها 
ععنى ملكها. وعلى هذا يكون معنى الحديث؛ ليس لمن حضن أرضاً أي 
ملكها حق بعد ثلاث سنين» سواء وضع على حدودها حجارة؛ أم أحاط 
عليها حائطاء أو فعل أي شيء يدل على ملكيتها. 

هذا بالنسبة للنص» أما بالنسبة لما سار عليه عمر» وسكت عنه سائر 
الصحابة» فإن عمر قد حكم بالأرض -اليٍ أقطعها رسول الله ون إلى مزينة 
وعمرها غيرهم- لمن عمرهاء ومنع مزينة من أخذهاء وقال: (من عطل أرضاً 
ثلاث سنين لم يعمرهاء فجاء غيره فعمرها فهي له) فهذا الكلام من عمر عامء 
إذ قال: إمن عطل أرضا) . وقال لبلال بن الحارث المزني: «إن رسول الله 
كد لم يقطعك لتحجره على التاس, إنما أقطعك لتعمل, فخذ منها ما قدرت 
على عمارته, ورد الباقي» . رواه أبو عبيد في الأموال» وأحذ منه بالفعل ما 
عجز عن عمارته. وتخصيص هذا بالإقطاع وحده دون مخصص صريح لا 
يجوز» بل يبقى عاما. وأما كون الحادثة حصلت مع من أقطعهاء فهي تعبير 
عر واائية) بو ليلع قدا اه خا دلقم 

وعلى هذاء فإن كل مالك للأرضء إذا عطلها ثلاث سنين تؤخذ منه 
وتعطى لغيره» مهما كان سبب ملكه للأرضء إذ العبرة بتعطيل الأرضء لا 
بسبب ملكيتها. ولا يقال إن هذا أذ لأموال الئاس بغير حق؛ لأن الشرع 


١٠ 


جعل لملكية الأرض معنى غير معنى ملكية الأموال المنقولة» وغير معنى ملكية 
العقار» فجعل ملكيتها لزراعتها. فإذا عطلت المدة الي نص الشرع عليها 
ذهب معنى ملكيتها عن مالكها. وقد جعل الشرع تمليك الأرض للزراعة 
بالاعتمار» وتمليكها بالإقطاع» والميراث» والشراء وغير ذلك» وجعل تحريدها 
من صاحبها بالإهمال. كل ذلك من أجل دوام زراعة الأرض واستغلاهها. 


منع إجارة الأرض 

لا ضورالك الأرضق أن يوهعرا روطتم للؤراسة مظلفاء بشواء اكناة 
مالكاً لرقبتها ومنفعتها معاء أم مالكا لمنفعتها فقطء أي سواء أكانت الأرض 
عفري آم سزرابة ونوا ا كان الكسر قروا امفريا يا إنه لاسو 
أن يؤجر الأرض للزراعة بشيء ما تنبته من الطعام أو غيره» ولا بشيء مما 
يخرج منها مطلقاًء لأنه كله إحارة. وإجارة الأرض للزراعة غير جائزة 
مطلقاً. فقد جاء في صحيح البخاري أن رسول الله وله قال: «من كانت له 
أرض فليزرعهاء أو ليمنحها أخاه فإن أبى فليمسك أرضه» . وجاء في 
صحيح مسلم: «نهى رسول الله وَيْدْ أن يؤخذ للأرض أجر أو حظ» وجاء 
لمكن العا : «نهى رسول الله يدٌُ عن كراء الأرض. قلنا: يا رسول الله 
إذن نكريها بشيء من الحبء قال: لا. قال: وكنا نكريها بالتبن» فقال: لا. 
وكنا نكريها بما على الربيع الساقي, قال: لاء ازرعها أو امنحها أخاك» 
والربيع النهر الصغير أي الوادي؛ أي كنا نكريها على زراعة القسم الذي 
على الربيع» أي على جانب الماء. وصح عن البي وَل : «أنه نهى عن أن 
يؤخذ للأرض أجر أو حظء وعن أن تكرى بثلث أو ربع» . وروى أبو داود 


١١ 


عن رافع بن نحديج أن رسول الله ويه قال: «من كانت له أرض فليزرعهاء 
أو فَليْررعها أخاه ولا يكاريها بثلث, ولا بربع» ولا بطعام مسمى» . وروى 
البخاري عن نافع أن عبد الله بن عمر حُدّث عن رافع بن حديج: «أن النبي 
كي نهى عن كراء المزارع» فذهب ابن عمر إلى رافع فذهبت معه نسأله. 
فقال: «نهى البي وليْوٌ عن كراء المزارع» . وروى البخاري عن سالم أن 
عبد الله بن عمر ترك كراء الأرض. 

فهذه الأحاديث صريحة في نهي الرسول ولو عن تأجير الأرض. 
والنهي وإن كان يدل على بحرد طلب التركء غير أن القرينة هنا تدل على أن 
الطلب للجزم, فقد قالوا للرسول: نكريها بشيء من الحبء قال: لاء ثم 
قالوا له: نكريها بالتبن» فقال: لاء ثم قالوا: كنا نكريها على الربيع؛ فقال: 
لاء ثم أكد ذلك بقوله: «ازرعهاء أو امنحها أخاك» . وهذا واضح فيه 
الإصرار على النهي وهو للتأكيد. علاوة على أن التوكيد في العربية إما لفظياً 
بتكرار اللفظء وإما معنوياء وهنا قد تكرر لفظ النهي فدل على التأكيد. 
وأما تأجير الرسول لأرض خيبر على النصفء فليس من هذا الباب؛ لأن 
أرض خيبر كانت لوراك لسع انا ملساءء» بدليل ما روى ابن اسحق 
في السيرة عن عبد الله بن أبي بكر: «أن رسول الله ويْدٌ كان يبعث إلى أهل 
خيبر عبد الله بن رواحة خارصاً بين المسلمين ويهود, فيخرص عليهم. . . ثمّ 
أصيب عبد الله بن رواحة بمؤتة يرحمه الله فكان جبار بن صخر ابن أمية بن 
خدساء, أخو بني سلمة, هو الذي يخرص عليهم بعد عبد الله بن رواحة» 
والخارص هو الذي يقدر الثمرء وهو على أصوله قبل أن يُجَدّ. فهذا صريح 


بأن أرض خيبر شجر» وليست أرضا ملساء. وأما ما فيها من زرع؛ فهو أقل 
منميانكة اسن درق اب الم كوقليه للحي أرقن ون لمات 
تأحير الأرضء بل هى من باب المساقاة» والمساقاة حائزة. وفوق ذلك فإله 
بعد نهي الرسول و امتنع الصحابة عن تأجير الأرضء ومنهم عبد الله بن 
عمر. فدل على أنهم فهموا تحريم إحارة الأرض. غير أن تحريم إجارة 
الأرض إنما هو إذا كانت إجارتها للزراعة. أما إن كانت إجارتها لغير 
الؤزاعة فيكوزه إذ يجوز أن يساجر* الرع الأرض المكزق مراهاء أو مقيلا أو 
مخزنا لبضاعته» أو للانتفاع بها بشيء معين غير الزراعة. لأنّ النهي عن 
تأحير الأرض منصب على تأحيرها للزراعة» كما يؤحذ من الأحاديث 
الصحيحة. فهذه الأحكام للأراضيء وما يتعلق بها تبين الكيفية الى قيد بها 
الشارعٌ المسلمّ حين يعمل لتنمية ملكيته عن طريق الزراعة. 


البيع والاستصناع 


البيع 

31 الل سمي ند ونا > بدا لال سنا لإقامة مصالح العباد في الدنياء 
ور مويق لسار اد بواجا لزنت لصي » لأنْ ما يحتاج إليه كل أحد لا 
يوجد فيصيورا فقن كل متوطيةة ولأن أحذه عن طريق القوة والتغالب فسادء 
فلا بد من أن يكون هنالك نظام يمكّن كل واحد من أذ ما يحتاج إليه عن 


غم طيتيايهه ةو رارز هت والتارة وكام يحت بالجغير: ل اذ 
تعلو لتر عن تراض يكم 
6. والتجارة نوعان: حلال يسمى في الشرع 
بيعأء وحرام يُسمى رباء كل واحد منهما بجارة. ند 3 إن بهل 3 
إككام خ والفروك موي البيع والربا عقلاء فقال عرَّ وحل: « تأحَلَ 
ا مرا تاجيا و باعل شرم كيه مالي 
. فعرفنا أن كل واحد منهما تحارة» وأن الحلال الجائز 
وا رم هو البيع. وانعقاد هذا البيع يكون بلفظين» أحدهما يدل على 
الإيحاب» والآخر يدل على القبول» وهما بعت واشتريت؛ وما في معناهما 
ل قا ويجوز أن يتولى صاحب السلعة البيع؛ السب ع احا 
رسولاً ليقوم بالبيع عنه» ويجوز أن يستأحر أجيراً ليقوم بالبيع عنهء على أن 
يكون أجره معلوما فإن استأجره على جزء من الربح كان شريكاً مضارباء 
وانطبق عليه حكم المضاربء لا حكم الأحير. وكذلك يجوز أن يشتري المال 
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بنفسه» أو بواسطة وكيله؛ أو رسوله» أو أن يستأحر من يشتري له بنفسه. 


والحاصل أن التجارة جائزة. وهي نوع من أنواع تنمية الملك؛ 
وواضحة في أحكام البيم> والشبريكة م وق وردمة التفحارءة قي 


داتع -القر؟ن 
0 ضرة تديرون كك 
و اديت #قاك تعا ب مطأوء م 
ليس م جاح أن -_- 0000 عل 
4. وروى رفاعة: «أنه خرج مع البي ولد إلى 
المصلى» فرأى الثاس يتبايعود فقال: يا معشر التجار, فرفعوا أعناقهم 
وأبصارهم إليه إجابة له فقال: إن التجار يبعفون يوم القيامة فجاراً إلا من اتقى 
الله وبر وصدق» . وروى أبو سعيد عن البي ولد أنه قال: «التاجر الصدوق 
الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء» أحرجهما التزمذي. 
والتجارة نوعان التجارة الداحلية» والتجارة الخارحية. أما التجارة 
الداحلية فهي البيع والشراء الجاري بين الناس في السلع الموجودة لديهمء 
غيرهم, ولكنها أصبحت في بلادهم يتبادلونها. والتجارة الداحلية لا شيء 
فيهاء ولا قيود عليهاء إلا ما ورد من الأحكام المتعلقة بالبيع. أما السلع 
ونوع السلع ونقلها داحل البلاد من بلد إلى بلد» فهو متروك لكل إنسان أن 
يقاجر ضمن أحكام الشرع وليس للدولة على التتحارة الذاعلية إلا حق 
الإشراف فقط. أما التجارة الخارحية فهي شراء السلع من خارج البلاد وبيع 
سلع البلاد إلى خارجهاء سواء أكانت هذه السلع زراعية أم صناعية. وهذه 
التجارة تخضع لإشراف الدولة المباشر» فهي الي تتولى الإشراف المباشر على 
إدحال السلع وإخحراحجهاء وعلى التجار الحربيين والمعاهدين. 


١ هع‎ 


الاستصناع 

هو أن يستصنع الرحل عند آخر آنية» أو سيارة» أو أي شيء يدخحل 
في الصناعة. والاستصناع جائز وثابت بالسنّة. فقد استصنع رسول الله وَل 
حاتمًء عن أنس قال: صنع النبي كظْمٌ خاتقاً. وعن عبد الله بن عمر أن النبي 
د اصطنع خاتماً من ذهب. رواهما البعاري. واستصنع المنبر» عن سهل 
قال: بعث رسول الله يد إلى امرأة أن مُّرِي غلامك النجار يعمل لي أعواداً 
أجلس عليهن. رواه البحاري. وقد كان النّاس يستصنعون في أيام رسول الله 
يْرٌّ وسكت عنهم؛ فسكوته تقرير لهم على الاستصناع. وتقرير الرسول 
وعمله كقوله دليل شرعي. والمعقود عليه هو المستصنع فيه أي الخاتم 
والمنبر» والخزانة والسيارة» وغير ذلك. وهو على هذا الوجه من قبيل البيع؛ 
وليس من قبيل الإحارة. أما لو أحضر الشخص للصانع المادة الخام» وطلب 
ونه أن يغ افده لك يها بك قله ركون تدك دن ناا لاسا 

والصناعة من حيث هي أساس مهم من أسس الحياة الاقتصادية لأية 
أمة» وأي شعبء في أي مجتمع. وقد كانت الصناعة مقتصرة على المصنع 
اليدوي وحده.؛ فلما اهتدى الإنسان إلى استخدام البخار في تسيير الآلات» 
أحذ المصنع الآلي يحل تدريجيا محل المصنع اليدوي» ولما جاءت الاختراعات 
الحديئة حصل انقلاب خحطير في الصناعة فزاد الإنتاج زيادة لم تكن تخطر 
ببال» وغدا المصنع الآلي أساسا من أسس الحياة الاقتصادية. 

والأحكام المتعلقة بالمصانع الآلية» أو المصانع اليدوية؛ لا تخلو من أن 
تكون من أحكام الشركة؛ أو أحكام الإحارة؛ أو أحكام البيع والتجارة 


الخارحية. فمن حيث إنشاء المصنع قد يكون جمال فرد» وهذا نادر. والغالب 
أن يكون مال عدة أفراد يشتركون في إنشائه. وحينئذ تطبق عليه أحكام 
الشركات الإسلامية. وأما من حيث العمل فيه من إدارة» أو عمل» أو صنعء 
أو غير ذلك فتطبق عليه أحكام إجارة الأحير. وأما من حيث تصريف 
إنتاحه فتطبق عليه أحكام البيع والتجارة الخارحية؛ وبمنع فيه التدليس 
والغبن والاحتكار» كما يمنع التسعير» إلى غير ذلك من أحكام البيع. وأما 
التوصية على ما ينتجه من إنتاج صغير أو كبير قبل صنعه. فإنّه يطبق فيه أحكام 
الاستصناع. ويُحكم الشرعٌ في إلزام المستصنع ما صنع له أو عدم إلزامه. 


الشركة ني الإسلام 

الشركة في اللغة خلط النصيبين فصاعداء بحيث لا يتميز الواحد عن 
الآخر. والشركة شرعاً هي عقد بين اثنين فأكثرء يتفقان فيه على القيام 
بعمل مالي» بقصد الربح. وعقد الشركة يقتضي وجود الإيحاب والقبول فيه 
0 كسائر العقود. والإيجاب أن يقول أحدهما للآحر شاركتك في كذاء 
وول الع فلكم ولا أنه لمن اللفظة اللكوو بوره بن اسع ايند 
من أن يتحقق في الإيجاب والقبول معنى يفيد أن أحدهما خاطب الآخر 
مشافهة» أو كتابة» بالشركة على شيء» والآخر يقبل ذلك. فالاتفاق على 
بحرد الاشتراك لا يعتبر عقداًء والاتفاق على دفع المال للاشتراك لا يعتبر 
عقدذاء يل الايد من أن يتطتمن العق معن المشساركة على .شيو وشبرط 
متحة :طقل الشركة أن يكوق لقره طليه عفان «ر أن بيكوق عدا التسبرت 
المفقوة هنع شد لق عق قاذ لرر قاض كور هنا فاه بالتضرفن 

والشركة جائزة» لأنه ويد بُعث والناس يتعاملون بهاء فأقرهم الرسول 
عليهاء فكان إقراره عليه السلام لتعامل النّاس بها دليلاً شرعياً على جوازها. 

وروى البخاري من طريق سليمان بن أبي مسلم أنه قال: سألت أبا 
المنهال عن الصرف يدا بيد» فقال: اشتزيت أنا وشريك لي شيئا يدا بيد 
ونسيئة؛ فجاءنا البراء بن عازب, فسألناه, فقال: فعلت أنا وشريكي زيد بن 
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أرقم» وسألنا البي كللِْهُ عن ذلك فقال: وما كنات ذا بيذ فحذوة وهنا 
كان نسيئة فردّوه» فهو يدل على أن الشركة كان المسلمون يتعاملون بها 
وأقرهم الرسول يلي عليها. وروى أبوداود عن أبي هريرة عن البي صهٌ 
قال: «إن الله يقول أنا ثالث الشريكين ما لم ين أحدهما صاحبه, فإذا خانه 
خرجت من بينهما». 

وجحوز الشركة بين المسلمين مع بعضهم.؛ وبين الذميين مع بعضهمء 
وبين المسلمين والذميين. فيصح أن يشارك المسلم النصراني والمحوسي 
وغيرهم من الذميين. روى مسلم عن عبد الله بن عمر قال: «عامل رسول 
الله وي أهل خيبر - وهم يهود - بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع» . 
و«اشترى رسول الله يَثْةُ من يهودي طعاماً ورهنه درعه» رواه البخاري من 
طريق عائشة. وروى التزمذي عن ابن عباس قال: «توفى البي يَليْدٌ ودرعه 
مرهونة بعشرين صاعاً من طعام أخذه لأهله» . وروى النزمذي عن عائشة: 
«أن رسول الله ويد أرسل إلى يهودي يطلب منه ثوبين إلى الميسرة» . ولهذا 
فإن شراكة اليهود والنصارى وغيرهم من الذميين جائزة» لأن معاملتهم 
جائزة. إلا أن الذميين لا يجوز لهم بيع الخمر والخنزير وهم في شركة مع 
المسلم أما ما باعوه من الخمر والخنزير قبل مشاركتهم للمسلم فثمنه حلال 
في الشركة. ولا تصح الشركة إلآ من جائز التصرف؛ لأنها عقد على 
التصرف ف المال» فلم يصح من غير جائز التصرف ف المال؛ ولذلك لا تجوز 
شركة ا محجور عليه ولا شركة كل من لا يجوز تصرفه. 


والشركة إما شركة أملاك» أو شركة عقود. فشركة الأملاك هى 


شركة العين» كالشركة في عين يرثها رحلانء أو يشتريانهاء أو يهبها لهما 
أحد, أو ما شاكل ذلك. وتعتبر شركة العقود هي موضع البحث في تنمية 
المللك. ويتبين من استقراء شركات العقود في الإسلام وتتبعهاء وتتبع 
الأحكام الشرعية المتعلقة بهاء والأدلة الشرعية الواردة في شأنهاء أن 
شركات العقود خمسة أنواع هي: شركة العنان» وشركة الأبدان» وشركة 
المضاربة» وشركة الوحوه. وشركة المفاوضة» وهذه هي بجمل أحكامها: 
شركة العنان 

وهي أن يشترك بدنان هماليهماء أي أن يشترك شخصان عاليهما على 
أن يعملا فيه بأبدانهماء والربح بينهما. وسمّيت شركة عنان؛ لأنهما 
يتساويان بالتصرف كالفارسين إذا سويا بين فرسيهماء وتساويا في السير 
فإن عنانيهما يكونان سواء. وهذه الشركة جائزة بالسنة وإجماع الصحابة» 
والناس يشتركون بها منذ أيام البي ولي وأيام الصحابة. 

وهذا النوع من الشركة يجعل فيه رأس امال تود لأنّ النتقود هي 
فيم الأموال :وأفان المبيعات. أما العتروض فلا تحنون الشركة غَليْها إلا :إذا 
قوُمت وقت العقد» وجعلت قيمتها وقت العقد رأس المال. ويشتزط أن 
يكون زأس المال معلوما حكن التضرف ةبق الخال قلا توق الشركة علئ 
رأس مال مجهول» ولا تجوز مال غائب» أو بدين» لأنه لا بد من الرحوع إلى 
رأس المال عند المفاصلة. ولأن الدين لا يمكن التصرف به في الحال» وهو 
مقضود الشركة ولا يوط تساوي المالين فى القسدرة ولا أن يكون- المالان 
من نوع واحدء إلا أنه يحب أن يرما بقيمة واحدة حتى يصبح المالان مالاً 


١همث‎ 


واحداًء فيصح أن يشتركا بنقود مصرية وسورية» ولكن يجب أن يقوما 
كيم راجن جتو ويا املشن» اق اشوا و مهما قينا واهتدا الذي 
يشقرط أن يكوة راس مال الشركة مالا واخدا شائعا للجميع) لا يعرف 
أحد الشريكين ماله من مال الآخر. ويشترط أن تكون أيدي الشريكين على 
المال. وشركة العنان مبنية على الوكالة والأمانة؛ لأنّ كل واحد منهما يكون 
بدقلد اال إل مهفب اميت وراذته لدي القمرتف قب كلد وس فيك 
الشركة مارك قي راودا ماكو اه على لد كاد رو تون الع 
بأنفسهم, لأنّ الشركة وقعت على أبدانهم. فلا يجوز لأحدهم أن يوكل عنه 
من يقوم ببدنه مقامه في الشركة ف التصرف. بل الشركة كلها تؤجر من 
تشاء» وتستخدم يكنا من تناع انخرا عيلدها: لهند احد الشتر كاء: 

ويجوز لكل واحد من الشريكين أو الشركاء أن يبيع ويشتري على 
الوجه الذي يراه مصلحة للشركة. وله أن يقبض الثمن والمبيع» ويخاصم في 
الدين» ويطالب به وأن يحيل ويحال عليه؛ ويرد بالعيب. وله أن يستأحر من 
رأس مال الشركة ويؤحر؛ لأنّ المنافع أحريت بمحرى الأعيان» فصار كالشراء 
والبيع. فله أن يبيع السلعة» كالسيارة مثلاًء وله أن يؤحجرها باعتبارها سلعة 
للبيع» فصارت منفعتها في الشركة كالعين نفسها. فأحرِيّت بحراها. ولا 
يشتوك ساو الشريكيق فق اكال يل يشضوط تعاريهما فى التصدرفت. أما 
الملل فيصح أن يتفاضلا في المال» ويصح أن يتساوياء والربح يكون على ما 
شرطا. فيصح أن يشنزطا التساوي في الربح» ويصح أن يشترطا التفاضل فيه. 
وقد كان علي رضي الله عنه يقول بهذا: «الربح على ما اصطلحوا عليه» 
رواه عبد الرزاق في الجامع. أما الخسارة في شركة العنان فإنها تكون على 


١6ه‎ 


قزر قال :قهز توطنا مقيزار نم الفديد وان جار يفيي ا مناضقة 
وان انلكا فلكنياة اذلانا اسن علا قن ولاك اوه ادر يي 
وينفذ حكم الخسارة دون شرطهماء وهو أن توزع الخسارة على نسبة المال؛ 
امه واي مار نوكا فلوسا ادقن جين سمل شفى التماة 
على المال» وتوزع عليه بنسبة حصص الشركاء. وذلك أن الشراكة وكالة؛ 
وحكم الوكالة أن الوكيل لا يضمنء وأن الخنسارة تقع على مال الموكل. 
روى عبد الرزاق في الجامع عن علي رضي الله عنه قال: «الوضيعة على المال 
والربح على ما اصطلحوا عليه» . 
شركة الأبدان 

وهي أن يشترك اثنان أو أكثر بأبدانهما فقط دون مالهماء أي فيما 
سانا ليطا ان ليم ييل هو عد سوفنو نكري ام 
حسدياً. وذلك كالصناع يشتركون على أن يعملوا في صناعاتهم؛ فما 
يربحونه فهو بينهم. كالمهندسينء والأطباءء والصيادين» والحمالين؛ 
والنجارين» وسائقي السيارات» وأمئالهم. ولا يشترط اتفاق الصنائع بين 
الشركاء ولا أن يكونوا جميعاً صناعاً. فلو اشترك صناع مختلفو الصنائع 
حازء لأنّْهم اشزكوا في مكسب مباح فصحء كما لو اتفقت الصنائع بينهم. 
ولو اشنزكوا في عمل معين؛ على أن يدير أحدهم الشركة؛ والآخر يقبض 
المال والثالة يعمل ميدة» صحت الشركة وعلى ذلك مخوز أن يشيرك 
عمال في مصنع» نواد اكاتو! كلهم يعركون الفبداعة آم يعحسهم بعرت 
وبعضهم الآخر لا يعرف» فيشتركون صناعاً وعمالاً وكتاباً وحراساًء 
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يكونون جميعاً شركاء في المصنع. إلا أنه يشترط أن يكون العمل الذي 
اشركوا بالقيام به بقصد الربح عملاً مباحاًء أما إذا كان العمل محرماً فلا 
تحوز الشركة فيه. 

والربح في شركة الأبدان يكون بحسب ما اتفقوا عليه من مساواة أو 
تفاضل. لأنّ العمل يستحق به الربح» ويجوز تفاضل الشركاء في العمل؛ 
فجاز تفاضلهم في الربح الحاصل به. ولكل واحد منهم المطالبة بالأحرة كلها 
ممن استأحرهم» وبثمن البضاعة الي صنعوها ممن يشتريها. وللمستأحر لهم؛ 
أو المشتزي منهم ما صنعوا من بضاعة:؛ دفع الأحرة جميعهاء أو دفع ثمن 
البضاعة جميعه؛ إلى أي واحد منهم» وإلى أيهم دفعها برىء. وإن عمل أحد 
الشركاء دون شركائه فالكسب بينهم؛ لأنّ العمل مضمون عليهم معاء 
وبتضامنهم له وحبت الأحرة» فيكون لهم» كما كان الضمان عليهم. وليس 
لأحدهي أنا.ي و كل عند غيرة تريكا يندثة. كما أنداليس لاألخدهم أن يستاجخر 
أحيرا عنه شريكا ببدنه؛ لأنّ العقد وقع على ذاته» فيجب أن يكون هو 
المباشر للعمل؛ لأنّ الشريك بدنه هوء وهو المتعين في الشركة. ولكن يجوز 
أن يستأحر أحدهم أجراءء والاستفجار حينئذ يكون من الشركة» وللشركة. 
ولو باشره واحد من الشركاءء ولا يكون نيابة عنه ولا وكالة ولا أجيرا 
عنه. ويكون تصرف كل شريك تصرفا عن الشركة ويلزم كل واحد منهم 

وهذه الشركة جائزة لما روى أبو داود والأثرم بإسنادهما عن أبي 
عيدةاغن اببد قبن اللدينم مسعرة قال: «اشنزكت أنا وعمار بن ياسرء وسعد 


بن أبي وقاصء فيما نُصيب يوم بدرء فجاء سعد بأسيرين ول أجئ أنا وعمار 
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بشيء» وقد أقرهم الرسول كدلو على ذلك. وقال أحمد بن حنبل: «أشرك 
بيبهم البي وَلْةٌ » . فهذا الحديث صريح في اشتزاك جماعة من الصحابة في 
أبدانهم في عمل يقومون به» وهو قتال الأعداء» ويقسمون ما ينالون من 
غنائم إن ربحوا المعركة. أما ما يقال من أن حكم الغنائم يخالف هذه 
الشركة؛ فإنّه غير وارد على هذا الحديث؛ لأنّ حكم الغنائم نزل بعد معركة 
بدر هذه فحين حصلت هذه الشركة بأبدانهم» لم يكن حكم الغنائم 
موجوداً. وحكم الغنائم الذي نزل فيما بعد لا ينسخ الشركة ال حصلت»: 
وإنما يبين نصيب الغانمين» ويبقى حكم شركة الأبدان ثابتا بهذا الحديث. 
شركة المضاربة 

وتسمى قراضاء اوهي أن يشترك بدن ومال: ومعباها أن يدفع رجحل 
ماله إلى آخر يتجر له فيه على أن ما يحصل من الربح يوزع بينهما حسب 
ما يشتزطانه. إلا أن الخسارة في المضاربة لا تخضع لاتفاق الشريكين» بل لما 
ورد في الشرع. والخسارة في المضاربة تكون شرعاً على المال حاضية» ليس 
على المضارب منها شيء» حتى لو اتفق رب المال والمضارب على أن الربح 
بينهماء والخسارة عليهماء كان الربح بينهماء والخسارة على المال» وذلك 
لأنّ الشركة وكالة» وحكم الوكيل أنه لا يضمنء وأن الخسارة تقع على 
لموكل فقط» وروى عبد الرزاق في الجامع عن علي رضي الله عنه قال: 
«الوضيعة على المال» والربح على ما اصطلحوا عليه» . فالبدن لا يخسر 
فالآ وفنا عر ما بلالة من جتن نقط» ليق امقنيازة علق اكال: 


ولا تصح المضاربة حتى يُسلَّم المال إلى العامل» ويخلى بينه وبينه؛ لأنْ 
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المضاربة تقتضي تسليم المال إلى المضارب. ويجب في المضاربة تقدير نصيب 
العامل» وأن يكون المال الذي تحري المضاربة عليه قدراً معلوماً. ولا يصح أن 
يعمل رب المال مع المضارب» ولو شرط عليه لم يصح. لأنّه لا يملك 
التصرف بالمال الذي صار للشركة» ولا بملك رب المال التصرف بالشركة 
مطلقاء بل المضارب هو الذي يتصرف» وهو الذي يعمل» وهو صاحب اليد 
على المال. وذلك لأنّ عقد الشركة حصل على بدن المضارب؛ ومال رب 
المال» ول يقع العقد على بدن رب المال» فصار كالأحنبي عن الشركة؛ لا 
بملك أن يتصرف فيها بشيء. إلا أن المضارب مقيّد بما أذن له رب المال من 
تصرفء ولا يجوز له أن يخالفه» لأنه متصرف بالإذن» فإذا أذن له أن يتاجر 
بالصوف فقطء أو منعه من أن يشحن البضاعة في البحر فإن له ذلك» لكن 
ليس معنى هذا أن يتصرف رب الال بالشركة» بل معناه أن المضارب مقيد 
في حدود ما أذن له رب المال» ولكن مع ذلك فالتصرف في الشركة 
محصور بالعامل فقط» وليس لرب المال أية صلاحية في التصرف. 

ومن المضاربة أن يشترك مالان وبدن أحدهما. فلو كان بين رجلين 
ثلانة الوق" لأحدههًا ألقك> و لاقن القان ‏ فأذنشاهن: الألغين أصاكن 
الألف أن يتصرف فيهما على أن يكون الربح بينهما نصفين» صحت 
الشر وق رويكرن العادا اهو عاق الالنك دنار عبد عتاتفي الأشية 
واقو" وجو عدار قفن المبارينة آذ موقي 1ن ية] زان ونان وفيا قينا 
كلها تدحل في باب المضاربة. 

والمضاربة جائزة شرعاً لما روي: «أن العباس بن عبد المطلب كان 
يدفع مال المضاربة» ويشيرط على المضارب شروطاً معينة, فبلغ ذلك النبي 
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يلد فاستحسنه» » وانعقد إجماع الصحابة على حواز المضاربة. فقد روى 
ابن أبي شيبة عن عبد الله بن حميد عن أبيه عن جده: «أن عمر بن الخطاب 
دفع إليه مال يتيم مضاربة» فطلب فيه فأصاب, فقاسمه الفضل» وذكر ابن 
قدامة في المغى عن مالك بن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن جحده: «أن 
عثمان قارضه» وار ل امن با هيه وحكيم بن حزام: «أنهما 
قارضا» وقد كان ذلك على مرأى من الصحابة» ولم يرو مخالف له ولم 
ينكر أحد ذلك فكان ذلك إجماعاً منهم على المضاربة. 


شركة الوجوه 

وهي أن يشترك بدنان مال غيرهما. أي أن يدفع واحد ماله إلى اثنين 
فأكثر مضاربة» فيكون المضاربان شريكين في الربح مال غيرهما. فقد يتفقان 
على قسمة الربح أثلاثً» لكل واحد منهما الثلث؛ وللمال الثنلث» وقد يتفقان 
على قسمته أرباعاً للمال الربع؛ ولأحدهما الربع وللآخمر النصفء وقد 
يتفقان على غير ذلك من الشروط. وبهذه الشروط الممكنة الحصول يمكن 
أن يحصل تفاضل بين العاملين في الربح» فصار اشتراكهما مع تفاضل 
حمه ييا هنا عل حوعاهة الحدفيناء أذ و جامدياء اناس تاتحيية الثارة 
في العمل» وإما من ناحية حسن التصرف في الإدارة» مع أن التصرف الشرعي 
الذي يملكانه في المال واحد. ومن أجل ذلك صارت هذه الشركة قسما من 
نوع آخحر غير شركة المضاربة» مع أنها في حقيقتها ترحع إلى المضاربة. 

ومن شركة الوجوه أن يشتزك اثنان فأكثر فيما يشزيانه بثقة التجار 
بهماء وجاههما المبئ على هذه الثقة» من غير أن يكون لهما رأس مال. 
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وايشرظاة- على أن ركوة شلكيما فيها يكربانهتتضنين أل اثاذنا أو أرياضاء 
أو نحو ذلك؛ ويبيعان ذلك» فما يكسبانه من ربح فهو بينهما مناصفة» أو 
أثلاكا أو أرجاها أو قن ذلك خسوا فا يققان عليه تعس ها كان فق 
البضاعة. أما الخسارة فتكون على قدر ملكهما في المشتزيات؛ لأنّه عقام 
مالهماء لا على حسب ما يشترطان من خسارة» ولا على حسب الربح؛ 
سواء أكان الربح بينهما بقدر مشترياتهما أم مختلفاً عنها. 

وشركة الوحوه بقسميها جائزة. لأنهما إذا اشتركا ممال غيرهما 
كانت من قبيل شركة المضاربة الثابتة بالسنة والإجماع. وإن اشتركا 
فيما يأحذانه من مال غيرهماء أي فيما يشنزيانه بجاههماء وثقة التجار 
بهماء فهي من قبيل شركة الأبدان الثابتة بالسنة» فتكون شركة الوجوه ثابتة 
بالسنة والإجماع. 

إلا أنه ينببغي أن يعلم أن المراد بالثقة هنا الثقة المالية» وهي الثقة 
بالسداد» وليس الحاه والوجاهة. لأنّ الثقة إذا أطلقت في موضوع التجارة 
والشركة ونحو ذلكء فإنما يقصد منها الثقة بالسداد» وهي الثقة المالية. وعلى 
ذلك أقة يكونة الشتحطى بوكحنياء و لك فيو مر قزق" بالسداكي فا توتهة نه 
ثقة مالية» ولا يعتبر أن لديه ثقة تعتبر في موضوع التجارة والشراكة. فقد 
تانوقيا ار فهر فور ايو أذ ومين نه ولخد افر قد 
تكون به ثقة مالية» ولا يؤمّن على شيء. فإِنّه لا يستطيع أن يشتزي من 
السوق أية بضاعة دون أن يدفع ثمنها. وقد كوق لض دترا بوالكى الفينا” 
يثقون بسداده ما عليه من المال» فإنّه يستطيع أن يشتري بضاعة دون أن 
يدفع ثمنها. وعلى هذا فشركة الوجوه تتركز فيها الثقة بالسداد» لا الوجاهة. 
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وعلى ذلك فإن ما يحصل في بعض الشركات من إدخعال وزير عضواً في 
شركة» ويجعل له نصيب معين من الربح» دون أن يدفع أي مالء أو يشترك 
بأي جهدء وإنما أشرك لمنزلته في المجتمع» حتى يسهّل للشركة معاملاتهاء فإن 
ذلك ليس من قبيل شركة الوجحوه؛ ولا ينطبق عليها تعريف الشركة ف 
الإسلام. فلا يجوز هذا النوع من الاشتراك؛ ول ركو هذ افع را 
ولذهل له أن راعذ شيعا من هذه الشركة 

ومايحصل في بعض البلدان كالسعودية والكويت من أن غير 
السعوديء أو غير الكويء لا يسمح له برحصة للتجارة» أو للعمل» فيدخحل 
معه سعودياً في السعودية» أو كويتياً في الكويت» ويجعل له حصة من الربح 
دون أن يدفع هذا السعوديء أو هذا الكويي, أي مالء ودون أن تعقد 
الشركة على بدته: وإئا اعتبر شريكا من أجل أن الرخصة أعحذت بام 
وجعلت له حصة من الربح مقابل ذلك» فهذا أيضاً ليس من شركة الوحوه 
ولا هو من الشركة المائزة شرعاًء ولا يعتير هذا السعوديء أو الكوين؛ 
ريك انه كه أن بسكي مروكفذه لقب ذه كليل لاسن عليه 
الشروط الي أوحب الشرع أن تقوفر في الشريك» حتى يكون شريكاً 
شرعاًء وهي الاشتراك بالمال؛ أو البدنء أو الثقة التجارية بالسداد ليباشر هو 
العمل مما يأحذه من بضاعة بهذه الثقة. 


شركة المفاوضة 


وهي أن يشترك الشريكان في جميع أنواع الشركة المار ذكرهاء مثل 
أن يجمعا بين شركة العنانء والأبدان» والمضاربة» والوحوه. وذلك كأنٌ 


١ مه‎ 


يدفع شخص مالاً لمهندسين شراكة مع مهما مضاربة» ليشبنا دور لببغهنا 
والتجارة فيهاء واتفقا على أن يشتغلا بأكثر ثما بين أيديهما من مال» وصارا 
يأذان بضاعة من غير دفع ثمنها حالاً» بناء على ثقة التجار بهما. فاشتراك 
الموجاشو جنا ببدنهما شركة أبدان؛ باعتبار صناعتهما ودفعهما كا نينا 
داكن علايه شر كلاعنا نه واحية هنا نالا جح خورهه مصيارية سر 
مضاربة» واشتراكهما في البضاعة الي يشتزيانها بناء على ثقة التجار بهما 
شركة وجوه فهذه الشركة جمعت جميع أنواع الشركات في الإسلام فيصح 
ذلك؛ لأنّ كل نوع منها يصح على انفراده» فيصح مع غيره. والربح على ما 
اصطلحا عليه» فيجوز أن يجعل الربح على قدر المالين» ويجوز أن يتساويا مع 
تفاضلهما في المال» وأن يتفاضلا مع تساويهما في المال. 


هذا النوع من شركة المفاوضة جائز لورود النص به. أما ما يذكره 
بعض الفقهاءء من أنواع شركة المفاوضة الأخرىء وهي أن يشترك 
الرحلان؛ فيتساويان في ماليهماء وتصرفهماء ودينهماء يفوض كل واحد 
منهما إلى صاحبه على الإطلاق» فلا تجوز مطلقاً؛ لأنه لم يرد نص شرعي 
دليلاً عليهاء ولأنّ الحديث الذي يستشهدون به وهو «إذا تفاوضتم فاحسنوا 
المفاوضة» أو حديث «فاوضوا فإنّه أعظم للبركة» لم يصح شيء من هذين 
الحديثين» ولا في معناهماء على فرض صحة دلالتهما؛ ولأن هذه الشركة 
شركة على مال مجحهولء. وعمل مجهولء وهذا وحده كاف لعدم صحة هذه 
الشركة» ولأنْ من مالهما الإرث الذي يصير إليهما بعد وفاة المورث» وقد 
يكرن اعدهبا ذا كف عنال اله نضيي :ف الأزضم ولاة الشركة فيس 
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نعتن الو كالةه والو كاله مجئول اللنيس لذ حو فكان كللةنوالاً على عدم 
صحة هذا النوع من شركة المفاوضة. 


فسخ الشركة 

والشر طمن العقوه القائرة زعا برقط وت اعد الشبريكية: أذ 
جنونه؛ أو الحجر عليه لسفهء أو بالفسخ من أحدهماء إذا كانت الشركة 
مكونة من اثنين» لأنّها عقد جائزء فبطلت بذلك كالوكالة. فإن مات أحد 
الشريكين» وله وارث رشيدء فله أن يقيم على الشركة» ويأذن له الشريك 
في التصرفء وله المطالبة بالقسمة. وإذا طلب أحد الشريكين الفسخ وجب 
على الشريك الآخر إحابة طلبه. وإذا كانوا ش ركاءء وطلب أحدهم فسخ 
الشراكة ورضي الباقون ببقائهاء فسخت الشركة الي كانت قائمة؛ 
وجددت بين الباقين. إلا أنه يُفرّق في الفسخ بين شركة المضاربة وغيرهاء 
ففي شركة المضاربة» إذا طلب العامل البيع» وطلب صاحب المال القسمةء 
أحيب طلب العامل؛ لأنّ حقه في الربح؛ ولا يظهر الربح إلا في البيع. أما في 
باقي أنواع الشركة إذا طلب أحدهما القسمة» والآخر البيع» أحيب طلب 
القسمة» دون طلب البيع. 
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الشر كات ال اهالية 


الشركة في النظام الرأسمالي» عقد, .مقتضاه يلتزم شخصان أو أكثر 
بأن يساهم كل منهما في مشروع مالي» بتقديم حصة من مال أو عمل» 
لاقتسام ما قد ينشأ عن هذا المشروع من ربح أو خسارة. وهي قسمان: 
شركات الأشخاصوشركات الأموال. 

أما شركات الأشخاص فهي الى يدخل فيها العنصر الشخصيء 
ويكون له أثر في الشركة» وفي تقدير الحصصء وذلك كشركات التضامن» 
وشركات القوضية البسيطة. خلاف :شركات الأمؤال» 'فإنه لا يكنون فيهنا 
للعنصر الشخصي أي وجود, ولا أي اعتبار» أو أي أثر» بل هي قائمة على 
انتفاء وحود العنصر الشخصيء وانفراد العنصر المالي فقط في تكوين الشركة 
وفي سيرهاء وذلك كشركات المساهمة» وشركات التوصية بالأسهم. 


شركة التضامن 

هي عقد بين شخصين أو أكثرء يتفقان فيه على الاتحجار معاًء بعنوان 
مخصوص» ويلتزم جميع أعضائها بديون الشركة» على جميع أموالهم بالتضامن 
من غير قيد وحد. لذلك لا يمكن أن يتنازل أي شريك عن حقوقه في 
الشركة لغيره إلا بإذن باقي الشركاء» وتنحل الشركة .موت أحد الشركاءء 
أو الحجر عليه؛ أو إفلاسه؛ ما لم يوحد اتفاق يخالف ذلك. وأعضاء هذه 
الشركة متضامنون في تعهداتها قِبَّلَ الغير في تنفيذ جميع تعهدات الشركة؛ 
ومسؤوليتهم في ذلك غير محدودة» فكل شريك مطالب بأداء جميع ديون 
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الشركة لان أنوال الشركة فحيسيي» بل تمن أموالة أرضاء فعليه أن يرق 
بأمواله هو ما نقص من ديون الشركة» بعد نفاذ مالهاء ولا تسمح هذه 
الشركة باتساع المشروع. ويتم تكوينها من أشخاص قلائل» يثق كل منهم 
بالآخر» ويعرفه معرفة جيدة» وأهم اعتبار فيها شخصية الشريكء لا من 
حيث كونه بدناً فقطء بل من حيث مركزه وتأثيره في امختمع. 

وهذه الشركة فاسدة؛ لأن الشروط الى تنص عليها تخالف شروط 
الشركات في الإسلام؛ لأن الحكم الشرعي أنه لا يشترط في الشريك إلا 
كونه جائز التصرف فقطء وأن للشركة أن توسع أعماهاء فإذا اتفق الشركاء 
على توسيع الشركة» إما بزيادة رأسمالهمء أو بإضافة شركاىء فهم مطلقو 
التصرف يفعلون ما يشاؤونء ولأن الشريك غير مسؤول في الشركة 
شقهيا اكيس نا الام عتية فيا أن تداق انيرك القير 6ق 
أي وقت يريد دون حاجة لموافقة الشركاء؛ والشركة لا تنحل يموت أحد 
الشركاءء أو الحجر عليه» بل تنفسخ شراكته هو وحده؛ وتبقى شراكة باقي 
الشركاءء إذا كانت الشركة مؤلفة من أكثر من اثنين. هذه هي الشروط 
الشرعية» فاشتراط شركة التضامن بخلاف هذه الشروط» بل نقيضهاء يجعلها 
شركة فاسدة» ولا يحوز الاشتراك بها شرعاً. 


شركات المساهمة 


شركة المساهمة هي شركة مكوّنة من شركاء يجهلهم الجمهور. 
والموسس في شركة المساهمة هو كل من وقع العقد الابتدائي للشركة؛ لأنّ 
العقد الابتدائى هو الذي يوجد بين موقعيه التزامات بالعمل على تحقيق 
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الهدف المشترك» وهو الشركة. ويكون الاكتتاب في الشركة بالتزام الشخص 
بشراء سهم أو أكثر في مشروع الشركة» مقابل قيمتها الاسمية. وهو ضرب 
من ضروب التصرف بإرادة منفردة» أي يكفي الشخص أن يشتري الأسهم 
ليصبح شريكاء رضي .به باقي الشركاء أم لا. ويخصل الاكتئاب بوسيلتين: 
الأولى يختص فيها المؤوسسون بأسهم الشركة, ويوزعونها فيما بينهم دون 
عرضها على الجمهورء وذلك بتحرير القانون النظامي للش ركة المتضمن 
الشروط الي ستسير عليها الشركة؛ ثُمْ توقيعه من قبلهم؛ فكل من يوقع 
القانوة ينعن مؤميسا وشريكاء وس :م ترقيع التميع افد تاسسيك الشركة 
والوسيلة الثانية الى يحصل فيها الاكتتاب» وهي المنتشرة في العالم» هي أن 
يقوم بضعة أشخاص بتأسيس الشركة» ويضعون نظامهاء ثمّ تطرح الأسهم 
مباشرة على الجمهور للاكتتاب العام فيهاء وحين ينتهي أحل الاكتتاب في 
الشركة تدعى الجمعية التأسيسية للش ركة» للنظر في التصديق على نظام 
الشركة وتعيين مجلس الإدارة لها. ويحق لكل مساهم مهما كان عدد أسهمه 
الحضور في الجمعية التأسيسية» ولو كان بإلكا لسنوي عاذ وتبدأ الشركة 
أعمالها عند انتهاء الزمن المحدد لإقفال الاكتتاب. 

وكلتا الوسيلتين شكل واحد هو دفع الأموال» ولا تعتبر الشركة قد 
انعقدت إلا بانتهاء توقيع المؤسسين في الوسيلة الأولى» وانتهاء أجل 
الاكتتاب في الوسيلة الثانية. فعقد الشركة عقد بين أموال فحسبء ولا 
وحود للعنصر الشخصي فيها مطلقاًء فالأموال هي الي اشتزكتء لا 
أصحابها. وهذه الأموال اشتركت مع بعضها دون وحود أي شخصء» 
ولذلك لا صلاحية لأي شريكء مهما بلغت أسهمه؛ بأن يتولى أعمال 
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الشركة بوصفه شريكاء ولا حق له بأن يعمل بهاء أو يُسَّيّر أي شيء من 
أعمانها باعتباره شريكاء وإفا الذي يتولى أعمال الشركة» ويعمل بهاء 
ويسيّرهاء ويشرف على كل أعماهها شخص يطلق عليه اسم المدير المنتتدب» 
ينيط به ذلك مجلس إدارة. وبحلس الإدارة هذا يتخب من الجمعية العمومية» 
الى يكون فيها لكل شخص من الأصوات» بمقدار ما يملك من الأموالء لا 
مقدار شخصيته؛ لأنّ الشريك هو المال» فهو الذي يحدد عدد الأصوات» 
فلكل سهم صوتء وليس لكل شخص صوتء فلا يوحد في شركة 
المساهمة أي اعتبار لشخص المساهم, وإنما الاعتبار هو لرؤوس الأموال 
فقط. وشركة المساهمة دائمية» ولا تتقيد بحياة الأشخاصء» فقد يموت 
الشريك فلا تنحل الشركة. وقد يحجر عليه ويبقى في الشركة. وأما رأس 
مال الشركة فإنّه يقسم إلى عدد من الحصص متساوية القيمة» يطلق عليها 
اسم الأسهم. والمساهم شريك لا تستقصى صفاته الشخصية» ومسؤوليته 
غدودة بقدو خصته قبرآس المال» قلا يلزم الشر كاسن الفسازة إلا عقدار 
أسهمهم فيها. وحصته قابلة للتداول» فله أن يبيعهاء أو يشرك معه فيها 
غيره؛ دون إجازة سائر الشركاء. والأسهم الي يملكها كل شخص أوراق 
مالية تمثل رؤوس أموالء فقد تكون اسمية» وقد تكون لحاملهاء وهي تنتقل 
من ملكية شخخص إلى آخخر. والممول الذي يكتتب في الأسهم لا يلزم إلا 
بدفع قيمتها الا مية» فالسهم جزء من كيان الشركة؛ غير قابل للتجزئة» 
ولب هو ججزءا من رأ نمطا وأوراق الأسيع اهن عنانة ورقلة سبصيل بق 
هذه الحصة, وقيمتها ليست واحدة» وإنما تتغير حسب أرباح الشركة أو 
حسارتهاء وهذا الربح أو الخسارة ليس واحداً في كل السنين» فقد يختشف: 
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أو يتفاوت. فالأسهم إذن لا تمثل رأس المال المدفوع عند تأسيس الشركة؛ 
وإنما تمل رأس مال الشركة حين البيع» أي في وقت معين» فهي كورقة 
النقد» يهبط سعرها إذا كانت سوق الأسهم منخفضة؛ ويرتفع حين تكون 
سوق الأسهم مرتفعة» وتنخفض قيمة الأسهم حين حسارة الشركة» وترتفع 
حين ربحها. فالسهم بعد بدء الشركة بالعمل انسلخ عن كونه رأس مالء» 
وصار ورقة مالية» ها قيمة معينة» ترتفع وتنزل حسب السوقء بحسب أرباح 
الشركة وحسارتهاء أو بحسب إقبال النْاس عليهاء وإدبارهم عنها. فهو سلعة 
تخضع للعرض والطلب. والأسهم تنتقل من يد لأخرىء كانتقال الأوراق المالية 
بين النّاسء دون أدنى إجراءات كتابية في دفاتر الشركة:؛ إذا كانت الأسهم 
لحاملهاء وبإحراءات كتابية في الشركة إذا كانت تحمل اسم المساهم. 

وتخر الشركة رالغة إذا وادت قيسية موجسودات الش رك ةغل فينة 
مطلوباتها عند الجرد السنويء فما زاد فهو الربح. وتوزع الأرباح سنوياً في 
تمام السنة المالية للشركة» فإذا ارتفعت قيمة موجودات الشركة»؛ بسبب 
ظروف فجائية» دون أن تكون هناك أرباح؛ فلا مانع من إحراء توزيع هذه 
الزيادة. أما إذا حدث العكس فانخفضت قيمة موحودات الشركة» ولكن 
الشركة ربحت» إلا أن أرباحهاء إذا ضمت إلى قيمة الموجودات» فلم يزد 
على قيمة مطلوباتهاء فلا محل لتوزيع الأرباح. وحين توزيع الربح تخصص 
جساان الأرياح سياس ويصرف الباقي بعد ذلك على المساهمين. 
وتصير الك كه عضا معوياء لها أن تقاضي ويتقاضى باسمها أمام المحاكمء 
كما أن ا محلٌ إقامة خاصاً وجنسية خاصّة. ولا يسد مسدها أي مساهم 


فيهاء ولا أي عضو إدارة بوصفه شريكاء أو بوصفه الشخصى» وإغمايملك 
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ذلك من يفوض له أن ينطق باسم الشركة» فيكون المتصرف هو الشركة؛ 
أي الشخصية المعنوية لا الشخص المباشر للتصرف. 

هذه هي شركة المساهمة: وهي من الشركات الباطلة شرعاًء ومن 
المعاملات ال لا يجوز للمسلم أن يقوم بها. أما وجه بطلانها وحرمة 
الاشتراك فيها فيتبين ثما يلي: 

١‏ - إن تعريف الشركة في الإسلام هو: أنها عقد بين اثنين» أو أكثرء 
يتفقان فيه على القيام بعمل مالي بقصد الربح. فهي عقد بين اثنين أو أكثرء 
فلا تصح فيها الموافقة من جحانب واحدء بل لا بد من أن تحصل الموافقة من 
جانبين» أو أكثر. والعقد فيها يجب أن يكون منصباً على القيام بعمل مالي 
بقصد الربح. فلا يصح أن يكون منصباً على دفع المال فقطء ولا يكفي أن 
يكون الهدف بحرد الاشتراك فحسب. فالقيام بالعمل المالي هو أساس عقد 
الشركة» والقيام بالعمل المالي إما من المتعاقدين» وإما من أحدهما ومال 
الآخر. ولا يتأتى أن يكون عقد بينهما على قيام غيرهما بعمل ماليء لأنّه لا 
يكو عقداء بولا يلزم يه اغعة ,ا #المقتن فنا واكم به العاقد» وخر علنن 
تصرفاته هوء لا على غيره. فيتحتم أن يكون القيام بالعمل المالي محصوراً بين 
العاقدين. إما منهماء أو من أحدهما ومال الآخر. وكون القيام بالعمل المالي 
من أحد العاقدين أمراً حتمياً -حتى يتم قيام الشركة ووجودها- يحتم أنه لا 
بد من أن يكون في الشركة بدن يجري العقد عليه» فيشترط في الشركة في 
الإسلام وجود البدن فيهاء فهو عنصر أساسي في انعقاد الشركة. فإذا وجد 
البدن» انعقدت الشركة» وإذا لم يوحد البدن في الشركة» لم تنعقد شركةء 
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وقد عرف الرأسماليون شركة المساهمة» بأنها عقد .مقتضاه يلتزم 
شخصان أو أكثر» بأن يساهم كل منهما في مشروع مالي» بتقديم حصة من 
مال» لاقتسام ما قد ينشأ من هذا المشروع من ربح أو خحسارة. ومن هذا 
التعريف» ومن واقع تأسيس الشركة» بوسيلتيها السابقتين» يتبين أنها ليست 
عقداً ين شخضيين أو اكتر عست أحكام الشرع الإسلامي, لأنْ العقد 
شرعاً هو إيجاب وقبول بين طرفين» شخصين أو أكثر. أي إنه لا بد من أن 
يكون هنالك طرفان في العقد: أحدهما يتولى الإيجاب بأن يبدأ بعرض العقد 
كأن يقول: زوحتكء أو بعتك» أو أحرتكء» أو شاركتكء أو وهبتك» أو ما 
شاك ذلك والآغن فول القعول كان يقتول: قلت أن واضبقه أومنا 
شاكل ذلك. فإن حلا العقد من وحود طرفين» أو من الإيجاب والقبول» لم 
ينقد بولا سمي تدا قرعا نو انثا شير ك"السناهمة فزاة الل نوين 
يتفقون على شروط الاشتراك» ولا يباشرون الاشتراك بالفعل حين يتفقون 
على شروط الشركة» بل يتفاوضون ويتفقون على الشروط فقط. ثم يضعون 
صكاً هو نظام الشركة؛ ثُمّ بعد ذلك يجري التوقيع على هذا الصك من كل 
من يريد الاشتزاك. فيعتبر توقيعه فقط قبولاً به. وحينئذ يعتبر مؤسساً ويعتير 
شريكاً. أي يتم اشتراكه حين يتم التوقيع» أو حين ينتهي أجل الاكتئاب. 
وهذا واضح فيه أنه لم يوجد فيه طرفان أجريا العقد معاًء ولا يوحد فيه 
إيجاب وقبولء وإنما هو طرف واحد يوافق على الشروط فيصبح بموافقته 
شريكاً. فشركة المساهمة ليست اتقاقاً بين اثنين»-وإغنا هي موافقة من 
شخص واحد على شروط. ولذلك قال عنها علماء الاقتصاد الرأسمالي» 
وعلماء القانون الغربي» بأن الالتزام فيها ضرب من ضروب التصرف 
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بالإرادة المنفردة. والإرادة المنفردة هي كل شخص يلتزم أمراً من جانبه 
للجمهورء أو لشخص آخرء بغض النظر عن موافقة الجمهورء أو الشخص 
الآخر» أو عدم موافقته» كالوعد بجائزة. وشركة المساهمة عندهمء وف 
حقيقتهاء يلتزم المساهم, أو المؤسسء أو أي موقع على الصصك بالشروط الي 
يتضمنهاء بغض النظر عما إذا وافق غيره أو لا» وقد اعتبروها من أنواع 
التصرف بالإرادة المنفردة. وعلى هذا يكون عقد شركة المساهمة بالإرادة 
المقردة عقذا جاطلة شرغاء “أن الد شرع هن رفاظ الضاي الصساذر مق 
أحد العاقدين بقبول الآخرء على وجه يظهر أثره في المعقود عليه. وعقد 
شركة المساهمة لم بحصل فيه ذلك. فهو لم يجر فيه اتفاق بين شخصين أو 
أكثر» را ار عر وي راجح راجيا ضيه بق بلشترار ع ماي ميمت 
تعدد الملتزمون والشركاء فيعتير الملتزم شخخصاً واحدا . قد يقال إن الشركاء 
اتفقوا بينهم على شروط الشركة» فيعتبر اتفاقهم إيجاباً وقبولًء وكتابة الصك 
أمر شكلي لتسجيل العقد الذي اتفقوا عليه» فلماذا لا يسمى هذا عقدا؟ 
والجواب على ذلك هو أن الشركاء اتفقوا بينهم على شروط 
الشركة» ولكنهمء حسب اتفاقهم, لا يعتبرون أنفسهم اشتركوا فعلا ولا 
يلتزمون بهذا الاتفاق على الشروط. بل يجوز لكل منهم أن يتزكء وأن لا 
يشدرك بعد الاتفاق على الشروطء وبعد كتابة الصك. فهو غير ملزم 
بالاتفاق على الشروط حسب اصطلاحهم واتفاقهم إلا بعد توقيعه للصك. 
فإذا وقع الصك أصبح ملتزماً. وأما قبل ذلك فهو غير ملتزم؛ وغير مرتبط 
و وعلى ذلك فاتفاقهم على الشروط قبل توقيع الصلك لا يعدبر عقداً 
عندهم. . وهو أيضاً ليس عقداً شرعاً لأنّ الاتفاق على شروط الاشتراك؛ 


١50 


وعلى الاشتراك لا يعتبر عقد شركة. لأنهم حسب اتفاقهم غير ملزمين به 
قبل التوقيع» والعقد ما التزم به العاقدان. وهذا لا يعتبر اتفاقهم على شروط 
الشركة» وعلى الاشتراك إيجاباً وقبولاً» فلا يعتبر حسب أحكام الشرع 
عقداء فضلاً عن كونه عندهم لا يعتبر عقداً. 

وقد يقال إن قبول الشريك بتوقيعه على العقد يعتبر إيجاباً منه لغيره 
وتوقيع مَنْ بعده يعتبر قبولاً» فِلِم لا يعتبر عرض الصك إيجاباًء وتوقيعه 
قبولاً؟ والحواب على ذلك؛ أن كل شريك يوقع يكون قد قبل فقط فهو 
قبول» والعرض لم يصدر عن أحد معين أي أن الإيجاب لم يصدر عن أحد 
معين» فلا يوجد عارضء لا المؤسسون ولا الموقع الأول» وإنما يوحد قبول 
من كل شريك. فالموقع يقبل الشروط» ويلتزم بها من نفسه دون عرضها 
عرض تصرف من أحد, أي دون أن يقول له أحد: شاركتك. أما إعطاؤه 
الصك للتوقيع فلا يعتبر عرض تصرف. وعلى هذا فواقع شركة المساهمة أن 
كل شريك فيها يقبل فقط» والقبول مع القبول لا يعتبر شرعاً عقداً. بل لا 
بد من الإبجاب بلفظ يدل على الإيجاب؛ لا على القبول. ثم يأتي القبول 
بافظ يدل على القبول. وعليه لا يعتبر أي شخخحص وقع صلك الشركة موجباء بل 
الكل يعتبر قابلاً. فيكون قد صدر في الشركة قبول دون إيجاب» فلم تنعقد. 

وال ققاليوة تطلقون على عزله الشركة أن خفني عفدا ويه دوق 
وقع العقد. وأما شرعاً فلا يعتبر هذا الصك عقداً. وإنما العقد هو إيجاب 
وقبول بين طرفين» ومن هنا لا تعتبر شركة المساهمة عقداً شرعاً. 


على أن هذا العقد لم يحصل الاتفاق فيه على القيام بعمل مالي بقصد 


568 


الربح» وإنما وافق فيه الموسس أو المكتتب على أن يدفع مالاً في مشروع 
مالي. فهو حال من عنصر الاتفاق» على القيام بعمل» وإنما فيه الالتزام المفرد 
من الشخص بتقديم المال فقط» دون أي اعتبار للعمل في الالتزام. وبمما أن 
القيام بالعمل المالي هو الهدف من الشركة» وليس بحرد الاشتراك» فخلو 
العقد من الاتفاق على القيام بالعمل مبطل للعقد. وبذلك لم توحد شركة 
:عجرد الموافقة على دفع المال» لعدم وجود الاتفاق على القيام بالعمل المالي. 
ومن هنا كانت الشركة باطلة أيضا. 

وقد يقال إن صلك الشركة قد تضمن نوع العمل الذي تقوم به 
كمعمل سكر أو تحارة أو ما شاكل ذلكء» فيكون قد حصل فيه الاتفاق على 
القيام بعمل مالي. والجواب على ذلكء هو أن نوع العمل الذي ذكرء إنما 
هو العمل الذي ستقوم به الشركة ولكن لم يحصل الاتفاق على القيام به من 
طرف الشركاء. وَإنما حصل الاتفاق على الاشتراك» وعلى شروط الشركة 
فقط. وترك القيام بالعمل للشخصية المعنوية الي ستكون للشركة بعد 
تأسيسها. وعليه لم يحصل الاتفاق بين الشركاء على أن يقوموا هم بعمل مالي. 

وعلاوة على ذلك فإن الشركة في الإسلام يشترط فيها وحود البدن» 
أي وجود الشخص المتصرفء لأنْ المراد بالبدن في الشركة:؛ والبيع؛ 
والإحارة» وسائر العقود» هو الشخص المتصرف, وليس الجسم أو الجهد. 
فوجود البدن عنصر أساسي في انعقاد الشركة. فإذا وحد البدن انعقدت 
الشركة وإذا لم يوجد البدن في الشركة لم تنعقد شركة:؛ ولح توحد من 
اجناستوا ونتركة الملرا هي لاروك قنها بدن تمطلفا 1 بتكيل بعاد الغتهير 
الشخصي من الشركة» ولا تحجعل له أي اعتبار. لأنّ عقد شركة المساهمة 


١/٠ 


عقد بين أموال فحسبء ولا وجود للعنصر الشخصي فيهاء فالأموال هي 
الي اشتزركت مع بعضها لا أصحابها. وهذه الأموال اشتركت مع بعضها 
دون وحود بدن شريك معها. فعدم وحود البدن يجعل الشركة لم تنعقدء 
فهي باطلة شرعاًء لأنّ البدن هو الذي يتصرف بالمال؛ وإليه وحده يستند 
التصرف بالمال» فإذا لم يوحد البدن لم يوجد التصرف. 

وأما كون الأشخاص أصحاب المال هم الذين يباشرون الموافقة على 
المساهمة بالمال» وكونهم هم الذين يختارون مجلس الإدارة» الذي يباشر 
العمل في الشركة فلا يدل على أن هناك بدناً في الشركة لأنّ موافقتهم 
كانت على جعل المال شريكاء لا على أن يكونوا هم شركاء. فالمال هو 
الشريك؛ وليس صاحبه. وأما كونهم هم الذين يختارون مجلس الإدارة فليس 
معناه أنهم وكلوا عنهم؛ بل إن أموالهم هي الي جحرى التوكيل عنها من 
قبلهم, ولم يجر التوكيل عنهم, بدليل أن المساهم له أصوات بقدر ما يملك» 
تلد شلاك نويج انعد التصديوك والموة الى كانه وسور اق له 
ألف سهم له ألف صوتء أي ألف وكالة» فتكون الوكالة عن المال» لا عن 
الشخص. وهذا يدل على أن عنصر البدن مفقود منهاء وهي مؤلفة من 
قنضن اكال فحسي. 

وبهذا يكون تعريف الشركة المساهمة دالاً على أنه ل تتوفر فيها 
الشروط الى لا بد منها حتى تنعقد شركة في الإسلام. إذ لم يحصل فيها 
اتفاق بين اثنين أو أكثرء وإنما هي التزام بإرادة منفردة من جانب واحد. ولح 
يتفق فيها على القيام بعمل» وإئما التزم فيها شخص بتقديم مال. وليس فيها 
بدن يباشر هو التصرفات بوصفه الشخصي في الشركة, وإنما فيها مال فقطء 


١ا/ا‎ 


ذوة وجرة أي جلاض ويية ا يكو عفد ذل 4ه للب سافن هق السو افد 
شرعاء فتكون شركة المساهمة باطلة؛ لأنها لم تنعقد شركة؛ ولا ينطبق 
عليها تعريف الشركة في الإسلام. 

؟ - الشركة عقد على التصرف همال» وتنمية المال بها هي تنمية 
للملك» وتنمية المللك هي تصرف من التصرفات الشرعية» والتصرفات 
الشرعية كلها إنما هي تصرفات قولية» وهي إثما تصدر عن شخصء لا عن 
مال. فلا بد من أن تكون تنمية الملك من مالك التصرف» أي من شخص» 
لا من مال. وشركة المساهمة بجعل المال ينمو من نفسه دون بدن شريك» 
ودون شخص متصرف يملك حق التصرف, وتجعل التصرف للأموال؛ لأن 
شركة المساهمة إنما هي أموال تجمعت وصارت لما قوة التصرف. ولذلك 
تعتبر الشركة شخخصاً معنوياً يكون لها وحدها حق التصرفات الشرعية من 
بيع» وشراء» وصناعة» وشكوىء وغير ذلك. ولا يملك الشركاء أي 
تصرفء وإنما التصرف خاص بشخصية الشركة» مع أن الشركة في الإسلام 
إا يصدر فيها التصرف عن الشركاء فقطء ويتصرف أحدهما بإذن من 
الآخرء ولا يكون لأموال الشركاء ف مجموعها أي واقع يصدر عنه تصرف» 
بل التصرف محصور بشخص الشريك. وعلى ذلك تكون التصرفات الي 
مهن اشر كه يوضقها اشعفية نيوية بائللة شترها 55 التفررقات 
عب أن تصدر عن شخص معية» أ عن إسبات: يشمن وأن يكون هذا 
الشخص ممن يملكون التصرفء ولم يتحقق ذلك في شركة المساهمة. ولا 
يقال هنا إن الذي يباشر العمل في الشركة هم العمال» وهم أجراء لأصحاب 
الأموال المساهمين» والذي يباشر الإدارة والتصرفات هم المدير وبجلس 


١ا/؟‎ 


الإدارة» وهم وكلاء عن المساهمين» لا يقال ذلك لأنّ الشريك متعين ذاتاً 
في الشركة؛ وعقد الشركة وقع عليه بذاته. فلا يجوز له أن يوكل أحداً عنه 
للقوم اعمال الشر كما وال آنا وياد ادا عدة اليقوم اعبال العز كم 
يتعين أن يقوم بنفسه في أعمال الشركة؛ فلا يجوز للشركاء أن يؤجروا عنهم 
إجراء للقيام عنهمء ولا أن يوكلوا بجلس إدارة عنهم. على أن مجلس الإدارة 
ليس وكيلاً عن أشخاص المساهمين؛ وإنما هو وكيل عن أموالهم, لأنّ الذي 
يجعله في الإدارة الأصوات الب ينالها في الاتتخاب» وهي بحسب الأموال 
المناهمة أ الشركة للا عدب اشتحاصن 'الشسر كاء: وقطنلة عن ذلك فان 
المدير وبجحلس الإدارة لا يملكون التصرف في الشركة لثلاثة أسباب: 

أولاً: لأنهم يتصرفون بوكالتهم عن المساهمين؛ أي عن الشركاء 
بانتخابهم لهم ولا يجوز للشريك أن يوكل عنه؛ لأنّ الشركة وقعت على 
ذاته. فكما لا يجوز أن يوكل من يتزوج عنه -بل يجوز أن يوكل عنه من 
يعقد له عقد الزواج- كذلك لا يجوز أن يوكل من يتشارك عنه» بل يجوز 
أقا يق كل من يقل لمغقه الشر كه لام يكوق شريكا عد 

ثانياً: إن المساهمين أي الشركاء قد وكلوا عن أموالهم؛ لا عن أنفسهم؛ 
بدليل أن أصوات الانتخاب هي الي تعتبر في التوكيل» وهي تعتبر حسب الأموال؛ 
لا حسب الأشخاص. فيكون التوكيل عن أموالهم» لا عن أشخاصهم. 

ثالتاً: إن المساهمين هم شركاء أموال فقطء وليسوا شركاء بدن» 
وشريك امال لا يملك التصرف في الشركة مطلقاء فلا يصح أن يوكل عنه 


من يتصرف ف الشركة نيابة عنه. 


١/1 


يغلت ركوو سي عردو اشر 4 بعلي لخدا اضر فا بقارا كترها: 

* - إن كون الشركة المساهمة دائمية يخالف الشرع؛ فالشركة من 
الوه شايز قرعا انعلا عزرك ساد القمريك وه وتسوقه راديس عاقة 
وبالفسخ من أحد الشركاء إذا كانت مكونة من شريكينء وأما إذا كانت 
مكونة من شركاءء فإنها تنفسخ شراكة من مات؛ أو جنء أو حجر عليه 
وإذا مات أحد الشركاء وله وارث ينظرء فإن كان غير رشيد» فليس له أن 
تمعدد فى الشركة وإن كان رشيداء له أن يقيم على الشركة ويأذن له 
الشريك في التصرفء وله المطالبة بالقسمة. وإذا حجر على الشريك 
انفسخت الشركة؛ لأنّه لا بد من أن يكون الشريك جائز التصرف. فكون 
شركة المساهمة دائمية» وتستمر بالرغم من موت أحد الشركاءء؛ أو الحجر 
عليه» يجعلها شركة فاسدة؛ لأنّها اشتملت على شرط فاسد يتعلق بكيان 
الشركة» وماهية العقد. وخلاصة الأمر أن شركة المساهمة لم تنعقد شركة 
أصلاً؛ لأنّ الذين وحدوا هم شركاء المال فقط. ولم يوحد شريك البدن» مع 
أن شريك البدن شرط أساسي؛ لأنّ به تنعقد الشركة شركة؛ وبغيره لا 
تنعقد شركة؛ ولا تحصل بتاتا. وف شركات المساهمة يتم عندهم الاشتراك 
بوضود شركاء المال لبس ين وتستعغل الشركة وتباشر أعناهًا دون أن 
يوتخد شرك البدق» وذون أذكيكون لدأ امعان ومن نبا كاشته سر كة 
باطلة لأنها لم تنعقد شركة شرعاً. ثم إن الذين يباشرون التصرفات في 
الشركة هم بجحلس الإدارة» وهم وكلاء عن المساهمين» أي عن شركاء المال؛ 
والشريك لا يجوز له شرعاً أن يوكل عنه وكيلاً يتصرف في الشركة نيابة 
عنه» سواء أكان شريك مال أم شريك بدنء لأن عقد الشركة وقع عليه 


١: 


بذاته» فيجب أن يقوم هو بالتصرفء فلا يصح أن يوكل عنه؛ أو يؤحر عنه 
من يقوم بالتصرف والعمل بالشركة. على أن شريك المال فقط لا ملك 
شرعاً التصرف في الشركة» ولا العمل فيها كشريك مطلقاًء بل التصرف في 
الشركة؛ والعمل فيها محصور بشريك البدن ليس غير. وأيضاً فإن الشركة 
المساهمة تصبح شخصية معنوية يكون لهذه الشخصية حق التصرف. 
والتصرفات شرعاً لا تصح إلا من إنسان مشخص له أهلية التصرفء بأن 
يكون بالغاً عاقلا أو مميزاً عاقلاً. وكل تصرف لم يصدر على هذا الوجه 
فهو باطل شرعاً. فإسناد التصرف إلى شخصية معنوية لا يجوز بل لا بد من 
إسناده إلى من يحوز أهلية التصرف من بين الإنسان. لذلك كانت شركات 
المساهمة باطلة» وكانت جميع تصرفاتها باطلة» وجميع الأموال الي كسبت 
بواسطتها أموال باطلة» كسبت بتصرفات باطلة» فلا يحل ملكها. 
أسهم شركة المساهمة 

أسهم الشركة هي أوراق مالية تمثل ثمن الشركة في وقت تقديرهاء 
ولا تمثل رأس مال الشركة عند إنشائها. فالسهم حجزء لا يتجزأ من كيان 
القن كلاو اند هيع بن مانملاه قور عا مه تشصة لننسة تت شوكالت 
الشركة. وقيمة الأسهم ليست واحدة» وإنما تتغير بحسب أرباح الشركة؛ أو 
حسارتهاء وهي ليست واحدة في كل السنين» بل تتفاوت قيمتها وتتغير. 
وعلى ذلك فالسهم لا يمثل رأس المال المدفوع عند تأسيس الشركة؛ وإنما 
هي -أي الأسهم- تمثل رأس مال الشركة حين البيع؛ أي في وقت معينء 
فهي كورقة النقد يهبط سعرها إذا كانت سوق الأسهم منخفضة. ويرتفع 


١ا/ه‎ 


حين تكون مرتفعة. فالسهم»؛ بعد بدء الشركة في العمل؛ انسلخ عن كونه 
رأس مال» وصار ورقة مالية لها قيمة معينة. 

والحكم الشرعي في الأوراق المالية هو أنه ينظر فيها. فإن كانت 
سندات تتضمن مبالغ من المال الحلال» كالنقد الورقي الذي له مقابل من 
الذهب أو الفضة يساويه» أو ما شاكل ذلكء فإن شراءها وبيعها يكون 
حلالاً لأنّ المال الذي تتضمنه حلال؛ وإن كانت سندات تتضمن مبالغ من 
المال الحرام» كسندات الدين الى يستثمر فيها المال بالرباء وكأسهم البنوك؛ 
أؤ يها تلد ككل للك فزق ايها دوريعنهنا: يكرت اتعراناء أن كال الذي تتحسنه 
مال حرام. وأسهم شركات المساهمة هي سندات تتضمن مبالغ مخلوطة من 
رأس مال حلال؛ ومن ربح حرام؛ في عقد باطلء ومعاملة باطلة» دون أي 
تمييز بين المال الأصلي والربح» وكل سند منها بقيمة حصة من موجودات 
الشركة الباطلة» وقد اكتسبت هذه الموجودات بمعاملة باطلة نهى الشرع 
عنهاء فكانت مالاً حراماًء فتكون أسهم شركة المساهمة متضمنة مبالغ من 
المال الحرام. وبذلك صارت هذه الأوراق المالية» الي هي الأسهم مالا 
حراماً» لا يجوز ببعها ولا شراؤهاء ولا التعامل بها. 

بقيت مسألة ما وقع فيه المسلمون من شراء أسهم شركات المساهمة؛ 
واشتراكهم في تأسيسهاء ومن وجود أسهم لهم يملكونهاء بحكم مساهمتهم 
في هذه الشركات. هل كان عملهم هذا حراما عليهم؛ مع أنهم كانوا 
يجهلون الحكم الشرعي حين مساهمتهم, أو أفتاهم مشايخ لم يدركوا واقع 
شركات المساهمة ما هي؟ وهل هذه الأسهم الى تحت تصرفهم ملك لهمء؛ 
وأموال حلأل غليهم ولو كسبت غعاملة ياظلة شرعاً؟ أم حرام عليهي ولا 
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يملكونها؟ وهل يجوز لمم بيع هذه الأسهم للناس أو لا يجوز؟ 


والكواث على :ذلك هران كيل باطكي الشرعن ليس عدر لأنه 
فرض عين على كل مسلم أن يتعلم ما يلزمه في حياته من الأحكام الشرعية» 
حتى يتأتى له القيام بالعمل حسب الحكم الشرعي. إلا أنه إذا كان الحكم 
ما جيل مفله على 'مفل الفاغ قلا يواعد اق الفعل) ويكون عمل ضحيساء 
ولو كان حكم الشرع فيه أنه باطل. لأنّ «الرسول كيو جمع معاوية بن 
الحكم يُشْمّت عاطساً. وهو في الصلاة, فبعد أن فرغوا من الصلاة علّمه 
الرسول أن الكلام يبطل الصلاة» وتشميت العاطس يبطل الصلاة, ولم يأمره 
بإعادة الصلاة» . روى هذا المعنى مسلم والنسائي من طريق عطاء بن يسار؛ 
لأنّ هذا الحكم وهو كون الكلام يبطل الصلاة» كان ما يجهل عادة لمثل 
ذلك الشخصء فعذره الرسول فيه» واعتبر صلاته صحيحة. وشركات 
المساهمة كونها حراماً شرعاء من الأحكام الي يجهل مثلها على كثير من 
المتبلين» ولذلك يعذرنيها لديل أكون غيل النذين الشدو كوا ا سسيعاء 
ولو كانت الشركات باطلة. كصلاة معاوية بن الحكم فإنها صلاة صحيحة 
مع أنه عمل فيها ما يبطل الصلاة» ولكنه كان يجهل أن الكلام يبطل 
الصلاة. وإفتاء المشايخ أيضاً يحري عليه حكم امهل بالنسبة للمستفق» أما 
امف فليس معذوراًء لأنه لم يبذل الوسع في فهم واقع شركات المساهمة 
قبل أن يعطي الحكم فيها. وأما ملكية هؤلاء المساهمين للأسهم فهي ملكية 
صحيحة» وهى أموال خلال هم :ما ادام كع الشرع في عملهم أت هعمل 
صحيح» وليس بباطل, لهلهم ببطلانه جهلاً يعذرون فيه. وأما بيع هذه 
الأسهم لمسلمين فلا يجوز نيا اذو فاع لوقت مللدة برع و جلك قينا 
حاءت طارئة من كون الجهل يعذر فيها. أما إذا عرف الحكم الشرعي فيهاء 
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أو أصبح مما لا يجهل مثله عند الشخصء فإنّه حيشذ يكون مالاً حراماًء لا 
يباع ولا يشتزىء ولا أن يجعل غيره يلي بيعه له. 

وكيفية التخلص من هذه الأسهم الي ملكت بسبب جهل الحكم 
العرع يها تكرد عل الشركة أو تحويلها إلى شركة إسلامية» أو لينظروا 
شخصاً غير مسلم ممن يستحل أسهم شركات المساهمة فيولوه ببعها عنهم, 
عقوا نيا كم سروفية عله «أن بلالاً قال لعمر بن الخطاب إن 
عمالك يأخذون الخمر والخنازير في الخراج, فقال: لا تأخذوا منهم ولكن 
ولوهم بيعهاء وخذوا أنتم من الشمن» رواه أبو عبيد في الأموال. 0 
أحد على عمر ذلك؛ مع أنه بما ينكر لو كان يخالف الشرع فكان إجماعاً. 
قلقي مورعه ا رور ها لاهن تراك اهل لظن وه كين عار لينل لين 
أرادوا إعطاءها للمسلمين بدل جزية أمرهم عمر أن لا يقبلوهاء وأن يولوهم 
بيعهاء ويأخذوا ثمنها. ولما كانت الأسهم مالاً من أموال الرأسماليين الغرييين» 
ولا تكون مالا للمسلمين وقد آلت للمسلمين فلا يصح أن يأحذوهاء وليُولُوهم 
بيعها. فكما أن حق المسلمين في الجزية والخراج قد استقر في الخمر 
والخنازير» وأباح لهم عمر أن يجعلوا الذميين يلون بيعها لهم. فكذلك حق 
المسلمين في هذه الأسهم يجوز لمم أن يجعلوا الذميين يلون بيعها لهم. 


الجمعيات التعاونية 


التعاونية هي نوع من أنواع الشركات الرأسمالية» فهي شركة وإن 
“ميت جمعية تعاونية. فهي مساهمة بين بجموعة أشخاص» اتفقوا فيما بينهم 
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وتنشأ التعاونية في الشكل التجاري المألوف هادفة إلى مساعدة 
أعضائهاء أو ضمان مصالحهم الاقتصادية المحددة» وتكتسب التعاونية 
الشخصية المعنوية للشركة. وبذلك تختلف عن الجمعيات الأحرى بأن تلك 
الجمعيات محردة أصلاً عن الأغراض الاقتصادية. فالتعاونية تعمل على تنمية 
ربح أعضائهاء وليس مصال الغير» ما يستدعي خلق رباط متين بين نشاطها 
الاقتصاديء» واقتصاديات الأعضاء. 

وتؤلف الجمعية التعاونية من عدد من الأعضاء قد يكون سبعة» وقد 
يكو أقل وقد يكون أكثرء ولكنهيا لأ تولك مين شخصين اكنن فقط. 
وهي على نوعين: أحدهما شركة ذات حصص تأسيسية: يمكن فيها لأي 
فرد اتخاذ صفة الشريكء» بحيازة هذه الحصص. وثانيهما شركة بدون حصص 
تأسيسية» يكون الانتساب إليها بدفع بدل اشتراك سنوي» تحدده الجمعية 
العامة لما في كل دورة سنوية. 

ويجب أن تتوفر في التعاونية خمسة شروط: 

أننيها ع مدكية الاش زاك اق العاونية. قييقن :بان الاتسساب منتوتها 
أمام أي شخص بنفس الشروط السارية على الأعضاء السابقين» وأن 
تكون أنظمة التعاونية» والقيود» والتحفظات الى فيها منطبقة عليه» سواء 
أكانت هذه القيود ذات طابع محلي كأهل القْريَة مغلا أم ذات طابع مهي 
كالحلاقين مثلاً. 

ثانيها - تساوي التعاونيين في الحقوق: وأهم هذه الحقوق التصويت» 
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ثالثها - تحديد فائدة معينة للحصص: تدفع بعض الشركات التعاونية 
للمساهمين الدائمين فائدة محدودة؛ إذا ما ممحت أرباحها بذلك. 

رابعها - إعادة فائض أرباح الاستثمار: تعاد الأرباح الصافية إلى 
الأعضاءء؛ بنسبة العمليات الي أحروها مع التعاونية» من مشتريات أو 
استعمال خدمات التعاونية وأجهزتها. 

حامسها - وجوب تشكيل ثروة تعاونية بترحيل الاحتياطي. 

والذي يتولى التصرف بالشركة بإدارتهاء» ومباشرة أعمالماء هو مجلس 
الإدارة المتتحب من الجمعية العمومية» الب تتألف من المساهمين» على أن 
يكون لكل مساهم صوت بغض النظر عن أسهمه. فمن له مائة سهم؛ ومن 
له سهم واحدء لكل صوت واحد في انتخاب الإدارة. 

والجمعيات التعاونية عدة أنواع» منها تعاونية الحرف, ومنها التعاونية 
الاستهلاكية» ومنها التعاونية الزراعية» ومنها التعاونية الإنتاحية. وهي ف 
جملتها إما أن تكون تعاونية استهلاكية فيقسم فيها الربح بحسب المشتريات» 
أو تعاونية إنتاحية فيقسم فيها الربح بحسب الإنتاج. 

هذه هى اللجمعيات التعاونية, وهى جمعيات باطلة تناقض أحكام 
الإإسلام وذلك لا يلي: 

١‏ - إن الجمعية التعاونية شركة فيجب أن تستكمل شروط الشركة» 
الي نص عليها الشرع حتى تصح, والشركة في الإسلام هي عقد بين اثنين 
أو أكثرء يتفقان فيه على القيام بعمل مالي بقصد الربح» وعلى ذلك فلا بد 
من أن يكون في الشركة بدن» حتى يتأتى القيام بعمل من قبل الشركاءء أي 


١م‎ 


لابذاهق أن يكؤن"ق, الشركة بدن تكوق ليذ خصة قن ' تسدنى شدراكة 
شرعاء فإن لم يكن في الشركة من بملك ويتصرف»ء فيقوم بالعمل الذي 
وحدت الشركة لأحله؛ لم تحصل شركة. وإذا طبقنا هذا على الجمعية 
التعاوتية وتخدنا أنه 4 تحصل .بها شركة شرعا؛ لأثهنا شركة قاقمة على 
الأموال وحدهاء وليس فيها بدن شريكء بل الأموال وحدها هي الى وقعت 
الشراكة عليها. فلم يحصل فيها الاتفاق على القيام بعملء وإنما حصل 
الاتفاق على وضع أموال معينة من أحل أن يوحدوا إدارة تبحث عمن يقوم 
بالعمل. فالأشخاص الذين ساهموا في الشركة اشتركت أموالهم فقطء 
فخلت بذلك الشركة من بدن. وعلى ذلكء فإن الجمعية لم توجد بوجودها 
شركة شرعية؛ لخلوها من شراكة البدن. فهي لا تعتبر موحودة من الأساس؛ 
لأنّ الشركة عقد على التصرف ,يمال» ولا يتأتى التصرف إل من بدن فإذا 
لت منه لم تكن شركة شرعاًء وكانت شركة باطلة. 

؟ - إن قسمة الربح بنسبة المشتزيات» أو بحسب الإنتاجء لا بنسبة 
رأس المال» أو العمل لا تحجوز» لأنّ الشركة إذا وقعت على المال كان الربح 
تابعاً له وإذا وقعت على العمل كان تابعاً له. فالربح إما أن يكون تابعا 
للمال» أو العمل أو لهما معاً. أما اشتزاط قسمة الربح على حسب المبيعات؛ 
أو حسب الإنتاج» فلا يجوز لمخالفة العقد شرعاً. وكل شرط يناف مقتضى 
العقد» أو ليس من مصلحة العقد» ولا مقتضاه. فهو شرط فاسد. وتقسيم 
الربح حسب المشتريات» وحسب الإنتاج» ينافي مقتضى العقد؛ لأنّ العقد 
يقع شرعا على المال» أو العمل؛ فالربح يكون بنسبة المال» أو العمل» فإذا 
شرط الربح بنسبة المشتزيات والإنتاج» كان الشرط فاسدا. 
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التأمين 

التأمين على الحياة» أو على البضاعة؛ أو على الممتلكات» أو على أي 
نوع من أنواعه المتعددة هو عقد من العقود. فهو عقد بين شركة التأمين 
ون الشاحض القدي 'يظلتي »هه الومرح من شرا كه قاين ان طبه تعدا 
بأن تعوض عليه» إما عين ما حسره أو ثمنه» بالنسبة للبضاعة أو الممتلكات» 
وانانقالكا جرع ذال بالسنة التعناء واشايا :و ناتك كي عووو ادف يا 
يعينانه خلال مذة معينة» مقابل مبلغ معين» فتقبل الشركة ذلك. وبناء على 
هذا الإيجاب والقبول» تتعهد شركة التأمين» بأن تعوض على المؤمن»؛ ضمن 
شروط معينة يتفق عليها الفريقان» إما عين ما خسره, أو ثمنه. حين حصول 
تفافك أو ملعا مج الال يش عليه :هل ما إذا قلقت بضاعسي أو تضرف 
سيارته» أو احترق بيته» أو سرقت ممتلكاته» أو مات» أو ما شاكل ذلك» 
خلال مدّة معينة» مقابل أن يدفع لها المؤمن مبلغاً معيناً من المال» خلال مدة 
معينة. ومن هذا يتبين أن التأمين هو اتفاق بين شركة التأمين والمؤمن» على 
نوع التأمين» وشروطه.؛ فهو عقد. غير أنه بناء على هذا العقد الذي تم 
بينهما -وهو الاتفاق- تعطي الشركة تعهداً بالتعويض»؛ أو دفع مبلغ معين» 
ضمن الشروط الى جرى الاتفاق عليها. فإذا حصل للمؤمن حادث؛ ينطيق 
على بنود العقد» صارت الشركة ملزمة بأن تعوض العين المتلفة» أو ثمنها 
حسب سعر السوق» حين حصول الحادث. والشركة هي المخيرة بين دفع 
الشمن» أو تعويض العين إلى المؤمن» أو للغير. وصار هذا التعويض حقاً من 
حقوق المؤمن» في ذمة الشركة؛ ممجرد حصول ما ذكر في العقد, إذا اقتنعت 
الشركة بالاستحقاق» أو حكمت المحكمة بذلك. 
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وقد اصطلح على هذا اسم التأمين. وقد يكون التأمين لمصلحة 
المؤمن» وقد يكون لمصلحة غيره» كأولاده» وزوجته. وسائر ورثته؛ أو أي 
شخص أو جماعة يعينهم المؤمن. وإطلاق اسم التأمين على الحياة» أو على 
البضاعة» أو على الصوت,ء أو غير ذلكء إنما هو لتحبيب هذه المعاملة للناس. 
وإلا فالحقيقة أنه لا يؤمن على الحياة» وإنما يؤمن على الحصول على مبلغ 
معين لأولاده» أو لزوجته؛ أو لسائر ورثته» أو لأي شخص أو جماعة يعينهم 
المؤمن؛ إذا حصل له الموت. وهو لا يؤمن على البضاعة؛ ولا على السيارة 
ولا على الممتلكات»؛ أو غير ذلكء؛ وإنما يؤمن على تعويض العين, أو ثمنها 
من المال» إذا حصل لبضاعته؛ أو لسيارته» أو لممتلكاته» أو لأي شيء يبملكه. 
ضررء أو تلف. فهو في الحقيقة ضمانة للحصول على مبلغ من المال له أو 
لغيره» أو على تعويض إذا حصل له شيء ثما يفقده نفسه؛ أو يتلف ماله. 
وليس ضماناً لحياته أو ممتلكاته. هذا هو واقع التأمين وبالتدقيق فيه يتبين أنه 
باطل من وجهين: 

أحدهما: إنه عقد لأنّه اتفاق بين طرفين» ويشتمل على الإيجاب 
والقبول» الإيجاب من المؤمن» والقبول من الشركة. فحتى يصح هذا العقد 
شرعاً يحب أن يتضمن شروط العقد الشرعية» فإن تضمنها صح. وإلا فلا. 
والعقد شرعاً يجب أن يقع على عينء أو منفعة» فإن لم يقع على عينء أو لم 
يقع على منفعة كان باطلاً؛ لأنه لم يقع على شيء يجعله عقداً شرعاً؛ لأن 
العقك شرع : يقع إما على عين بعوض كالبيع؛ والسَلّم؛ والشركة وما شاكل 
ذلك؛ وإما على عين بغير عوض كاغبة» وإما على منفعة بعوض كالإحارة» 
وإما على منفعة بغير عوض كالعارية» وإما على منفعة بعوض كالإجارة» 
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وإما على منفعة بغير عوض كالعارية. فلا بد من أن يقع العقد شرعاً على 
شيء. وعقد التأمين ليس عقداً وقع على عين» ولا على منفعة» وإنما هو عقد 
وقع على تعهد أي على ضمانة. والتعهد أو الضمانة لا يعتبر عيناًء لأنه لا 
يستهلكء ولا تؤحذ منفعته» ولا يعتبر منفعة؛ لأنه لا ينتفع بذات التعهد, لا 
بالأحرة» ولا بالإعارة. وأما حصول المال» بناء على هذا التعهدء فلا يعتبر 
منفعة له» وإِنما هو أثر من آثار معاملة من المعاملات. ومن هنا لا يعتبر أن 
عقد التأمين وقع على عين» ولا على منفعة فهو عقد باطلء لأنّه عقد لم 
يستوف الشروط الواجحب توفرها في العقد شرعاء حتى يتم اعتباره عقداً. 

انيهما: إن الشركة أعطت تعهداً للمؤمّن ضمن شروط مخصوصة» 
فهو من قبيل الضمان فلا بد من أن تطبق عليه الشروط الي يطلبها الشرع 
في الضمان حتى يكون ضماناً شرعياً. فإن تضمنها صح. وإلا فلا. 
وبالرجحوع إلى الضمان رعاو ا 

إن الضمان هو ضم ذمة الضامن إلى ذمة المضمون عنه في التزام الحق. 
فلا بد فيه من ضم ذمة إلى ذمة» ولا بد فيه من ضامن» ومضمون عنه. 
ومضمون له. وهوء أي الضمانء التزام حق في الذمّة من غير معاوضة. 
ويشترط في صحة الضمان, أن يكون في حق من الحقوق المالية الواحبة» أو 
الي تؤول إلى الوجوب. فإذا لم يكن في حق واحبء أو يؤول إلى الوجحوب» 
لا يصح الضمان. وذلك لأنّ الضمان ضم ذمة إلى ذمة في التزام الحق؛ فإذا 
لم يكن على المضمون عنه شيء فلا ضم فيه. وهذا ظاهر في الحق الواحب. 
أما في الحق الذي يؤول إلى الوجوبء مثل قول رجل لامرأة: تزوجي فلاناء 
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وأنا ضامن لك مهرك» فإن الضامن فيه قد ضم ذمته إلى ذمة المضمون عنهء 
في أنه يلزمه ما يلزمه» وإن ما يثبت في ذمة مضمونه يثبت في ذمته. أما إذا م 
يكن هناك حق واجب على أحدء أو حق يؤول إلى الوحوبء فلا يتحقق 
فيه معنى الضمانء إذ لا يوجد فيه ضم ذمة إلى ذمة» فلا يصح الضمان. 
وغل هذا إذا لل يكن 'الحق واجيا للحضمون الهاعلى المضاموة عفد أو اله 
يؤول إلى الوحوب على المضمون عنه؛ لا يصح الضمان. إذ يشترط أن 
كوو بع بعشو ده حياس لفن تلفت أن ملكتي أن عباما الللاينة 
سواة أكان 'ضانباً بالفغل إذا ككآن :الى واحبا وثاها في اللائة أم.ضاميا 
بالقوة» إذا كان الحق يؤول إلى الوجوب والثبوت في الذمّة. فإن لم يكن من 
يضمن عنه ضامناً لا بالفعل» ولا بالقوة لا يصح الضمانء لأنه متى مالم 
يجب على المضمون عنه لم يجب على الضامن. فمثلاً رجل يتقبل من النّاس 
الثياب» فقال رجحل لآخر ادفع إليه ثيابك» وأنا ضامن. فتلفت الثياب هل 
يضمن الضامن» عمن يتقبل الثياب» ثمنها؟ والجواب على ذلكء إنه إن تلفت 
الثياب بغير فعله» ولا تفريط منه لم يلزم الضامن شيء؛ لأنّه من الأصل لم 
يلزم المضمون عنه شيء» فإذا لم يلزم الأصيل فالضامن أولى أن لا يلزمه. 
وعليه لا بد من أن يكون الحق واجباً للمضمون له على آخخرين؛ أو يؤول 
إلى الوحوب» حتى يصح الضمان. فثبوت الحق في انه هنال أ الا 
فرك و فخه الضماكه إلا اند فوط أن يكون القبيوة مده علوهاء 
ولا يشتزط أن يكون المضمون له معلوماً. فيصح الضمان لو كان يول 
فلو قال شخص لآحر أعط ثيابك لغسالء فقال أحاف أن يتلفهاء فقال له 


١/مه‎ 


أعط ثيابك لغسال» وأنا ضامنها لك إن تلفت؛ ولم يعين غسالأء صح. فلو 
أعطاها لفسال ثم تلفت يضمن» ولو كان المطنمون غنه حهولاً: وكذلك لو 
قال إن فلاناً غسال ماهرء وكل من يضع عنده ثياباً» فأنا ضامن الغسال من 
كل تلفء صحء ولو كان المضمون له مجهولاً. 

ودليل الضمان واضح فيه أنه ضم ذمة إلى ذمة» وأنه ضمان لحق ثابت 
في الذمّة. وواضح فيه أن فيه ضامناً ومضموناً عنه ومضموناً له وواضح فيه 
أنه بدون معاوضة. وفيه المضمون عنه مجهول» والمضمون له مجهولء» وهذا 
الدليل هو ما رواه أبو داود عن جابر قال: «كان رسول الله كه لا يصلي 
على رجل مات وعليه دين: فأتي بميت فقال: أعليه دين؟ قالوا: نعم ديناران. 
قال: صلوا على صاحبكم. فقال أبو قتادة الأنصاري: هما علي يا رسول الله 
قال: فصلى عليه رسول الله كلد فلما فتح الله على رسول الله كيد قال: أنا 
أولى بكل مؤمن من نفسه. فمن ترك ديئاً فعليّ قضاؤه. ومن ترك مالا 
فلورثته» . فهذا الحديث واضح فيه أن أبا قنادة قد ضم ذمته إلى ذمة الميت 
في التزام حق مالي قد وجب للدائن. وواضح فيه أن في الضمان ضامناً 
ومظهونا عله ومطمونا لقا رانم" أي العسان الذي "حرمت كل مهما الراك 
حق في الذمّة من غير معاوضة. وواضح فيه أن المضمون عنه وهو الميت 
والستيوة للوتو خراضي النايج كان سو ل عمل العوران اد يف 
تضمن شروط صحة الضمان» وشروط انعقاده. 

هذا هر الضماة شرهاء نطف قي الناية غلنه رشن ضهان قفا 
نيحد أن التأمين حال من جميع الشروط الي نص عليها الشرع لصحة الضمان 


ا١/لك‎ 


وانعقاده. فإن التأمين ليس فيه ضم ذمة إلى ذمة مطلقاً. فشركة التأمين لم 
تضم ذمتها إلى ذمة أحد في التزام مال للمؤمن» فلم يوحد ضمانء فكان 
التأمين باطلاً. والتأمين لا يوحد فيه حق مالي للمؤمن عند أحد قد التزمته 
شركة التأمين. إذ ليس للمؤمن أي حق مالي عند أحد. وجاءت الشركة 
وضمنته» فهو نخال من وجود الحق المالي» فتكون الشركة لم تلتزم أي حق 
مالي؛ حتى يصح أن يقال إنه ضمان شرعاً. وأيضاً فإن ما التزمته الشركة 
من التعويض» أو الثمن أو دفع المال لم يحب للمضمون له عند عقد التأمين 
تجاه آخرين» لا حالاًء ولا مآلأء حتى يصح ضمانه. فتكون شركة التأمين 
قد منت ما لايخبنق الال ولا بق المال»؛ فيكون الضمان غير 
صحيح. وبالتالي يكوق التاميق باط علاوة على أن التأمين» لا يوحد فيه 
مضمون عنه؛ لأنّ شركة التأمين لم تضمن عن أحد استحق عليه حق» حتى 
يسمى ضماناً. فيكون عقد التأمين قد حلا من عنصر أساسي من عناصر 
العنهان الأطرية وما وهو ومع د سطيترة غم [القتز ودف الععدان عد 
وحود ضامن ومضمون عنه ومضمون له. وما أن عقد التأمين لم يوحد فيه 
كيز عط قي وافكل شيعا “و يقبا فنا شر كه اناف هين تحودك 
بتعويض العين؛ أو دفع ثمنها إذا تضررتء أو دفع مال عند حصول الحادث؛» 
قد التزمت هذا الدفع» مقابل مبلغ من المال فهو التزام بمعاوضة؛ وهو لا 
يصح لأنّ شرط صحة الضمان أن يكون بدون معاوضة:, فكان التأمين 


وبهذا يظهر مقدار خلو تعهد التأمين من شروط الضمان الى نص 


١/ا/‎ 


عليها الشرع» وعدم استيفائه لشروط انعقاد الضمان» وشروط صححته. 
وبنذلك يكؤة سن التغيد الذذئ أغطعسة الشركة اوضهدت به التعخريض 
والقمري أو مضي الما لو باطاذ فى نافد فيكون التابيق كلف باطات شرها: 

وعلى هذا فإن التأمين كله حرام شرعاًء سواء أكان التأمين على 
الحياة أم على البضاعة؛ أم على الممتلكات» أم على غير ذلك. ووجه حرمته 
أن غفده عفد باطل شرعاء وان التعينذ» الذي تعظيه شر كة الكامين عرب 
العقد, تعهد باطل شرعاً. فكان أخذ المال بحسب هذا العقد» وهذا التعهدء 
حراماًء وهو أكل مال بالباطل ويدخخل في مال السحت. 


١/8/ 


الطرق الممنوع تنمية الملك بها 


جعل الشرع الإسلامي تنمية الملك مقيدة في حدود لا يجوز تعدّيها. 
فمنع الفرد من تنمية الملك بطرق معينة منها: 


القمار 


منع الشرع بلإقحج ابم منعا ‏ بالطو اعترم ليلل الازي يو 1 توبس ف 0 
لفق شل عدن قد 0 
قِعَ بَينَكُمْ الْعَدَاوَة وَالْبَعْضَاءَ فى الَْبْرِ د عَن ذْكْر ألَّهِ وَعَنِ 
رم 
'©). ىد تحريم الخمر والميسر بوجوه من التأكيد» 
منها تصدير الحملة بإغاء ومنها نج انم نيمات ريعبادة 0 ومنهاء أنه جعلهما 
رحساً كما قال تعالى: ( 4 ومنها أنه جعلهما 
من عمل الشيطان؛ والشيطان لا يأتي منه إلا الشر البحتء ومنها أنه أمر 
بالاحتناب» ومنها أنه جعل الاجتناب من الفلاح. وإذا كان الاجتناب فلاحاً 
ال ]ل كا حفية طون ومنها أنه ذكر ما ينتج منهما من الوبال وهو 
وقوع التعادي والتباغض من أصحاب الخمر والقمار» م ديان لير رضن 
الصد عن ذكر الله» وعن مراعاة أوقات الصلاة» وقوله: ( 
من أبلغ ما ينهى بهء كأنه قيل: قد ثُليّ عليكم ما فيها من أنواع الصوارف 
والموانع فهل أنتم مع هذه الصوارف والموانع منتهون؟ ومن القمار أوراق 


١8 


اليانصيب مهما كان نوعها ومهما كان السبب الذي وضعت له. ومن 
القمار الرهان في سباق الخيل. ومال القمار حرام لا يجوز تملكه. 


الربا 
منع الشرع الربا منعاً باتاً مهما كانت نسبته» سواء أكانت كثيرة أم 


قلقو يال ال نا ع ان را 3 الأ حده هليه .ا 
ملة. ومال الرما حرام قط رجت بلاق لكك يتور 7ه نكل 


بر دفي قيال الع تعرالى: اه هم قَائُوا نما آلبيْمُ قل لَّوأ 


ل ” ا 0 ما سَلَْفَ 


سدع 0 


والوصف الواقع للربا هو أن هذه الفائدة الي يأحذها المرابي» هي 
استغلال لجهد النّاسء وهي جزاء من غير بذل جهد. ولأنّ المال الذي يوذ 
عليه ربا هو مضمون الفائدة غير معرض للخسارة» وهذا يخالف قاعدة 
(الغرم بالغنم) . ولذلك كان استغلال المال بالشركة, والمضاربة» والمساقاة 
بشروطهاء جائزاً لأنْه تنتفع به الجماعة» ولا يستغل جهد آرين» بل يكون 
وسيلة تمكنهم من الانتفاع بجهد أنفسهم» وهو معرض للخسارة كما هو 
معرض للربح» وهذا بخلاف الربا. على أن تحريم الربا إنما كان بالنص» ولم 


يعلل هذا النص بعلة» وقد جاءت السنّة مبينة الأموال الربوية. غير أنه قد 
يتبادر للذهن أن صاحب المال محتفظ ماله» وقد لا يسخو بإقراض امحتاج 
لقضاء حاحته. وهذه الحاجة تلح على صاحبهاء فلا بد من وسيلة لسد هذه 
الحاجة. على أن الحاجة اليوم تعددت» وتنوعت» وصار الربا قوام التجارة» 
والزراعة» والصناعة. ولذلك وجدت المصارف (البنوك) للتعامل بالربا ولا 
وشيلة عيرق كماا وسيلة يقن المرزانيع لبد لات 

والجواب على ذلكء أننا نتتحدث عن المجتمع الذي يطبق فيه الإسلام 
جميعه؛ ومنه الناحية الاقتصادية» لا عن المجتمع بوضعه الحاضر. لأنْ هذا 
امجتمع بوضعه الحاضر يعيش على النظام الرأسمالي» ولذلك برز فيه كون 
لغب قو لشف عر وراص الما شواحيي: الال اللي يرف ودج 
في ملكه؛ والذي يرى أن له حرية الاستغلال بالغش» والاحتكارء والقمارء 
والرباء وغير ذلك» دون رقابة من دولة» أو تقيد بقانون» لا شك في أن مفل 
هذا يري أن الربا والمصرف ضرورة من ضرورات الحياة. 

ولذلك وجب أن يغير النظام الاقتصادي الحالي برمته» وأن يوضع 
مكانه -وضعاً انقلابياً شاملاً- النظام الإسلامي للاقتصاد. فإذا أزيل هذا 
النظام» وطبق النظام الإسلامي» برز للناس أن المجتمع الذي يطبق الإسلام لا 
تظهر فيه الضرورة إلى الربا؛ لأنّ المحتاج إلى الاستقراض»ء إما أن يحتاحه 
لأحل العيشء أو يحتاحه لأحل الزراعة. أما الحاجة الأولى» فقد سدها 
الإسلام بضمان العيش لكل فرد من أفراد الرعية. وأما الحاجة الثانية» فقد 
سدّها الإسلام بإقراض النحتاج دون رباء فقد روى ابن حِبَان وابن ماجه عن 
ابن مسعود أن رسول الله وك قال: «ما من مسلم يقرض مسلماً قرضاً مرتين 


١5١ 


إلا كان كصدقتها مرة» . وإقراض المحتاج مندوب» ولا يكره الاستقراض» 
كر دنع ضما آذ الأسيول كا كياة وس هن وتنا دام راض 
موجوداء وهو مندوب للمقرض والمستقرض» فقد برز للناس أن الربا ضرر 
من أشد الأضرار على الحياة الاقتصادية» بل برز للعيان أن الضرورة تقضي 
باستبعاد الرباء وإيجاد الحوائل الكثيفة بينه وبين المجتمع» بالتشريع؛ والتوجيه. 
وف نظام الاادم: 

وإذا عدم الربا لم تبق حاجة للمصارف (البنوك) الموجودة الآن. 
ويبقى بيت المال وحده يقوم بإقراض المال بلا فائدة» بعد التحقق من إمكانية 
الانتفاع بالمال. وقد أعطى عمر بن الخنطاب من بيت المال للفلاحين في 
العراق أموالا لاستغلال أرضهم. والحكم الشرعي أن يعطى الفلاحون من 
بيت المال ما يتمكنون به من استغلال أراضيهم إلى أن تخرج الغلال؛ وده 
الإمام أبي يوسف "ويعطى للعاجز كفايته من بيت المال قرضاً ليعمل فيها" أي 
الأرض. وكما يقرض بيت المال الفلاحين للزراعة» يقرض من هم مثلهم من 
يقومون بالأعمال الفردية» الى يحتاحون إليها لكفاية أنفسهم. وإنما أعطى 
عمر الفلاحين لأنّهم في حاحة لكفاية أنفسهم في العيش» فأعطوا هذه 
الكفاية وتذلك :لا ينظ القلتعوق الأغنياء سؤر بيت المال شيا لزيادة 
إنتاحهم. ويقاس على الفلاحين من هم مثلهم, فيما هم في حاجة إليه, 
لكفاية أنفسهم في العيشء فقد «أعطى الرسول رجلاً حبلاً وفاساً ليحتطب 
من أجل أن يأكل» . 

على أن ترك الربا لا يتوقف على وجود المجتمع الإسلامي, أو وجحود 
الدولة الإسلامية أو وحود من يقرض المال» بل الربا حرام ويجب تركه سواء 


١65 


أوجدت دولة إسلامية أم لم توجحدء ووحد بجتمع إسلامي أم لم يوجدء 


ووجد من يقرض امال أم لم يوجد. 


الغبن الفاحش 

الغبن في اللغة الخداع» يقال غبنه غبناً في البيع والشراء حدعه وغلبه 
وغبن فلاناً تقصه في الثمن وغيره» فهو غابن وذاك مغبون. والغبن هو بيع 
الشيء بأكثر مما يساويء أو بأقل مما يساوي. والغبن الفاحش حرام شرعاًء 
لأنه نبت في الحديث الصحيح طلب ترك الغبن طلباً جازماًء فقد روى 
البخاري غن عبد الله بن عمر رضن الله ختهها أن رجلا ذكر للبى عَفه أنه 
يخدع في البيوع فقال: «إذا بايعت فقل لا خلابة» وروى أحمد عن أنس «أن 
رجلاً على عهد رسول الله كلو كان يبعاع, وكان في عقدته. يعني عقله 
ضعف. فأتى أهله البي لد فقالوا: يا نبي الله أحجر على فلان فإنه يبعاع, 
وف عقدته ضعف, فدعاه ني الله كلم فنهاه عن البيع, فقال: يا نبي الله إني لا 
أصبر عن البيع» فقال يليد : إن كنت غير تارك للبيع فقل ها وها ولا خلابة» 
. وروى البزار عن أنس عن البي يبي أنه نهى عن بيع امحفلات. والخلابة - 
بكسر الخناء- الخنديعة. فهذه الأحاديث قد طلب فيها ترك الخلابة أي 
الخديعة» والخديعة حرام. ومن هنا كان العو كرام إل أذ الغبن الحرام هو 
الغبن الفاحش؛ لأنّ علة تحريم الغبن هو كونه حديعة في الثمن» ولا يسمى 
خديعة إذا كان يدير اانه يكنون دينازة ى السارسة رقا كو لمن 
خديعة إذا كان فاحشاء فإذا ثبت الغين» فإن للمغبون الخيار» إن شاء فسخ 
البيع» وإن شاء أمضاهء أي إذا ظهرت خديعة في البيع» حاز للمخدوع أن 


حل 


يرد الشمن ويأغحذ السلعة إذا كات بائعاء وأن يرد المبيع ويأذ الثمن إذا كان 
ميان و بس اله غك لاريم أعن: لمن نذا انهه الفدرقة نين شين اسلف 
الحقيقي» وبين الثمن الذي بيعت به؛ لأنّ الرسول جعل له الخيار بين أن 
يفسخ البيع أو بمضيه فقطء ولم يجعل له غير ذلك» روى الدارقطيئ عن محمد 
بن يحيى بن حبان قال: قال عليه الصلاة والسلام: «إذا بعت فقل لا خلابة, 
ثم أنت في كل سلعة تبتاعها بالخيار ثلاث ليال؛ فإن رضيت فأمسكء وإن 
سخطت فارددها على صاحبها» . وهذا يدل على أن المغبون يثبت له الخيار. 
إل أن هذا الخيار. يثبت بشرطين, أحدهماء عدم العلم وقت العقد والثاني» 
الزيادة» أو النقصان الفاحش الذي لا يتغابن النّاس يمثلهما وقت العقد. 
والغبن الفاحش هو ما اصطلح التجار على كونه غبناً فاحشاً. ولا يقدر ذلك 
بثلث ولا ربع» بل ينرك لاصطلاح التجار في البلد وقت أحراء العقد؛ لأنّ 
ذلك يختلف باختلاف السلع والأسواق. 


الأصل في عقد البيع اللزوم» فمتى تم العقد بالإيحاب والقبول بين 
البائع والمشتزي» وانتهى مجلس البيع» فقد لزم عقد البيع ووجحب نفاذه على 
المتبايعين. إلا أنه لما كان عقد المعاملة» يحب أن يتم على وجه يرفع المنازعات 
بين النّاس» فقد حرّم الشرع على النّاس التدليس في البيع؛ وله فا سيراه 
حصل التدليس من البائع» أو المشتري في السلعة أو العملة» فكله حرام؛ لأنْ 
التدليس قد يحصل من البائع» وقد يحصل من المشتري. ومعنى تدليس البائع 
السلعة هو أن يكتم العيب عن المشنزي مع علمه به. أو يغطي العيب عنه ما 


١5: 


يوهم المشنزي عدمه. أو يغطي السلعة ما يظهرها كلها حسنة. ومعنى 
تدليس المشتزي الثمن هو أن يزيف العملة» أو يكتم ما فيها من زيف مع 
علمه به. وقد يختلف الثمن باختلاف المبيع لخن القدايان قمر عيب 
المشتري بالسلعة بسبب التدليس. فهذا التدليس بجميع أنواعه حرام لما روى 
البخاري عن أبي هريرة عن البي ونٌ أنه قال: «لا تُصّروا الإبل والغنم» فمن 
ابتاعها بعد فإله بخير النظرين, بعد أن يحتلبهاء إن شاء أمسكء. وإن شاء ردها 
وصاع تهر» ولما روى ابن ماحه عن أبي هريرة عن البي وي أنه قال: «من 
ابتاع مصرًاة فهو بالخيار ثلاثة أيام فإن ردهاء ردّ معها صاعاً من تمر, لا 
جمراء» والمراد ردّ ثمن لبنها الذي حلبه» ولما روى البزار عن أنس عن النبي 
32 «أنه نهى عن بيع المخفلات» . فهذه الأحاديث صربيحة في النهي عن 
تصريّة الإبل والغنم» وف النهي عن بيع امحفلات» وهي الي لم تحلب حتى 
يظهر ضرعها كبيراًء أو يتوهم أنها حلوب, لأنّ ذلك خديعة» وأن ذلك 
حرام. ومثل ذلك كل عمل يغطي العيب» أو يكتم العيب؛ فإن ذلك كله 
تدليس يحرم فعله» سواء أكان ذلك في السلعة أم العملة؛ لأنّه غبن. ولا يجوز 
للمسلم أن يغش في السلعة» أو العملة بل يحب عليه أن يبين ما في السلعة من 
عيبء وعليه أن يوضح ما في العملة من زيف. وأن لا يغش السلعة من أحل 
أن تروج أو تباع بشمن أغلى؛ ولا يغش العملة من أجل أن تُقبل ثمناً للسلعة؛ 
لآ الرسول الثاني عن لارقيا جارناء تدرو ابو تعااحه عون عفيلة 
بن عامر عن البي ولي أنه قال: «المسلم أخو المسلم, ولا يحل لمسلم باع من 
أخيه بيعاً فيه عيب إلا بيّنه له» وروى البخاري عن حكيم بن حزام عن النبي 
يْدُ قال: «البيّعان بالخيار ما لم يتفرقاء فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهماء 


١6ه‎ 


وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما» . وقال عليه الصلاة والسلام: «ليس 
منا من غش» رواه ابن ماجه وأبو داود من طريق أبي هريرة. ومن حاز شيئاً 
بالعدليسى والعسن لأ علكة أنه لعل افع وسيانا “التملتك 6 تمن الوسيائل 
المنهي عنهاء وهو مال حرام» ومال سحت. قال عليه الصلاة والسلام: «لا 
يدخل الجنة لحم نبت من سحت,ء النار أولى به» رواه أحمد من طريق جابر 
بن عبد الله. وإذا حصل التدليس» سواء أكان بالسلعة أم بالعملة» صار 
للمدلّس عليه الخيار» إما أن يفسخ العقدء أو يمضيه» وليس له غير ذلك. فإذا 
أراد المشتري إمساك السلعة المعيبة» أو المدلسة» وأحذ الأرشء أي الفرق بين 
ثمنها من غير عيب» وثمنها بالعيب» فليس له ذلك؛ لأنّ الببي كله لم يجحعل له 
ارشجاء:ة قا سودق تحنفين رن كال اتلك نون شاء ردها» رواه 
البخاري عن أبي هريرة. 

ولا يشترط أن يكون البائع عانا بالفذلين» أو العجبع تخد يعنت 
اناري ريقف القران مدت اقرية دوعصو القدائس «معواء كان 
البائع عالماً أم غير عام؛ لأنّ الأحاديث عامة:؛ ولأنّ واقع البيع يكون قد 
حصل على ما نهي عنه؛ وهذا بخلاف الغبن» فإنّه يشترط فيه العلم بالغين؛ 
لأتهإن. 1 يكن غاماء ل يكن الواقتع أنه غناين حنى يكون مشاه حق 
للمغبون. كأنٌ ينزل سعر السوقء ويكون البائع غير عالم بذلكء فيبيع ثم 
يتبين أنه باع بأكثر ما يساويء فإنّه لا يعتير غبناء ولا يخير فيه المشتزي؛ لأنّ 


البائع وهو غير عالم بنزول السعرء لا يصدق عليه أنه غابن. 


1ك 


الاحتكار 


ويبمنع الاحتكار مطلقاًء وهو حرام شرعاًء لورود النهي الجازم عنه ف 
صريح الحديث. فقد روي في صحيح مسلم عن سعيد بن المسيب عن معمر 
ابن عبد الله العدوي أن البي ويْةٌ قال: «لا يجحتكر إلا خاطئ» وروى الأثرم 
عن أبي أمامة قال: «نهى رسول الله وتو أن يُحتكر الطعام» . وروى مسلم 
باتاده بع معي دن لحمب اذا ترا قداله كان ومنل نه 1 لفق 
احتكر فهو خاطئ» فالنهي في الحديث يفيد طلب التزك» وذم المحتكرء 
بوصفه أنه حاطئ -والخاطئ المذنب العاصي- وهذا قرينة تدل على أن هذا 
الطلب للترك يفيد الجزم» ومن هنا دلت الأحاديث على حرمة الاحتكار. 
وامحتكر هو من يجمع السلع انتظاراً لغلائهاء حتى يبيعها بأسعار غالية» بحيث 
يضيق على أهل البلد شراؤها. أما كون المحتكر هو من يجمع السلع اتتظاراً 
للغلاء» فلأن معنى كلمة حَكرَ في اللغة استبد» ومنه الاستبداد بحبس البضاعة 
كي تباع بالكثير» واحتكر الشيء في اللغة جمعه واحتبسه انتظاراً لغلائه: 
فيبيعه بالكثير. وأما كون شرط انطباق الاحتكار» كونه يبلغ حداً يضيق 
على أهل البلد شراء السلعة المحتكرة؛ فالأن واقع الاحتكار لا يحصل إلا في 
هذه الحال» فلو لم يضق على الناس شراء السلعة لا يحصل جمع البضاعة» ولا 
الاستبداد بها كي تباع بالكثير. وعلى هذا فليس شرط الاحتكار أن يشتري 
السلقة يل "عرف عردو اققلار اللداكية خض ريني بالك يفي ا كارا 
سواء جمعها بالشراء أم جمعها من غلة أراضيه الواسعة لانفراده بهذا النوع 
من الغلة» أو لندرة زراعتهاء أو جمعها من مصانعه لانفراده بهذه الصناعة» أو 
لندرة هذه الصناعة» كما هي حال الاحتكارات الرأسمالية. فإنهم يحتكرون 


صناعة شيء» بقتل جميع المصانع إل صناعتهم, ثم يتحكمون في السوق» فإن 
ذلك كله احتكار لأنّه يصدق عليه منطوق كلمة احتكر ويحتكر لغة» 
فَالَكْرَة والاحتكار هو حصر السلعة» أو السلع؛ عن البيع انتظاراً لغلائهاء 
فيبيعها بالكثير. 

والاحتكار حرام في جميع الأشياء من غير فرق بين قوت الآدمي؛ أو 
قوت الدواب وغيره» ومن غير فرق بين الطعام وغيره» ومن غير فرق بين ما 
هو من ضروريات الناس» أو من كمالياتهم؛ وذلك لأنٌ معنى احتكر في 
اللغة جمع الشيء مطلقاًء ولم تأت يمعنى جمع الطعام؛ أو القوتء أو 
ضروريات النّاس» بل جمع الشيء. فلا يصح أن تخصص بغير معناها اللغوي» 
ولأنْ ظاهر الأحاديث» الي وردت في الاحتكار» يدل على تحريم الاحتكار 
ف كل شيء» وذلك أن الأحاديث جاءت مطلقة من غير قيد, وعامة من 
غير تخصيصء فتبقى على إطلاقها وعمومها. وأما ما ورد ف بعض الروايات 
لأحاديث الاحتكار» من تسليط الاحتكار على الطعام كحديث «نهى 
رسول الله أن يحتكر الطعام» وغير ذلك من الروايات» فإن ذكر الطعام في 
الحديث لا يجعل الاحتكار خاصاً بالطعام؛ ولا يقال في ذلك إن النهي عن 
فيحمل المطلق على المقيد» لا يقال ذلكء لأنّ كلمة الطعام في الروايات الي 
الأفراد الي يطلق عليها المطلق» وذلك لأنّ نفي الحكم عن غير الطعام, إنما 
هو لمفهوم اللقب» وهو غير معمول به» وما كان كذلك لا يصلح للتقييدء 
ولا للتخصيص. أي أن ذكر الطعام في بعض روايات أحاديث الاحتكار 


تنصيص على نوع من أنواع الاحتكار كمثال عليهاء وليست هي قيدا 
للاحتكار» ولا وصفا له مفهوم يعمل به» بل هو اسم جامد لمسمى معين؛ 
أي هو لقبء وليس تعتاء فلا يعمل مفهومه. والذي يصلح فيداً أو مخصصا 
هو ماله مفهوم يعمل به» وهنا ليس كذلك. فدل على أن الروايات اليّ 
نهت عن الاحتكار» حتى الروايات الى ذكرت الطعام» هي أحاديث مطلقة» 
وعامة» فيشمل النهي عن احتكار كل شيء مطلقاً. وواقع المحتكر أنه يتحكم 
في السوق» ويفرض على الناس ما يشاء من أسعار» باحتكاره السلعة عنده. 
فيضطر الناس لشرائها منه بالثمن الغالي» لعدم وجودها عند غيره. فامحتكر 
في حقيقته يريد أن يغلي السعر على المسلمين» وهذا حرام؛ لما روي عن معقل 
بن يسار قال: قال رسول الله ويد : «من دخل في شيء من أسعار المسلمين, 
ليغليه عليهم, كان حقاً على الله أن يقعده بِعُظّم من النار يوم القيامة» . 


التسعير 

جعل الله لكل شخص أن يبيع سلعته بالسعر الذي يرضاهء روى ابن 
ماحه عن أبي سعيد قال: قال صَلم: «إنما البيع عن تراض» . ولكن لما كانت 
الدولة مَغظِنة التسعير على النّاسء فقد حرم الله عليها أن تضع أسعاراً معينة 
للسلع؛ تحبر الناس على البيع والشراء بحسبها؛ ولذلك جاء النهي عن التسعير. 

والتسعير هو أن يأمر السلطانء أو نوابه» أو كل من ولي من أمور 
تلفق مرا أهل السوق أن لا يبيعوا السلع إل بسعر كذاء فيمنعوا من 
الزيادة عليه حتى لا يغلوا الأسعار» أو النقصان عنه حتى لا يضاربوا غيرهم؛ 
أي بمنعون من الزيادة أو النقص عن السعر المقرر لمصلحة النّاس» وذلك بأن 


ل 


تتدحل الدولة في الأسعار» وتضع للسلع أو لبعضها أسعاراً معينة» وتمنع كل 
واحد من أن يبيع بأكثر من السعر الذي عينته» أو بأقل منه, لما ترى في ذلك 
من مصلحة المجموع. وقد حرم الإسلام اقبي فا لا روفن الإمام أحمد 
عن أنس قال: «غلا السعر على عهد رسول الله يم فقالوا: يا رسول الله لو 
سعّرت. فقال: إن الله هو الخالق, القابضء الباسطء الرازق, المسعرء وإني 
لأرجو أن ألقى الله. ولا يطلبني أحد بمظلمة ظلمتها إياى في دم ولا مال» . 
ولما روى أبو داود عن أبي هريرة قال: «إن رجلاً جاء فقال: يا رسول الله 
سعّر. فقال: بل ادعوا. ثمّ جاءه رجل فقال: يا رسول الله. سعّْر. فقال: بل 
الله بخفض ويرفع» . وهذه الأحاديث تدل على تحريم التسعير» وأنه مَظْلِمّة 
من المظالم الي ترفع الشكوى على الحاكم لإزالتهاء وإذا فعلها الحاكم أثم 
عند الله لأنّه فعل حراماً. وكان لكل شخص من رعيته أن يرفع الشكوى 
إلى محكمة المظالم على هذا الحاكم الذي سعّرء سواء أكان والياً أم خليفة: 
يشكو لما هذه المظلمة» لتحكم عليه» وتقوم بإزالة هذه المظلمة. 

وتحريم التسعير عام لجميع السلع؛ لا فرق في ذلك بين ما كان قوتاًء 
وما لم يكن كذلك؛ لأنّ الأحاديث تنهى عن التسعير مطلقاء فهي عامة؛ ولا 
يوجد ما يخصصه بالقوت أو بغيره» فكانت حرمة التسعير عامة» تشمل 
تسعير كل شيء. 

وواقع التسعير أنه ضرر من أشد الأضرار على الأمّة في جميع 
الظلروف؛ سواء أكان ذلك في حالة الحربء أم في حالة السلم, لأنه يفتح 
سوقاً خنفية» يبيع النّاس فيها ببعاً مستوراً عن الدولة بعيداً عن مراقبتهاء وهي 


ما يسمونها السوق السوداء. فترتفع الأسعارء ويحوز الساعة الأغنياء دون 
الفقراء» ولأنْ تحديد الثمن يؤثر في الاستهلاك» فيؤثر في الإنتاج ورا سبب 
أزمة اقتصادية. وفوق ذلك فإن النّاس مسلطون على أموالهم؛ لأنّ معنى 
ملكيتهم لها أن يكون لهم سلطان عليهاء والتسعير حجر عليهم؛ وهو لا 
يجوز إلا بنص شرعي» ولم يرد نص بذلكء فلا يجوز الحجر على النّاس 
بوضع عن معين لسلعهم, ومنعهم من الزيادة عليه أو النقص عنه. أما ما 
بحصل من غلاء الأسعار في أيام الحروب, أو الأزمات السياسية فإِنّهِ ناتج إما 
من عدم توفرها ف السوق بسبب احتكارهاء أو بسبب ندرتها. فإن كان 
عدم وحودها تاتا عن الاحتكار» ققد حرّمه الله وإن كان تابجما عن ندرتهاء 
فإن الخليفة مأمور برعاية مصالح النثاس» فعليه أن يسعى لتوفيرها في السوق 
في حلبها من أمكنتها. وبهذا يكون قد منع الغلاء. وعمر بن الخطاب في عام 
المجاعة, الذي سمي عام الرمادة, لما حصلت المجاعة في الحجاز فقط لندرة 
الطعام في تلك السنة, وقد غلا من جراء ندرته, فلم يضع أسعاراً معينة 
للطعام؛ بل أرسل وجلب الطعام من مصرء وبلاد الشام, إلى الحجازء فرخص 
دون حاجة إلى التسعير. 


حق التصرف بالإنفاق صلة ونفقة 


ومن حق التصرف الإنفاق. ٠‏ وإنفاق بلا ا هو بزله ميلا عوض. أما بلع 

وض فل يري إنفانا “لق لون م له 
4 وقال: لز 4. وقد جرى الإسلام 
على طريقته» فحدد طرق الإنفاق» ووضع لا ضوابط», ولم يترزك صاحب 
الخال وطق ”العضي نم وق ألا كنا يشاب عليه كيلثة الفضويفه اله ون 
حياته» وبعد مماته. وتصرّف الفرد .ماله بنقل ملكيته لغيره بلا عوضء إما أن 
يكون بإعطائه للناس» وإما بإنفاقه على نفسهء وعلى من تحب عليه نفقته. 
ونفاذ هذا الإنفاق» إما أن يكون حال حياته» كاطبة» والحدية» والصدقة» 
والنفقة. وإما أن يكون بعد وفاته كالوصية. وقد تدخل الإسلام في هذا 
التصرفء فمنع الفرد من أن يهبء أو يهديء للعدو في حالة الحرب ما 
يتقوى به على المسلمين» ومنعه من أن يتصدق عليه في هذه الحالة. ومنع 
الفرد من أن يهبء أو يهدي, أو يتصدق» إلا فيما يُبقي له ولعياله غنى. فإن 
اقل ما ليان اتنب وترشيالة» وفلة عو الي كلط اللا وسول :الك لا 
«خير الصدقة ما كان عن ظهر غنىء وابدأ بمن تعول» رواه البخاري عن أبي 
هريرة. وروى الدارمي عن جابر بن عبد الله قال: «بينما نحن عند رسول الله 
ند إذ جاءه رجل بمثل البيضة من ذهبء أصابها في بعض المغازي (قال 
أحمد: في بعض المعادن وهو الصواب) فقال: يا رسول الله خذها مني صدقة, 


فوالله مالي مال غيرهاء فأعرض عنه, ثم جاءه عن ركنه الأيسر فقال مثل 
ذلك» ثم جاءه من بين يديه فقال مغل ذلك, ذ ثم قال: هاتهاء مفطيياً: فحذفه 
بها حذفة لو أصابه لأوجعه. أو عقره؛ ثم قال: يَعْمّد أحدكم إلى ماله لا بملك 
غيره؛ فيتصدق بهء ثم يقعد يتكفف الثاس. إنما الصدقة عن ظهر غنى. خذ 
الذي لك, لا حاجة لنا به فأخذ الرجل ماله» . والغنى الذي يبقيه الإنسان 
له ولعياله» هو إبقاء ما يكفيه من الحاحات الضرورية» وهي المأكلء 
والملبس» والمسكن, والحاحات الكمالية الي تعتبر من لوازم مثله حسب 
معيشته العادية» أي ما يكفيه بالمعروف بين النّاس. ويقدر ذلك بحسب 
حاجته المعتادة» مع الحافظة على مستوى معيشته الى يعيش اه 
نالك لهب يعسي عليها أمثاله يمن التاس. وأما قوله تعالى: ( 

ل اي خا 
بل معناه ولو كان بهم حاحة أكثر ثما يسد حاحاتهم الأساسية» بدليل أن 
الذين فيهم فقر أعطاهم الرسولء؛ ولم بمنع إلا الذين ليس بهم فقر إلى المال. 
ا اونوأ ا د 0 

4 أي أن الأنصار لم تتبع نفوسهم ما أعطي المهاحرون» ولم 
تطمح إلى شيء يحتاج إليه» ولو كانت لديهم حاحة إلى المال لإنفاقه في 
شؤونهم؛ لا لسد فقرهم وعوزهم. والمراد من النهي عن الصدقة في قوله 
عليه السلام: «إنما الصدقة عن ظهر غنى» وقوله: «يعمّد أحدكم إلى ماله لا 


يملك غيره. فيتصدق به" ثم يقعد يتكفف الناس» من حديث واحد رواه 


*ى؟" 


الدارمي» هو أن الفقير» الذي ادلم يشبع حاجاته الأساسية» لا يجوز له أن 
يتصدق ,رما هو ضروري له» لسد حاجاته الأساسية:؛ لأنّ الصدقة إِنا 
تكون عن ظهر غنى؛ أي عن ظهر استغناء عن النّاس في إشباع 
الحاحات الأساسية. أما الذي لديه مال يزيد عن حاحته الأساسية» وبعد 
أن أشبع حاجاته الأساسية هذهء يرى أن به حاحة إلى قضاء مصالح تزيد 
على حاجاته الأساسية» أي إلى حاحات كمالية» فيندب لهذا أن يفضل 
الفقراء على نفسه: أي يؤثر الفقراء على نفسه. ولو كان في حاحة إلى ماله 
ليشبع حاجاته الكمالية. 


وكذلك منع الإسلام الفرد من أن يهبء أو يهديء أو يوصيء وهو 
في مرض الموت» وإذا وهبء أو أهدى, أو أوصىء وهو ف مرض الموتء لا 
تنفذ إلا في ثلث ماله. روى الدارقطيئ عن أبي الدرداء قال: قال رسول الله 
كد : «إن الله تصدق عليكم بغلث أموالكم عند وفاتكم, زيادة في حسناتكم 
ليجعلها لكم زيادة في أعمالكم» . وروى عمران بن حصين: «أن رجلاً من 
الأنصار أعتق ستة أعبد له في مرضه., لا مال له غيرهم, فاستدعاهم رسول الله 
لو فجرّأهم ثلاثة أجزاءء وأقرع بينهم, فأعتق اثنين وأرق أربعة» . وإذا لم 
ينفذ تصرف الإنسان بالعتق» مع حث الشارع عليه؛ فغيره من التصرفات لا 
ينفذ, من باب أولى. 

هذا كله في تصرف الفرد بإعطائه للناس. أما تصرفه بإنفاقه على 
نفسه. وعلى من بحب عليه نفقته فقد تدحل الإسلام في هذه النفقة» ورسم 
ها نياك نويا فمنع الفرد من أمور منها: 


"5.6 


منع الفرد * ا 0 
| م هواله دالمصلبجيه. ء 
0 08 5 يلما وَأرَرُقُوهم 000085 

4. فنهى عز وحل 
عن إيتاء السفهاء المال» ول يهام طيع إل أنر يوز قوجي فبها مني الكل 
بالكسوةم بلعرو ةشه جلو 5 ولك ِالْعَدَلٍ 

6 فأوجب الولاية على السفيه. 


وعن المغيرة بن شعبة أن رسول الله يد «نهى عن إضاعة المال» . من 
حديث رواه الدارمي والشيخان. 

والإسراف والتبذير كلمتان هما معنى لغوي» ومعنى شرعي» وقد 
غلب على الثاس المعنى اللغوي؛ وبعدوا عن المعنى الشرعيء فصاروا 
يفسرونهما بغير ما أراد الشرع منهما. أما معناهما اللغوي» فإن السرف 
والأبراف فا خاو اكد والأعند اليك القصك. والمذيو يفال يدق الخال 
فذيرا فرقد إتراناً وبدده. هذا هو معناهما اللغوي. أما معناهما الشرعي» 
فإن الإسراف والتبذير هو إنفاق المال فيما نهى الله عنه. فكل نفقة أباحها 
اك لاله أو أقر موواء كتريك أو اقلنعه ليقت اسراف ول لوي كل 
نفقة نهى الله عنهاء قلت أو كثرت» د اط اق جرم يع 
الزهوي أنه كان يقول في قوله تعالى: ‏ 


ا ا ارو فوا لم رفوا 
كلمة الإسراف في القرآن الكريم في عدة آيات (ر ّ 


ه.؟ 


©4 فالإسراف هنا إنما هو الإنفاق 
في المعاصيء أما القَرّب فلا إسراف فيها. ومعنى الآية لا تنفقوا أموالكم في 
المعاصي» ولا تبخلوا بها حتى عن المباحات؛ بل أنفقوها فيما هو أكثر من 
المباحات» أي في الطاعات. فالإنفاق في غير المباحات مذموم» والبخل عن 
المباحافته ود يد امور 0 مسرم في المباحات والطاعات. وقال تعالى: 


هدر 
© وهذا ذم من الله للإسراف وهو 
الإنفاق ف "ميك يوق فونه حير 27 شان أن بقطنا [وا تر عن كين إل 
بل عل و نيما ثرا وو 


»أي زين الشيطان بوسوسته ما كان يعمله 
المسرفون» من الإعراض عن الذكرء واتباع الشهوات. فسمى المعرضين عن 
0 2 البرفين. ود 0 ف يلد لس 3 يها 
تعما م 01 3 ل ال 3 
1 لع ول لى الله وا رت الْمُسْرِفِينَ هُمَ أصّحَبُ ب آلثار 


قنادة: أن المراد بالمسرفين هنا هم المشركون. وعن بجاهد: المسرفين السفاكي 
الدماء بغير حلها. وقيل ره حدم بيو تسد قد ورديق 


5 اي 
0 / أت ارفك . جك يفسدون نوكن الأرض ولا يَصَلِحُونَ *” 


فهذة: الآيانت "كلها ليس المزاد من 'الإاسراف»فيها العى: اللغوي مطلقاء بل 
الراك معان تشوعيةة اوها عدن قدي اقيم الأتفاقه زو سيا إشاف لال 


١ 
3 


في المعاصي» فتفسيرها بالمعنى اللغوي لا يجوز؛ لأنّ الله أراد بها معنى شرعيا 


ك5؟" 


ا وأو التبدير_فمعياه ازج الشوعع أي باجم انفلق زات قال 
تعالى: فر 6 64 أي أمثالهم 
ف الشرء وهي غاية المذمة» لأنه لا يوحد أشرّ من الشيطان. والتبذير هنا 
تفريق المال فيما لا ينبغي. عن عبد الله بن مسعود: أن التبذير هو إنفاق المال 
في غير حقه. وعن مجحاهد: لو أنفق مدا في باطل كان تبذيراً. وروي عن ابن 
عباس أنه قال في المبذر: المنفق في غير حقه. وعن قتادة قال: التبذير: النفقة 
في معصية الله وفي غير الحق, وفي الفساد. ذكر هذه الأقوال الطبري في 
تفسيره. فهذا كله يدل على أن المراد بالإسراف والتبذير هو الإنفاق في ما 
حرم الله. فكل ما حرمه الشرع يعتبر الإنفاق فيه إنفاقاً بغير حق» يحب 
الحجر على فاعله. ومن يحجر عليه لا ينفذ له صدقة» ولا بيع» ولا هبة» ولا 
نكاح. وكل ما أخذه قرضاً لم يلزمه أداؤه؛ ولا يقضى عليه به. أما ما فعله 
قل أن ححر يلجر فزي قروم نود لك إن حور كين قلتي وروا 
1 

43 فإن النهي منصب على كل البسطء لا على البسطء فبسط 
اليد لم ينه عنه الله وهو الإنفاق الكثير في الحلال» وأما المنهي عنه فهو كل 
البسط. وهو الإنفاق في الحرام. فعدم النهي عن البسط -ومعروف أنه إنفاق 
المال بكثرة لأنّه بسط لليد- دليل على أنه الإنفاق في الحلال» وانصباب النهي 
على كل البسطء دليل على أن النهي منصب على ما زاد على البسط الذي 
أباحه» فيكون منصباً على الإنفاق في الحرام. 


هذا من ناحية الدليل. أما من ناحية واقع الإنفاق» فإنّه يختلف تقدير 


/ا.ء؟" 


أن المنفق قد أكثر الإنفاق» أو لم يكثرء بالسبة لتر المسها و لد 
فهناك بلاد لا يشبع نهها "الله اجام الاسام إشاعا كنا قيهين ]فاق 
على إشباع الحاجات الكمالية إنفاقاً كثيراًء كماهي الحال ف كفر سن 
البلدان الإسلامية. وهناك بلاد يشبع القوفم ع حافكه الأ فناسنية | اها كلياء 
ويشبع يفا حاحاته الكمالية, الع أصبحت مع تقدم المدنية حاحات 
ضرورية بالنسبة له» كالبراد» والغسالة» والسيارة» ونمو ذلكء فلا يعتبر 
إنفاقه على هذه الحاجات الكمالية إنفاقاً كثيرً» فإذا اعتبر الإسراف والتبذير 
كما يدل عليهما معناهما اللغوي» فإن ذلك يعي أن الحكم الشرعي هو أن 
كل إنفاق على ما يزيد على إشباع الحاحات الأساسية حرام» فيكون شراء 
ارات والفيمالةه:والستيازة غوايا لأنوانترحن علن داجات الأساسيفة أر 
يعتبر الحكم الشرعي أن الإنفاق على هذه الحاحات حرام؛ في بلدان» أو على 
أناس» وحلال في بلدان أحرىء أو على أناس آخرين؛ وبذلك يكون الحكم 
الشرعي اختلف في الشيء الواحد دون علة» وهذا لا يحوز. لأنّ الحكم 
الشرعي في المسألة الواحدة هو هو لا يتغير. وفوق ذلكء فإن إباحة الله 
الأعيامق العياها واسعيلة كه كان طلقا ولم يقيد بالإنشاق الكثير أو 
القليل» فكيف يعتبر الإنفاق الكثير حراما؟ ولو أن الله حرّم الإنفاق الكثير في 
الأشياء الحلال» وأحل هذه الأشياء» لكان معناه أحل الشيء وحرمه في آن 
وأخدا: يكون الل#عدل استسعهال الظائرة الخخوضية وعرسعها إذا كان 
شراؤها للشخص يعتبر إنفاقاً كثيراًء وهو تناقض لا يجوز. وعليه فإن تفسير 
الإسراف والتيذير:ععناهما اللغنوي لا يجوز بل يحب أن يفسرا ععتاهها 
الشرعيء الوارد في نصوص الآيات» والوارد في أقوال بعض الصحابة؛ 


وبعض العلماء الموثوق بأقوالهم. 
ب - منع الإسلام الفرد من الترف واعغرة اإفاء بورد ارين 
بالعذاب. قال تعالى: ([ وأصحب آلسشِْمَالٍ مآ أصحب آلشِمَالٍ (3) فى سموم وَحِيوٍ 
هه وَظِلٍِ من ححموم (2) ' لا بَارِدِ وَلَا كريم (2) إِيِّمَ كانُوأ قَبَلَ ذَلِكَ مُترَفت 
)2 أي كانوا بطرين يفعلون ما يشاؤون. وقال تعالى: # حَنَّ إِذّآ أَحَذْنَا 
مُترَفِيِم بِالْعَذَابِ إِذَا هم م تروت (2) © ومترفيهم هنا جبابرتهم البطرين. 
وقال تعالى: ([وَمَ أَرْسَلكا فى قَرَيٍَ مّن نَّذِيرٍإِلَّا قَالَ رفوه إن العامة 
كفرون (©) وَقَالُوأْ نحن أكترأمولاً وَأوْلَدَا وَمَا نحن بِمُعَذَبِينَ © »© أي إلا 
قال المتكبرون على المؤمنين بكثرة الأموال والأولاد 3 0 :لوقي 
لذي ظَلَمُوأ م1 أَتَرقُوأ فيد فيه »6 والمراد هنا من قوله ما أترفوا فيه هو الانصراف 
إل شهواهم؛ أي اتبعوا شهواتهم. وقال تعالى: 9 وَإذَآ أَرَدْنَآ أن تُبلكَ قَرَيهَ أَمَرَا 
تف فَقسَقُوأفيا) ومترفيها هنا جبابرها التتعمين. وقال تعالى: لإوَأئرفُْ فى 
أَيّوة آلدَّتَيَا 4 أي جعلناهم يصرون على البغي من بطرهمء؛ أي جعلناهم 
بطرين. 


والترف في اللغة البطر والغطرسة من التنعم» يقال تَرَفَهُ وأَثرَفهُ المال 
أي أبطره» أفسده. أترف الرحل أصر على البغي» استتر ترف: بغى» تغطرس. 
وعلى لكا ونون أن" الترف الذي تذنه القزآن؛ وعريه الل توبجعله إلا عزو 
الترف الذي ورد معناه في اللغة وهو البطر من التنعم. والغطرسة من التنعم» 
وليس هو التنعم فقط. ولذلك كان من الخطأ أن يفسر الترف بأنه هو التمة 
بالمال» والتنعم يما رزق الله؛ لأن هذا التنعم والتمتع بما رزق الله لم يذمه 
الشرعء قال تعالى: لقُلَ مَنْ حَرّمَ زيئة الله الى أَخرّجّ لِعِبَادِ وَاَلطَيْبَتِ 


4. وروى التزمذي عن عبد الله بن عمرو قال: قال يله : «إن الله يحب 
أن يرى أثر نعمته على عبده» أي يحب من عبده أن يتنعم بنعمة الله» ويتمتع 
بالطيبات الي روقة إياها اوت 'العاليقة ولكع الود يكره البطر من التنعم» 
والغطرسة من التنعم» والبغي من التنعم» أي يكره التنعم إذا نتج عنه بطر 
وبغيء وغطرسة» وبحبر. ولما كان التنعم بالمال قد ينتج عند بعض الناس 
تكبرأء وتجبرأء وبطرأء أي قد يحدث عنده ترفاء منع الإسلام هذا الف 
وحرّمه. أي منع الفساد إذا نحم عن كثرة الأموال» والأولادء فجعل 
احوي ا ل لا قير فحين يقال إن 
انزف حرام لا يعين أن التنعم حرام وإنما يعين أن البطر الذي ينجم عن 
التنعم بالمال حرام كما هو معنى التزف لغة 50051 
يفهم من آيات القرآن. 

جح - منع الفرد من التقتير على نفسه.ء ومن حرمانها المتاع 


امد وله أجل لتقا قل إن <تب رن بها عله ا 0 
يحلل نل 1 


وَالْذِينَ إِذَآ أنققوأً لم يُسَرفوأ وَلّمَ يقتروا 


9 5 3-8 
لى: فير انه دوه لم مم صه دسم 


1 7 9 1 مزق 22 وقال: 8 
4 وقال عليه الصلاة والسلام: «إن الله يحب أن 


0 


يرى أثر نعمته على عبده» رواه الزمذي. وقال: «إذا آتاك الله مالاً» فلير أثر 
نعمة الله عليك وكرامته» رواه الحاكم عن والد أبي الأحوص. فإذا كان 
للفرد مال» وبخل به على نفسه. فإنه يكون آثما عند الله تعالى. أما إذا بخل 


ل اح 


به على من تحب عليه نفقتهم, فإنه فوق إثمه على ذلك عند الله تعالى» لا 
بد من إجباره من قبل الدولة» على الإنفاق على أهله ممن تجب عليه 
نفقتهم» وأن يضمن أن يكون هذا انماث إينيزكر و 0 
المستوى لطر بون العيش قال لله تعلل :و7 204 0 
0 4. وإذا بخل على من تحب عليه نفقتهم؛ كان لمن لهم النفقة أن يأحذوا 
من المال قدر كفايتهم بالمعروف. روى البخاري وأحمد عن عائشة أن هند 
بنت عتبة قالت: «يا وسول الله إن أبا سفيان رجل * شحيح. وليس يعطيني ما 
يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم. فقال: خذي ما يكفيك 
وولدك بالمعروف» . فجعل لما الحق في أن تأحذ ذلك بنفسها من غير علمه 
إن لم يعطهاء لأنها فرض عليه. وعلى القاضي أن يفرض للا هذه النفقة. 
وكما يجب على من تحب عليه النفقة أداؤهاء كذلك يجب على من يأخذ 
النفقة إنفاقها فيما فرضت له. فإذا فرضت نفقة إلى الأولاد» وأمر بدفعها إلى 
من يحضنهم من أم أو حدة: أو غيرهماء فإنه يحب عليها إنفاقها. فلو لم 
تنفقها يجبرها القاضي على إنفاقها. 


الفقر 
الفقر قُُ اللغة الاحتياج. يقال فقر وافتقر ضد استغنى » وافتقر إليه 


احتاج. فهو فقير» جمعه فقراء. أفقره ضد أغناه. والفقر مصدرء ضد الغنى. 
وذلك أن يصبح الإنسان محتاجاً وليس له ما يكفيه. والفقير في الشرع هو 


51١ 


امحتاج الضعيف الحال الذي لا يسأل. عن مجحاهد قال: الفقير الذي لا يسأل. 


عد حار زمد عل لك لزيا را وان نل كييك" 


«الفقير الضعيف» وقال تعالى: 8 64 أي 
إني لأي ٠‏ وأضشدرا اتلك لي اقهير أو كثير من خير» فعمير ف فقير أي محتاج. 5 
تعالى : 4 البائس الذي أصابه بؤسء» أي شدة» 


والفقير الذي أضعفه الإعسار. 0 الآيات والآثار تدل على أن الفقر 


وفي النظام الاقتصادي 0 يجعلون الفقر شيا سي وليس هو 
مسمى لشيء معين ثابت لا يتغير» فيقولون إن الفقر هو عدم القدرة على 
إشباع الحاحات من سلع وخدمات. ويا أن الحاحات تنمو وتتجدد كلما 
تقدمت المدنية» لذلك كان إشباع الحاحات يختلف باختلاف الأشخاص 
والأمم. فالأمم المنحطة تكون حاحات أفرادها محدودة» فيمكن إشباعها 
بالسلع والخدمات الضرورية؛ ولكن الأمم الزاقيةة التمدينة المقدة ماديا 
تكون حاحاتها كثيرة» ولذلك يحتاج إشباعها إلى بك وماك أكثر» 
فيكون اعتبار الفقر فيها غير اعتباره في البلدان التاحرة 252-53 
إشباع الحاجة من الكماليات في أوروبا وأمريكا فقراء ولكن عدم إشباع 
اتتاعات الكمالية ىمغي أذ العوان كات مع إشباع الحاحات الأساسية» 
00 وهذا الاعتبار في النظام الاقتصادي الرأسمالي خطأ؛ لأنه يجعل 
معنى الأشياء اعتبارياً وليس حقيقياً. وهذا حطأ لأن الشيء له واقع حقيقي 
فيعرف بواقعه وليس هو شيئاً اعتبارياً ولا واقع له» ولأن التشريع الموضوع 
للإساق لأ عل النظام ملفا باختلاف الأفزادما دام فد جاء للإتثسان 
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بوصفة إنساناء لا بوصفه فرداً. فلو كانت الدولة تحكم أفراداً في أسبانياء 
وأفراداً في اليمن فإنه لا يصح أن تختلف نظرتها للفقر في بلد عن بلدٍ آخر؛ 
لأن كلاً منهم إنسان قد وضع العلاج لمشاكله. 

وقد اعتبر الإسلام الفقر اعتباراً واحداً للإنسان ف أي بلد وف أي 
جيل. فالفقر في نظر الإسلام هو عدم إشباع الحاجات الأساسية إشباعاً 
كاملاً. وقد حدد الشرع هذه الحرج تيه بخلاوثة كت لديا 


رزقهن وَ 
باللبيكيع السك فلي ما لكر ولد تولدها وَل امؤلوة له وار وَعَلَى 
لوا مِثْلُ ذَلِكَ أُسْكنُوهنٌ مِن حَيِتُ سَكَْر يْن وُجْدِكُم 
6 وقال: 


روى ابن ماجه عن أبي الأحوص قال: قال عليه الصلاة والسلام: جألا 
وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن» ما يدل على أن 
الحاحات الأساسية؛ الى يعتبر عدم إشباعها فقرأًء هي: الطعام» والكسوة 
والمسكن. أما ما عدا ذلك فيعتبر من الحاجات الكمالية. فلا يكون من لم 
يشبع الحاحات الكمالية مع إشباعه الحاجحات الأساسية 0 والفقر 
بالمعنى الإسلامي» وهو فقدان ما يشبع الحاحات الأساسية:؛ من الأمور 
الي تكوث ابيا" لأخطاط م الأمةم لريب اه قد جعله الإسلام من وعد 
| قال الله تعا عتبرء | ١‏ 

يقبطان ل الله تعالى: 5-0 قاقز 0 


قا 
ل ضعفة وم بال وتوت 50 تت ار البايير 


لفقي 4 وقال: » 


4. وقد جعل الإسلام إشباع هذه الحاحات الأساسية وتوفيرها لمن لم 
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يجحدها فرضاً. فإذا وفرها الفرد لنفسه كان بهاء وإذا لم يوفرها لنفسهء لعدم 
وحود مال كاف بين يديه» أو لعدم إمكانه تحصيل المال الكاقي» جعل 
الشرع إعانته على غيره» حتى يتوفر له ما يشبع هذه الحاجات الأساسية. 


قد فصا الش ء كيفية إعانة هنيم الأشياء ١.‏ فأ علي بالأقارميه 
ُُ فصل لشرع 7 ارد 0 ل ماك 


1 قا رارك م 7 
لورية ونال : 0 و ولد يولدها ولا مَوَلودٌ لد 0 وَعَلَى ألْوَارثِ 


ِثَلّ ذَلِكَ 
أ :على االوارنة مدل المولوف له مق تحيته الوزق والكسوة: 


ولفين الراك بالواوك نوكو بوادنا بالقغان عد امتيكوق “قي بطي 
الميراث. فإن دلم يكن له أقارب» ممن أوجب الله عليهم نفقة قريبهم؛ انتقلت 
نفقته على بيت المال» في باب الزكاة. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 
َو «من ترك مالاً فلورثته, ومن ترك كلاً فال إكى را رول 2 
الذي لا ولد له ولا والد. وقال تعالى: (© 

٠‏ 4 الآية. فإن لم يَف قسم الزكاة من بيت المال في حاجات الفقراء 
الما كي الوا على الدولة أن تنفق عليهم من أبواب أخرى من 
بيت المال. فإن لم يوجد في بيت المال مال» يجب على الدولة أن تفرض 
ضريبة على أموال الأغنياء» وتحصلهاء لتنفق على الفقراء والمساكين منها؛ 
لأن النفقة فرض على الأقاربء فإن لم يوحدوا فعلى واردات الزكاة» فإن لم 
يوجد منها واردات ففرض على بيت المال» فإن لم يوجد فيه مال كانت 
فضا عن جميع المسلمين. قال عليه الصلاة والسلام: «أيّما أهل عرصة, 


أصبح فيهم أمرؤ جائع, فقد برئت منهم ذمة الله تبارك وتعالى» . رواه أحمد. 


و 


لا 


وقال يُِهٌ فيما يرويه عن ربه: «ما آمن بي من بات شبعانة جارف يا إل 
عه وهر يعلم به» رواه البزار عن انس: وقال تعالى: 

0 2 4. وإن الرسول يليم ألزم الأنصار بإعالة المهاحرين 
الفقراء» ما يدل على أنه فرض على جميع المسلمين حتى يكفوهم. وما كان 
تاها عن خيس اللي اث علن الفلتفه عا ضيه تمن واشية برضاية 
شؤون الأمة» أن يحصل المال من المسلمين» ليقوم .ما هو فرض عليهم. فينتقل 
حيتئذ الفرض من على المسلمين» إلى أن يصبح فرضاً على بيت المال» فيقوم 
بأدائه» بإطعام الفقير والمسكين. 

هذا من ناحية من يحب له النفقة من الفقراء والمساكين يجبر هو على 
تحصيلهاء فإن لم يستطع فيجبر قريبه على الإنفاق عليه إذا كان وارثاًء أي في 
درجة من القرابة الي ذكرها القرآن لوحوب النفقة. فإن لم يستطع القريب» 
أو لم توجد القرابة» فعلى باب الزكاة من بيت المال» ثم على بيت المال» ثم 
على جميع المسلمين حتى تحصل الكفاية للفقراء والمساكين. 

أما بالنسبة لمن تحب عليه النفقة للفقير والمسكين من الأقاربء فإنها 
لا تحب إلا على من كان في غناءء أي من استغنى عن غيره. ويعتبر الشنخص 
في غناء إذا كان ممن تطلب منه الصدقة» أما من نهي عن الصدقة فلا. روى 
البخاري عن سعيد بن المسيب أنه سمع أبا هريرة قال: قال رسول الله كله : 
«خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى» والغنى هنا ما يستغيىٍ به الإنسان ثما هو 
قدر كفايته لإشباع حاجاته. ويقول الفقهاء: والغنى هو ما يقوم بقوت المرء 
وأهله على الشبع من قوت مثله. وبكسوتهم كذلكء, وسكناهم, وبمدل حاله 


"١١ه‎ 


من مركب وزي. فهذا يقع عليه في اللغة اسم غنى» لاستغنائه عن الناس. 
ويقال في اللغة أغنى غناء الرحل: أجزأه وكفاه. وعلى هذا لا تجب النفقة 
للفقير» | »دالا اث مدا 2 : و كان ىي- ام 
وار سل و30 قل - عله رزقةد ليق يمآ دأثلة 

قللى تعالى: «([ < 
6. وروى مسلم عن جابر أن رسول الله كليو قال: «ابدأ بنفسك فتصدّة 
عليهاء فإن فضل شيء فلأهلك, فإن فضل عن أهلك شيء فلذي قرابتك, 
فإن فضل عن ذي قرابتك شيء فهكذا وهكذاء يقول فبين يديك» وعن 
بمينك, وعن شمالك» . ونفقة الإنسان على نفسه هى سده لكفاية حاجاته 
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ال تتطلب إشباعاًء وليست كفاية حاجاته الأساسية فحسب. وذلك لأن 
ا ارس يا تعره وول قط انها سي جاه 
وأمثاحا. قال تعالى: إر 4 فتكون نفقته على نفسه 
يض بالمعروف» وليس الكفاية. وقال عليه الصلاة والسلام ند امرأة أبي 
سفيان: «خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف» رواه البخاري وأحمد فلم يقل 
«ما يكفيك» فقط. بل زاد كلمة «بالمعروف» مما يدل على أن المراد ما 
يكفيها حسب المتعارف عليه من كفايتهاء وكفاية ولدهاء بالنسبة لحالهما 
وأمثالهما. فلا يقدّر إذن غناؤه الذي لا بد من توفره» حتى تحب عليه النفقة 
مما يكفي حاجاته الأساسية فحسبء بل بما يكفي حاجاته الأساسية» وبا 
يكفي حاجاته الأخرى الى يعرف بين النّاس أنها من حاجاته» وذلك لا 
يقدر .مقدار» وإنما يزك للشخصء ومستوى المعيشة الذي يعيش عليه. وقد 
قدر بعض الفقهاء الحاحات الى يعتبر ما زاد عليها غنى خمسة أشياء هي: 
المأكل» والملبس»ء والمسكن, والزواج» وما يركبه لقضاء حاجاته البعيدة. غير 


لل 


أن ذلك لم يرد به نص صريح. وإنما حسب ما كان يعتبر أنه بالمعروف. 
ولذلك يقدر الغنى .مما يفضل عن إشباع حاجاته بالمعروف فإن زاد وجبت 
النفقة عليه للفقير والمسكين» وإِن لم تزد لا تحب عليه. والحاصل أن الفقير 
الذي تحب له النفقة هو من عدم إشباع حاجاته الأساسية» أي من احتاج 
إلى الطعام؛ والكسوة؛ والسكنىء وأما الغئ الذي تحب عليه النفقة» ويجحب 
عليه ما يحب على جميع المسلمين من التكاليف المالية» فهو من ملك ما 
يفضل عن إشباع حاجاته بالمعروفء لا حاجاته الأساسية فقط. ويقدر ذلك 


بحسب حاله وأمثاله من الثاس. 


الملكية العامة 


الملكية العامة هي إذن الشارع للجماعة بالاشتزاك في الانتفاع بالعين. 
والأعيان الي تنحقق فيها الملكية العامة هي الأعيان الي نص الشارع على 
أنها للجماعة مشتركة بينهم؛ ومنع من أن يحوزها الفرد وحده وهذه 
تتحقق في ثلاثة أنواع هي: 

١‏ - ماهو من مرافق الجماعة» بحيث إذا لم تتوفر لبلدة أو جماعة تفرقوا 
ف طلبها. 

* - المعادن الي لا تنقطع. 

"ا - الأشياء الي طبيعة تكوينها تمنع اخعتصاص الفرد بحيازتها. 

أما ما هو من مرافق الجماعة» فهو كل شيء يعتبر من مرافق النّاس 
عموماً. وقد بيّنها الرسول كلع في الحديث» من حيث صفتهاء لا من حيث 
عددها. فعن ابن عباس أن النبي يِيْةٌ قال: «المسلمون شركاء في ثلاث في الماء 
والكلأ والنار» رواه أبو داود ورواه أنس من حديث ابن عباس وزاد فيه 
«وثمنه حرام» . وروى ابن ماحه عن أبي هريرة أن الببي وَل قال: «ثلاث لا 
بمنعن: الماء والكلاً والنار». وفي هذا دليل على أن الناس شركة في الما 
والكلأء والنار» وأن الفرد يمنع من ملكيتها. إلا أن الملاحظ أن الحديث 
ذكرها ثلاث وهي أسماء جامدة» ولم ترد علة للحديث. فالحديث لم يتضمن 
علة» وهذا يوهم أن هذه الأشياء الثلاثة هي الى تكون ملكية عامة, لا 
وصفها من حيث الاحتياج إليها. ولكن المدقق يجد أن الرسول ين أباح الماء 
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في الطائف. وخيبر, للأفراد أن يمتلكوه, وامتلكوه بالفعل لسقي زروعهم 
وبساتيهم» فلو كانت الشركة للماء» من حيث هوء لا من حيث صفة 
الاحتياج إليه» لما سمح للأفراد أن يمتلكوه. فمن قول الرسول: «المسلمون 
شركاء في ثلاث في الماء» .. الخ. ومن إباحته عليه السلام للأفراد أن يمتلكوا 
الماع تستنبط علّة الشراكة في الماء» والكلأ» والنار» وهي كونه من مرافق 
الجماعة» الى لا تستغيئ عنها الجماعة. فيكون الحديث ذكر الثلاثة» ولكنها 
معللة؛ لكونها من مرافق الجماعة. وعلى ذلكء فإن هذه العلة تدور مع 
المعلول وجوداً وعدماًء فكل شيء يتحقق فيه كونه من مرافق الجماعة يعتبر 
ملكا عاماء سواء أكان الملىى والكلق والبان آم لآ أي ما ذكر قي المنديث 
وما لم يذكر. وإذا فقد كونه من مرافق الجماعة» ولو كان قد ذكر في 
الحديث كاماءء فإنّهِ لا يكون ملكا عاماًء بل يكون من الأعيان الي تملك 
هلكا قرديا. وضابط ما هو من مرافق الجماعة؛ هو أن كل شيء إذا لم 
يتوفر للجماعة» أياً كانت الجماعة» كمجموعة بيوت شَعَرء أو قرية, أو 
مدينة» أو دولة» تفرقت في طلبه؛ يعتبر من مرافق الجماعة» كمنابع المياه 
وأحراش الاحتطاب» ومراعي الماشية» وما شابه ذلك. 

أما المعادن» فهي قسمان: قسم محدود المقدار بكمية لا تعتبر كمية 
كبيرة بالنسبة للفرد» وقسم غير محدود المقدار. أما القسم المحدود المقدارء 
فإِنّه من الملكية الفردية» وقلك ملكا فرقياء ويعامل معاملة الركاز»ء وفيه 
الخمس. فعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله َيِه سكل عن 
اللقطة فقال: «ما كان منها في طريق الميفاء (أي الطريق المسلوكة) أو القرية 
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الجامعة, فعرفها سنة, فإن جاء طالبهاء فادفعها إليه, وإن لم يأت فهي لك؛. وما 
كان في الخراب, يعني ففيها وني الركاز الخمس» . رواه أبو داود. 

وأما القسم غير امحدود المقدار» الذي لا يمكن أن يَنْفَدء فإنّه ملكية 
عامة» ولا يجوز أن يملك فردياً لما روى التزمذي عن أبيض بن حمال: «أنه 
وفد إلى رسول الله كدو فاستقطعه الملح فقطع له, فلما أن وى قال رجل 
من المجلس: أتدري ما قطعت له؟ إغما قطعت له الماء العدّ. قال: فانترعه منه» 
ةلقد الذي لا ينقطع. شبه الملح بالماء العدّ لعدم انقطاعه» فهذا الحديث 
يدل على أن الرسول ويه أقطع ملح الحبل لأبيض بن حمال» مما يدل على أنه 
يحوز إقطاع معدن الملح. فلما علم أنه من المعدن الدائم الذي لا ينقطع؛ 
ركع نتافم كحم بوي باك ترد ودر لساك عادر لين 
المراد هنا الملح» وإنما المراد المعدن, بدليل لما علمه أنه لا ينقطع منعه مع أنه 
يعلم أنه ملح» وأقطعه من أول الأمرء فالمنع لكونه معدناً لا ينقطع. قال أبو 
عبيدة: "وأما إقطاعه ود أبيض بن مال المأربي الملح الذي بمأرب, ثم ارتجاعه 
منه. فإنها أقطعه. وهو عنده أرض موات يحييها أبيض, ويعمرهاء فلما تبين 
للبي كي أنه ماء عد - وهو الذي له مادة لا تنقطع مثل ماء العيون والآبار- 
ارتجعه منه لأن سُنَة رسول الله يليد في الكلأ, والنارء والماء, أن النّاس جميعاً 
فيه شركاء, فكره أن يجعله لرجل يحوزه دون الناس". ولما كان الملح من 
المعادن» فإن رجوع الرسول عن إقطاعه لأبيض يعتبر علة لعدم ملكية الفردء 
وهو كونه معدناً لا ينقطع» وليس كونه ملحاً لا ينقطع. ومن هذا الحديث 
يتبين أن علة المنع في عدم إقطاع معدن الملح كونه عداء أي لا ينقطع. ويتبين 
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من رواية عمرو بن قيس أن الملح هنا معدن» حيث قال "معدن الملح" ويتبين 
من استقراء كلام الفقهاء» أنهم جعلوا الملح من المعادن, فيكون الحديث 
متعلقاً بالمعادن لا بالملح خاصة. 

وأما ما روى أبو داود من أن الرسول ولي أقطع بلال بن الحارث 
المزني معادن القبلية» وما روى أبو عبيد في الأموال عن أبي عكرمة أنه قال: 
«أقطع رسول الله يلد بلالا أرض كذاء من مكان كذا إلى كذاء وما كان فيها 
من جبل أو معدن» فإنّه لا يعارض حديث أبيض» بل يحمل على أن هذه 
المعادن» الي أقطعها الرسول لبلال» كانت محدودة فجاز إقطاعهاء كما أقطع 
الرسول ايض معدن الملح أولاًء ولا يصح أن يحمل على إقطاع المعادن 
مطلقاًء لأنّه حيتئذ يتعارض مع إرجاع الرسول المعدن الذي أقطعه؛ حين 
تبين له أنه عد لا ينقطع. فتعين حمل المعادن الي أقطعها الرسول على كونها 
محدودة تنقطع وتنفك. 

وهذا الحكم. وهو كون المعدن الذي لا ينقطع ملكا عاماً يعدم 
المعادن كلها سواء المعادن الظاهرة الي يوصل إليها من غير مؤونة» ينتابها 
النّاس ينتفعون بهاء كالملح» والكحلء والياقوت» وما شابههاء أم كان من 
المعادن الباطنة» الى لا يوصل إليها إلا بالعمل والمؤونة» كمعادن الذهب؛ 
والفضة.؛ والحديدء والنحاس» والرصاصء وما شاكلها. وسواء أكانت 
حامدة كالبلور أم سائلة كالنفط» فإنها كلها معادن تدحل تحت الحديث. 


أما الأشياء الي طبيعة تكوينها تمنع اختصاص الفرد بحيازتهاء فهي 
الأعيان الي تشتمل على المنافع العامة. وهيء وإن كانت تدخل في القسم 
الأول؛ لأنها من مرافق الجماعة, ولكنها تختلف عن القسم الأول» من حيث 


5١ 


أن طبيعتهاء أنه لا يتأتى فيها أن بملكها الفرد» بخلاف القسم الأول فإنّه 
يتأتى أن بملكه الفرد. فعين الماء يمكن أن يملكها الفرد. ولكنه يمنع من 
ملكيتها إذا كانت الجماعة لا تستغئ عنهاء بخلاف الطريق» فإنّه لا يمكن أن 
بملكها الفرد. ولهذا فإن هذا القسم وإن كان دليله انطباق العلة الشرعية 
عليه» وهى كونه من مرافق الجماعة» فإن حقيقة واقعه تدل على أنه ملكية 
عامة. وهذا يشمل الطرق» والأنهار» والبحار» والبحيرات» والأقنية العامة 
والخلجان» والمضايق» ونحوهاء ويلحق بها المساحد,» ومدارس الدولة» 


ملكية الدولة 


هناك أموال لا تدخل في الملكية العامة» بل هي داخلة في الملكية 
الفردية» لأنّها أعيان تقبل الملك الفردي؛ كالأرضء والأشياء المنقولة» ولكنه 
قد تعلق فيها حق لعامة المسلمين» فصارت بذلك ليست من الملكية الفردية» 
وهي لا تدحل في الملكية العامة فتكون حيئذ ملكاً للدولة. وملك الدولة 
هو ما كان الحق فيه لعامة المسلمين» والتدبير فيه للخليفة» يخص بعضهم 
بشيء من ذلك» حسب ما يرى. ومعنى تدبيره هذا هو أن يكون له سلطان 
عليه يتصرف فيه» وهذه هي الملكية؛ لأنّ معنى الملكية أن يكون للفرد 
سلطان على ما يملك. وعلى ذلك» فكل ملك مصرفه موقوف على رأي 
الشليقة زا مصيا د دي ميل وله وفك جحل التشازع أموالا معينة ملكا 
للدولة» للخليفة أن يصرفها حسب رأيه واحتهاده مثل الفيء. والخراج؛ 
والحزية وما شابهها؛ لأنّ الشرع لم يعين الجهة ال تصرف فيها. أما إذا عين 
الشرع الجهة ال تصرف فيهاء ولم يزكها لرأيه واجتهاده لا تكون ملكا 
للدولة» وإنما تكون ملكاً للجهة الي عينها الشرع؛ ولذلك لا تعتبر الزكاة 
ملكاً للدولة» بل هي ملك للأصناف الثمانية الذين عينهم الشرع؛ وبيت 
الملل إنما هو محل إحرازها من أجل صرفها على جهاتها. 

وإنه» وإن كانت الدولة هي الى تقوم بتدبير الملكية العامة» وتقوم 
قدير تلكة الذولة إلا أن هيالك قرنا ديسا برس انها كنان الملا 3 
الملكية العامة لا يجوز للدولة أن تعطي أصله لأحدء وإن كان لها أن تبيح 
للناس أن يأحذوا منه بناء على تدبير يمكنهم جميعا من الانتفاع به بخلاف 


يف 


ملكية الدولة» فإن للدولة أن تعطيها كلها لأفراد معينين» ولا تعطي 
الآخرين؛ وما أن تمنعها عن الأفراد» إذا رأت في ذلك رعاية لشؤونهم من 
ناحية أخرى غير إعطائهم. فالماء» والملح. والمراعي. وساحات البلدة, لا 
يجوز أن تعطيها لأفراد مطلقاًء وإن كان يجوز للجميع الانتفاع بهاء بحيث 
يكون النفع لهم جميعاً دون تخصيص أحد دون الآخر. والخراج يجوز أن تنفقه 
على الزراع فقط دون غيرهم لمعالجة شؤون الزراعة» ويجوز أن تنفقه على 
شراء السلاح فقطء ولا تعطي أحداً منه شيئء فهي تتصرف به كما ترى 
مصلحة للرعية. 


التأميم ليس من الملكية العامة 
ولا من ملكية الدولة 


التأميم هو من ترقيعات النظام الرأسمالي» وهو تحويل الملكية الفردية 
إلى ملكية الدولة» إذا رأت أن هناك مصلحة عامة تقتضي ملكية هذا المال 
املو نوفيا وليست الدولة بحبرة على التأميم» بل هي مخيرة» إن شاءت 
أمّمتء وإن شاءت تركت المال دون تأميم. وهذا بخلاف الملكية العامة 
وملكية الدولة» فإنها حسب أحكام الإسلام ثابتة في طبيعة المال وصفتهء 
بغض النظر عن رأي الدولة. فينظر إلى واقع المال» فإن كان في المال حق 
لعامة المسلمين» كان ملكا للدولة» يجب أن تملكه. وإن لم يكن فيه حق لعامة 
المسلمين» كان ملكاً للأفراد» فلا يصح أن تملكه. وإن كان المال من مرافق 
الجماعة» أو من المعادن» أو من طبيعته أن لا ملك فردياء كان ملكا عاما 
طبيعيا ولا تستطيع الدولة إبقاءه ملكا فردياً. وإن لم يكن هذا المال من نوع 
الملكية العامة يبقى ملكاً فردياًء ولا تستطيع الدولة أن تؤتمه. ولا أن تملكه 
خرا عع ضاي مظلفا» إلا إذاارطئ :ماه أنتربيعه خنة كما عه لاي 
فرد» فتشتريه كما يشتريه سائر الأفراد. ولهذا لا تستطيع الدولة أن تمتلك 
ملك الأفراد حبراء بحجة المصلحة العامة» كلما بدا مما ذلكء» ولو دفعت 
ثمنهاء لأنْ أملاك الأفراد محترمة ومصونة:» لا يجوز أن يتعدى أحد عليهاء 
حتى ولا الدولة» ويعتبر التعدي عليها مظلمة يشكو صاحبها إلى محكمة 
المظالم» على الحاكمء إذا فعلهاء لزفع مظلمته. إذ ليس للخليفة أن يخرج 


شيئاً من يد أحد إلا بحق ثابت معروف. وكذلك لا تستطيع الدولة أن تبقي 
مالا اهنم ذاغد لق اللكبية العامة أو ملكية الدولة ققد قرة عه 
المصلحة؛ لأنّ المصلحة» في هذه الأموال» قد قدرها الشرع في بيانه ما هي 
الملكية العامة وما هي ملكية الدولة» وما هي الملكية الفردية. 

وبذلك يظهر أن التأميم ليس من الملكية العامة» ولا من ملكية الدولة؛ 
ولا هو من الأحكام الشرعية» بل هو من ترقيعات النظام الرأسمالي. 


الحمى من المنافع العامة 


لجميع الناس حق الانتفاع بالمنافع العامة على الوجه الذي وجدت من 
أجله؛ ولا يجوز استعماها إلا ما وحدت من أحله. فلا يجوز الانتفاع 
بالطريق للوقوف للاستراحة؛ أو الوقوف لإجراء معاملات البيع والشراء أو 
لغير ذلك ما لم توجد الطريق لأجله؛ لأنّ الطريق وحدت للاستطراق» إلا 
أن كر ة الفوانا يسما عييطووازة ترق الاسعطر قا ادر ولاك الور 
الذي لا يحصل فيه الإضرار والتضييق على المارة. وكذلك لا يجوز استعمال 
الأنهار إلاً.ما وجدت من أجله؛ فإن وجد النهر للسقي كالنهر الصغير, لا 
يستعمل للملاحة» وإن وجد للاثنين كالنيل ودجلة والفرات يستعمل ما. 

وكذلك ليس لأحد أن يختص بحمى شيءٍ ما هو من المنافع العامة 
كالمراعي والمساحد والبحارء قال عليه الصلاة والسلام: «لا حمى إلا لله 
ولرسوله» رواه أبو داود من طريق الصعب بن جثامة. وأصل الحمى عند 
العرب» أن الرئيس منهم كان إذا نزل منزلاً مخصباً استعوى كلباً على مكان 
عال» فإلى حيث انتهى صوته حماه من كل جانب» فلا يرعى فيه غيره؛ 
ويرعى هو مع غيره فيما سواه. والحمى هو المكان المحميء وهو خلاف 
المباح. فجاء الإسلام فمنع النّاس أن يحموا أي شيء من الأشياء العامة لهم 
وحدهم دون غيرهم. ومعنى الحديث؛ ليس لأحد أن يحمي ماهو لعموم 
المسلمين إلآ الله ورسوله فإن لهم أن يحموا أي شيء يرونه. وقد فعل رسول 


الله كلم ذلك» فحمى بعض الأمكنة. فعن ابن عمر: «أن الي ولو جمى 
النقيع لخيل المسلمين» رواه أبو عبيد في الأموال؛ أي أن الرسول ويْدٌ حمى 
مكاناً يقال له النقيع» وهو موضع ينتقع فيه الماء» فيكثر فيه الخصبء وكان 
على بعد عشرين فرسخاً من المدينة» فقد منع النّاس من الإحياء في ذلك 
الموات» ليتوفر فيه الكلأء وترعاه مواش مخصوصة, ويمنع غيرها. والمراد هنا 
أنه حماها للخيل الغازية في سبيل الله. وقد كان خلفاء النبي من بعده يحمون 
بعض الأمكنة» فإن عمر وعثمان حميا بعض الأموال العامة» واشتهر ذلك في 
الصحابة» فلم ينكر عليهما منكر فكان إجماعاً. وروي عن عامر بن عبيد الله 
بن الزبير عن أبيه قال: «أتى أعرابي عمر فقال: يا أمير المؤمنين بلادنا قاتلنا 
عليها في الجاهلية» وأسلمنا عليها ني الإسلام, علام تحميها؟ قال: فأطرق 
عمر. وجعل ينفخ, ويفتل شاربه - وكان إذا كربه أمر فتل شاربه ونفخ - 
فلما رأى الأعرابي ما به جعل يردد ذلك عليه؛ فقال عمر: المال مال الله 
والعباد عباد الله والله لولا ما أحمل عليه في سبيل الله ما حميت من الأرض 
شيراً في شبر» رواه أبو عبيد في الأموال. 

والحمى المنهي عنه في الحديث يشتمل أمرين: الأول الأرض الميتة اليّ 
لكل واحد من النّاس أن يحييها ويأحذ منهاء والثاني أن تُحمى الأشياء الي 
جعل رسول الله ويد النّاس فيها شركاءء وهي مثل الماء والكلاً والنار» كأنٌ 
يختص بقناة الماء فيسقي زرعه؛ ثم يمنعها عن غيره حتى لا يسقي زرعه. 
روى أحمد أن إياس بن عبد قال: «لا تبيعوا فضل الماءء فإن البي كله نهى 
عن بيع الماء» . وعن هشام عن الحسن: قالا: قال رسول الله ود : «من منع 


الجا 


فضل الماء ليمنع به فضل الكلاً, منعه الله فضله يوم القيامة» رواه أبو عبيد في 
الأموال وبذلك يتبين أنه يجوز للدولة أن تحمي من الأرض الموات» ومماهو 
داخل في الملكية العامة» لأية مصلحة تراها من مصالح المسلمين» على شرط 
أن تيكرق :ذلك علن وعه اله يلس العترر راع 


الحرل 


المصانع 


المصنع من حيث هوء من الأملاك الفردية. فهو من الأعيان الي تقبل 
الملك الفردي. وقد ثبت أن الأفراد كانوا يملكون مصانع في أيام الرسول 
5 كصناعة الأحذية» وصناعة الثياب» وصناعة السيوفء وغيرهاء وقد 
أقرهم الرسول عليهاء واستصنع عندهم المنبر» ثما يدل على حواز ملكية 
الأفراد للمصانع. غير أن المواد» الي تصنعها المصانع» تحول المصنع إلى أن 
يأحذ حكم هذه المواد» بدليل أن مصنع الخمر يحرم على المسلم اقتناؤه» بنص 
الحديث الذي ذكر أن الله لعن عاصر الخمر ومعتصرها. فالنهي عن عصر 
الخمر ليس نهيا عن العصرء وإنما هو نهي عن عصر الخمرء فالعصر ليس 
جتراي ولكن عصر الخمر هو الحرام فجاءت حرمة مصنع الخمر من حرمة 
المواد ال يصنعها. وبذلك يتبين أن المصنع قد أحذ حكم المادة الى يصنعها. 
وعلى ذلك ينظر في المصانع» فإن كانت المواد الي تصنع فيهاء ليست من 
المواد الداحلة في الملكية العامة كانت هذه المصانع أملاكاً فردية» كمصانع 
الحلويات» ومصانع النسيج» ومصانع النجارة» وما شاكل ذلك» وإن كانت 
المصانع لصنع المواد الداحلة في الملكية العامة» كمصانع المعادن الى تستخرج 
المعادن الي لا تنقطع» فانوة كوول كه جكية عاحة تا اناد لنت 
مصنع الخمر للخمر في الحرمة» ويجوز أن تكون مملوكة للدولة» باعتبار أن 
الدولة هي الى يجب عليها أن تقوم باستخراج هذه المعادن» نيابة عن 
المسلمين» ولحسابهم. أما مصانع قطع الحديد» وطرقه. ومصانع السيارات» 


امرض 


وما شاكل ذلك ما تكون مواده داحلة في الملكية الفردية» فإِنّهِ يجوز للأفراد 
أن بملكوها؛ لأن المادة الى تصنعها ليست من المواد الداخلة في الملكية العامة. 
وعلى ذلك؛ فكل مصنع تكون مادة صنعه ثما هو داحل في الملكية العامة 
ع أن كرون ل كا اسلكرة تعامة أو قبل كا اللكولة كها شو يكوه 
مملوكاً ملكية فردية لأفراد تستأجرها الدولة منهم. وكل مصنع تكون مادة 
صنعه» مما هو داخحل في الملكية الفردية» فإنّه يجوز للأفراد أن بمتلكوه لأنه من 
نوع الملكية الفردية. 


"س١‎ 


بيت المال 


بيت المال هو الجهة الي تختص بكل دحلء أو حرجء لما يستحقه 
المسلمون من مال. وعلى ذلكء؛ فكل مال استحقه المسلمونء ولم يتعين 
مالكه منهم؛ فهو من حقوق بيت المال» حتى ولو تعين مالكه جهة. فإذا 
قبض» صار بالقبض مضافاً إلى حقوق بيت المال» سواء أدحل إلى حرزه؛ أم 
لم يدحل. لأنْ بيت المال عبارة عن الجهة» لا عن المكان. وكل حق وجب 
صرفه في مصال المسلمين فهو حق على بيت المال. فإذا صرف في حهته؛ 
ماو هادا إل اللتري سروييك لالم سواء عر ع دو عرزو ام رس 
لأنّ ما صار إلى ولاة المسلمين» وعمالهم؛ أو خرج من أيديهم» فحكم بيت 
المال جار عليه في دخله إليه» وخرجه. 


واردات بيت المال 

واردات بيت المال الدائمة هي: الفيء, والغنائم» والأنفال» والخراج؛ 
والجزية» وواردات الملكية العامة بأنواعهاء وواردات أملاك الدولة» 
والفشر زور كدي الركاه و العشد» واسوال ادناه إلا نأض ال ال كناة 
توضع في حرز خاص بها من بيت المال» ولا تصرف إلا للأصناف الثمانية 
الذين ذكروا في القرآن» ولا يحوز أن يصرف منها شيء لغير الأصناف 
التماية أسواء أكان من يقوون الددولة اميق عتووة الأنس إلا أنه موز 
للإمام صرفها على رأيه واحتهاده؛ لمن يشاء من الأصناف الثمانية. فله أن 


شف 


يعطيها لصنف منهم أو أكثرء وله أن يعطيها لهم جميعاً. وكذلك واردات 
أموال الملكيات العامة» فإنها توضع في مكان حاص في بيت المال» ولا تخلط 
بغيرهاء لأنّها مملوكة لجميع المسلمين» يصرفها الخليفة وفق ما يراه مصلحة 
للمسلمين حسب رأيه واجتهاده» ضمن أحكام الشرع. 

أما الأموال الأخرى الي من حقوق بيت المال» فتوضع في بيت المال 
مع بعضهاء وينفق منها على شؤون الدولة والأمة» وعلى الأصناف الثمانية؛ 
وعلى كل شيء تراه الدولة. فإن وفت هذه الأموال بحاحات الرعية كان 
بهاء وإلا فإن الدولة تفرض ضرائب على المسلمين» لتقوم بقضاء ما يطلب 
منها من رعاية الشؤون. أما كيفية فرض هذه الضرائبء فإنّه يسير على 
حتبي: طروي افر عا المنلمية اتإروطن كتاف درط على السلفية 
القيام به من الأعمال» واحتاج إلى نفقات حتى تقوم به الدولة» فإن للدولة 
أن تفرض على المسلمين ضرائب لتقوم بأعبائه» وما لم يكن واجباً على 
المسلمين» كسداد دين الميت» فإنّه لا يجوز للدولة أن تفرض ضرائب للقيام 
به» فإن كان لديها في بيت المال مال قامت بهء وإلا سقط القيام به عن 
الدولة. وعلى هذا فللدولة أن تحصّل الضرائب في هذه الحال» وعليها أن 
تسير على الوجه التالي: 

1 لسك البققاتت: الواجبة على بيت المال للفقراء» والمساكين»:وايين 
السبيل» وللقيام بفرض الحهاد. 

؟ - لسد النفقات الواحبة على بيت المال على سبيل البدل» كنفقات 
الموظفين» وأرزاق الجند» وما شاكل ذلك. 


يضف 


* - لسد النفقات الواحبة على بيت المال على وجه المصلحة» 
والإرفاق دون بدلء» كإنشاء الطرقات» واستخراج المياه» وبناء المساجدء 
والمدارس» والمستشفيات» وغير ذلك من الأمور الي يعتبر إيجادها من 
الضروريات»؛ وينال الأمة ضرر من عدم وجودها. 

- لسد النفقات الواجبة على بيت المال على وجه الضرورة» 
كحادث طرأ على المسلمين من مجاعة» أو طوفانء أو زلزال» أو هجوم 
عدوء أو ما شاكل ذلك. 

ه - أن تفرض ضرائب لتسديد ديون اقترضتها للقيام.عما هو واحب 
على جميع المسلمين» من كل ما هو داخل في أية حالة من الحالات الأربع؛ 
أو ما تفرع عنهاء أو أية حالة أوحبها الشرع على المسلمين. 

ومن الواردات ال توضع في بيت المال» وتنفق على مصالح الرعية» ما 
يأخذه العاشر من الحربيين» والمعاهدين» والأموال الناتحة مما هو من الملكية 
العامة» أو من ملكية الدولة» والأموال الموروثة عمن لا وارث له. وإذا 
فضلت حقوق بيت المال على مصرفهاء بأن زادت الأموال الي في بيت المال 
عن النفقات المطلوبة منه» ينظرء فإن كان الزائد آنياً من الفيء؛ صرف للناس 
في أعطيات» وإن كان الزائد من الحزية والخراجء أبقاه لما ينوب المسلمين من 
حادثء ولا ينزل عمن يجب عليه؛ لأنّ الحكم الشرعيء أن تفرض الجزية 
عن يد وأن يفرض الخراج على الأرض بقدر احتمالها. وإن كان الزائد من 
الزكاة» حفظ في بيت المال» حتى يوجد من الأصناف الثمانية من تصرف 
لتفس رف لحسويفل وان كاف ل افديهها هرو الفر وى قا امون مل 
عنهم وأعفاهم من دفعه. 


عرف 


نفقات بيت المال 

وضعت نفقات بيت المال على ست قواعد: 

المحم كافديية ادال الساهور ان وهو امون لواقم فاه امات 
لمن يصرف لم معتبر بالوجود. فإن كان المال موحوداً فيه من ناحية الزكاة 
كان صرفه في جهاته -وهي الأصناف الثمانية المذكورة في القرآن- 
مستحقاء ويجب أن يصرف لهمء وعدم وجود المال مسقط لاستحقاقه لمن 
يصرف لهمم, أي إن م يكن المال موحوداً في بيت المالء من ناحية الزكاة 
فلا يصرف لأي واحد من الأشخاص الثمانية شيء من مخصصات الزكاة» 
ولا يستدان على الزكاة ريئما تحصل جبايتها. 

دان وكية نيف 11ل مدعنا لمل مرج ااانه بوعل واسحة 
القيام بفرض الجهاد: وذلك كالإنفاق على الفقراءء؛ والمساكين» وابن 
السبيل» وكالأنفاق على الجهاد. فاستحقاق الصرف لهذه الأمور غير معتبر 
بالوجودء وهو من الحقوق اللازمة مع الوجود والعدم؛ أي سواء أكان المال 
مكودا ويك الال آء لم يكن. فإن كان الاك موعودا وعنني صبر 3 
الحال» وإن لم يكن موجوداء فإن خيف مفسدة من تأخير الصرفء اقترزرضت 
الدولة المال لصرفه في الحال» ريثما تجمعه من المسلمين ثم تسده. وإن لم 
تخف مفسدة» طبقت فيه قاعدة «فتَظِرة إلى مَيُسرة» » فيؤخر حتى يجمع 
المال ثم يعطى لمستحقيه. 

ون إن ركان بوث :كال مها العلل وده البدل :الى أن يكون 
لال معنا لأشخاص اذو عونق نا عدوا "بن لا هتزة اديه نالك ذلك 


هم" 


كأرزاق الجند» ورواتب الموظفين» والقضاة» والمعلمين» وما شاكل ذلك» 
فاستحقاق الصرف ذه الأمور غير معتبر بالوجود. وهو من الحقوق اللازمة 
مع الوجود والعدم؛ أي سواء أكان المال موجوداً في بيت المال» أم لم يكن. 
فإن كان المال موجوداً وجب صرفه في الحال. وإن لم يكن موجوداً وحب 
على الدولة توفيره» بأخذ ما يلزم له من المسلمين» فإن خيف مفسدة من 
تأخير الصرف اقنزضت الدولة المال لصرفه في الحال» ريثئما تجمعه من 
المسلمين» ثم تسده. وإن لم تخف مفسدة طبقت فيه قاعدة «فنظرة إلى 
ميسرة» فيؤحر حتى يجمع المال ثم يعطى لمستحقيه. 

ني درك ابوه نا اتسين ادر 1ن كير وميك ست 
على وجه المصلحة والإرفاق دون البدل» أي أن يكون مصرفه على أشيائ. 
دون أن يكون مقابلها أموال تحصلء على أن ينال الأمة ضرر من عدم 
وحودهاء وذلك كالطرقات» والمياه» وبناء المساحد» والمدارس» والمستشفيات 
وما شاكل ذلك من الأمور الي يعتبر إيجادها ضرورة من الضرورات؛ وينال 
الأمّة ضرر من عدم وجودها. فاستحقاق الصرف لمذه الأمور غير معتبر 
بالوجحود. وهو من الحقوق اللازمة مع الوجود والعدم» فإن وحد ف بيت 
الملل مال وجب صرفه على هذه الأشياء؛ وإن لم يوحد في بيت المال اتتقل 
وجوبه على الأمّة فيجمع منها قدر الكفاية لسد صرف النفقات اللازمة» 
ثْمٌّ يحري الصرف عليها من بيت المال. لأنّ ما كان مصرفه مستحقاً على 
وجه المصلحة دون البدل» وعدم صرفه يوحد الضررء يكون استحقاقه 
نكا بالرجوة والعنم قات كاذ يوووا و بيك لكان وبحب ننه سقط 
لخي المطاف مرا كان سيف تيار فيه عق :البنات ست 


ضف 


تحصل الكفاية تفرقيوه اقيهيك )لال تعوووانه عن نمق الال 

فك لتركزت ريف لمعيف لمجو ان ركترة المداة سا 
على وجه المصلحة والإرفاق دون البدل» إلا أنه لا ينال الأمّة ضرر من عدم 
وجودهء وذلك كفتح طريق ثانية مع وحود غيرهاء أو فتح مستشفى ثان مع 
وجود غيره بمكن الاكتفاء به» أو تعمير طريق يجد النّاس غيرها طريقاً بعيدة» 
أو ما شاكل ذلك. فاستحقاق الصرف لمذه الأمور معتبر بالوجود دون 
العدم. فإن وجد في بيت المال مال وجب صرفه لحذه الأشياء» وإن لم يوجد 
ف بيت المال مال سقط وجوبه عن بيت المال» ولا يجب على المسلمين دفع 
قال "لاله لأنة هن الأساس ل بي على المساسون» 

كان يكو امغر ف اتسيف على ونه العدروزة السام عدا 
على المسلمين في مجاعة» أو طوفان» أو زلزال» أو هجوم عدوء فاستحقاقه 
غير معتبر بالوجود. وهو من الحقوق اللازمة مع الوجحود والعدم. فإن كان 
موود فكت قيرفو الال ورف كات عدو كدان وسفن شافيك 
فيجب أن يجمع من المسلمين في الحال» ويوضع في بيت المال ليصرفه عليهء 
وإن خحيف الضرر من تأخير الصرف إلى الانتهاء من الجمع وجب على 
الدولة أن تقترض المال اللازم» وتضعه في بيت المال» وتصرفه في الحال على 
وجه استحقاقه» ثم تسد هذا الدين مما تجمعه من المسلمين. 


ميزانية الدولة 


الدول الديمقراطية تضع ميزانية عامة للدولة كل سنة. وواقع الميزانية 
للدولة الديمقراطية هو أن الميزانية تصدر في قانونء امه قانون الميزانية لسنة 


يضرص 


كذاد ساق البلا وشس كانه عن تاقفن وجمانتة فصول لد 
فصلا فصلاء والمبالغ الى يتضمنها كل فصل. ويعتبر كل فصل كلا لا 
يتجزأء يجري التصويت عليه ككلء لا على كل جزء منه» فيقبله أو يرفضه 
جملة. وإن كان عند المناقشة؛ له أن يناقش كل جزء من أجزائه» وكل مبلغ 
من المبالغ ال يشتمل عليها. وقانون الميزانية يكون مؤلفا من بضع مواد. 
منها مادة توضع لتبين المبلغ الذي يرصد لنفقات الدولة حلال السنة المالية» 
التي وضعت للا الميزانية. وتوضع مادة لتبين المبلغ الذي تخمن إيرادات الدولة 
به خلال السنة المالية» الب وضعت لما الميزانية. وتوضع مواد لرصد 
مصروفات لبعض المؤوسسات» كما توضع مواد لتخمين واردات بعض 
المؤسسات. وتوضع مواد لإعطاء وزير المالية بعض الصلاحيات. وتوضع في 
كل مادة إشارة إلى حدول يتضمن أبواب الميزانية» لما تتضمنه المادة سواء 
أكانت للواردات أم للمصروفات» ثم توضع في كل حدول مفردات. أي 
الفصول الي يتضمنها الباب» ثم يوضع في كل فصل المبالغ الإجمالية لمفردات 
الفصل جميعها. وعلى هذا الأساسء توضع الميزانية كل سنة مع بعض 
اختلافات فرعية في بعض السنين» حسب الوقائع المختلفة» أو مع بعض 
احتلافات فرعية بين الدول» حسب الوقائع المختلفة. 

أما الدولة الإسلامية فلا توضع لا ميزانية سنوية» حتى يحتاج الأمر 
سنويا إلى سن قانون بها. ولا تعرض على مجلس الأمّة ولا يؤحذ فيها رأي 
منه. وذلك لأنّ الميزانية في النظام الديمقراطي قانون في أبوابها وفصولاء 
والمبالغ الي تتضمنهاء وهو قانون لسنة واحدة. والقانون عندهم إنما يسنه 


رحا 


تحتاج إليه الدولة الإسلامية؛ لأنّ واردات بيت المال تحصّل بحسب الأحكام 
الشرعية المنصوص عليهاء وتصرف بحسب أحكام شرعية منصوص عليها. 
وهي كلها أحكام شرعية دائمية. فلا محال للرأي في أبواب الواردات» ولا 
في أبواب النفقات مطلقاًء وإنما هي أبواب دائمية قررتها أحكام شرعية 
دائمية. هذا من ناحية أبواب الميزانية. أما من ناحية فصول الميزانية» والمبالغ 
الي يتضمنها كل فصلء والأمور الي تخصص ها هذه المبالغ في كل فصل. 
فإن ذلك كله موكول لرأي الخليفة واجتهاده؛ لأنّه من رعاية الشؤون الي 
تركها الشرع للخليفة يقرر فيها كل ما يراه؛ وأمرّهُ واحب التنفيذ. 

وعلى هذا لا يوحد أي محال في الإسلام لوضع ميزانية سنوية للدولة؛ 
كما هي الحال في النظام الديمقراطي» لا بالنسبة لأبوابهاء ولا لفصوطاء ولا 
لمفردات الفصولء أو المبالغ الي تحتاحها تلك المفردات أو الفصول. ومن هنا 
لا توضع ميزانية سنوية للدولة الإسلامية» وإن كانت لما ميزانية دائمية قد 
حدد الشرع أبوابها بالنسبة للواردات والنفقات» وجعل للخليفة أمر 
تقرير الفصول ومفرداتهاء والمبالغ اللازمة لماء حينما تدعو المصلحة؛ دون 
نظر إلى مدّة معينة. 


الزكاة 


يعتبر مال الزكاة أحد أنواع الأموال الي توضع في بيت المال» ولكنها 
تختلف عن سائر الأنواع من الأموال» من ناحية جبايتهاء ومن ناحية المقدار 
الذي يجبى» ومن ناحية إنفاقها. فهي من حيث الحباية» لا تحبى إل من أموال 
المسلمين» ولا بحبى من غيرهم. وهي ليست ضريبة عامة» وإِنما هي عبادة من 


شف 


العبادات» وتعتبر ركناً من أركان الإسلام. وهي مع كونها مالاً فإن دفعها 
يحقق قيمة روحية» كالصلاة» والصيام» والحج. وأداؤها فرض عين على 
المسلم. ولا تعتبر جبايتها مسايرة لاحتياحات الدولة» وحسب مصلحة 
الجماعة» كسائر الأموال الي تحبى من الأمّة» بل هي نوع خاص من المال 
يجب أن يدفع لبيت المال» سواء أكانت هناك حاجة؛ أم لم تكن, ولا تسقط 
عن المسلم متى وجبت في ماله. وتجب على المسلم المالك للنصاب فاضلا 
عن ديونه وحاجته. ولا بحب على غير المسلم» وتحب على الصبي والجنون لما 
روى النرمذي عن عبد الله بن عمرو عن البي وه أنه قال: «ألا من ولي 
يتيماً له مال» فليتجر فيه. ولا ييزكه حتى تأكله الصدقة» أي لا يزكه حتى 
لا يذهب ماله كله من دفع الزكاة عليه, ولأنها تحب على المال المملوك 
للشخصء فهي عبادة مالية» لا عبادة جسدية. 

وأما من حيث المقدار الذي يجبىء فإنّه مقدار معين لا يزيد ولا 
ينقصء وقدر بربع العشر في الذهبء والفضة» وعروض التجارة. ويؤحذ من 
مقدار معين من المال» هو النصاب فما فوقه. وقدر النصاب مائتا درهم 
مق بومقووو نر أ تمد لانيو و لان كن لامي مار بير فار 
شرعياء ووزنه عشرون قيراطاًء وتساوي 4,10 غراماء وبذلك يكون 
نصاب الذهب 25 غراماً ذهباً. وأما درهم الفضة فيساوي 7,975 غراماًء 
ولاك كن تصنانت النضة مسار 8ه حواما قط فإذا تقض "مقلع 
النصاب فلا يؤخذ منه شيء. وأما الحبوب كالقمح ونحوهء والمواشي كالإبل 


والبقر والغنم» فقد بين الفقهاء مقدار نصابهاء وما يؤخذ منها مفصلا. 


وأما مصارف الزكاة» ووجوه إنفاقهاء فهى محددة كذلك بحد 


"5٠ 


فقن وا تفي ف ا إرا للؤعيو افير لقنا التو ودين كرفي الخ ف للق 
د ل ال إنما الصد فت للققراء #الستقن والسطيياً 7 


املف ملو ةد اركاب والقرين قف سبي ) لَه وَآبنٍ 


الفقراء فهم الديخ يلكوت أموالاء ولكن نفقاتهم أكثر مما يملكون. . بالمسيلكين 
هم إلدين لا بملكون أموالاء وليست لهم واردات. قال تعالى: (ر -_ 
(422. والعاملون عليها هم الذين يعملون بجحبايتها وتوزيعها. والمولفة 
قلوبهم هم الذين ترى الدولة أن في إعطائهم من الزكاة مصلحة ف تثبيتهم 
على الإسلام. وفي الرقاب وهم الأرقاء يعطون من مال الزكاة ليعتقواء وهذا 
الصنف غير موجود الآن. والغارمون هم المدينون ل 0 
ديونهم. وفي سبيل الله أي الجهاد. وما ذكرت /[ 0 6# مع 
الإنفاق في القرآن, إلا وكان معناها الجهاد. وابن السبيل هو المسافر المنقطع. 
وما عدا هؤلاء الثمانية لا يحوز أن تصرف لمم الزكاة. وكذلك لا يجوز أن 
تصرف في شؤون الدولة الاقتصادية. وإذا لم يوحد صئف من الأصناف 
الثمانية لا تصرف الزكاة في باب آخرء وتحفظ في بيت المال لتصرف -عند 
الحاحة إلى وصرفه] واو ف ل الفمانية. يا رللامام» أو ناد لقول الله 
تعالى: 0 4, ولأن أبا بكر طالبهم 
بالزكاة» ووافقه الصحابة على هذاء ولم يسألهم هل تدفعون للفقراء أم لاء 
وحين منعوا دفع الزكاة إليه قاتلهم عليها. والإمام هو الذي يعطيها 
لمستحقيها. حتى ولو كان الولاة ظلمة تدفع لهم. روي عن سهيل بن أبي 
صالح قال: «أتيت سعد بن أبي وقاصء فقلت عندي مال أريد أن أخرج 


"4 


زكاته. وهؤلاء القوم على ما ترى, فما تأمرني؟ قال ادفعها إليهم. فأتيت ابن 

عمر فقال مثل ذلكء فأتيت أبا هريرة فقال مغل ذلك, فأتيت أبا سعيد فقال 

مثل ذلك» ذكره صاحب المغئ. وال تنطلكن إلر كاء الكافز بيظلقا اسوك اكات 

«فأعلمهم أن الله افزض عليهم صدقة في أموالهم, تؤخذ من أغنيائهم» وترد 

على فقرائهم» رواه البخاري عن ابن عباس. فخصهم بصرفها على فقرائهم؛ 

كما أغنييا اعطا الكاذ حاف صد 
حصي بوخوبها على “تون امل مه 52 
ع مطلقاً قال ينا 


0 039 2 
4 ولم يكن الأسير يومئذ إلا كافرا. 


الجرية 

لزي عق اأوضيل ١‏ الله: سيضانة اوتشال "المسلفين اليهنا» قن ' الكبارن 
فوع ملينه: للك | لمم بوشن مال 0 يصرف على مصالح الرعية 
كلهاء وتستحق ل زر ل بنص القرآن 
الكريم. قال تعال :( ار ا 
عبيد في الأموال عن الحسن بن محمد قال: كتب رسول الله وتو إلى بحوس 
هجر يدعوهم إلى الإسلام «فمن أسلم قبل منه. ومن لا ضربت عليه الجزية. 
في أن لا تؤكل له ذبيحة؛ ولا تُكّح له امرأة» . وتؤخذ من الكفار ما داموا 
باقين على الكفر» فإذا أسلموا سقطت عنهم. وتوضع الجزية على الرؤوس» 
لا على الأموال» فتوخذ عن كل شخص من الكفارء لا على ماله. والجزية 


مشتقة من الحزاء» فهي تؤخذ جزاء على كفرهمء ولذلك لا تسقط إلا إذا 
أسلموا. ولا تسقط عنهم إذا اشنزكوا في القتال؛ ل: ١‏ يست جزاء حمايتهم. 
ولا تؤخذ إل من القادر على دفعها؛ لقوله تعالى: 9 © أي عن مقدرةء 
قله كلدو العاتحن وال وكيد إلا هن الرلعال 1 قل ةغلل زات وا 
على صبيء ولا على بحنون؛ حتى لو جاءت امرأة لتعيش في دار الإسلام على 
أن تدفع الحزية مقابل إقامتهاء تقبل في دار الإسلام» ويسمح لطا بالإقامة» ولا 
تؤحذ منها جزية. ولا يقدر مقدار خصوص للجزية» بل هي متروكة لرأي 
الإمام واجتهاده» على شرط ألا تكون أكثر ما يطيق الذي تستحق عليه 
الجزية. عن ابن أبي بحيح قال: (قلت مجاهد ما شأن أهل الشام عليهم أربعة 
دنانير» وأهل اليمن عليهم دينار؟ قال: جعل ذلك من قبل اليسار) أخرحه 
البخاري وإذا استحقت الجزية على قادر وأعسر قبل دفعها تبقى ديناً عليه 
ويعامل معاملة المدين المعسر» فينظر إلى ميسرة. 


الخراج 

الخراج هو حق أوصل الله المسلمين إليه من الكفار. وهو حق يوضع 
على رقبة الأرض الي غنمت من الكفار حرباً أو صلحاًء إذا كان الصلح 
على أن الأرض لناء ويقرون عليها مقابل حراج يؤدونه. والخراج في لغة 
الغرت الكواء والعلة.وكل رض أشدت ين الكداز غتزة بعد إعللان' ادراب 
علييم تعن رفيا حراجية. وإذا أسلموا بعد الفتح تبقى أرضهم خراحية. 
فقد روى أبو عبيد في الأموال عن الزهري قال: «قبل رسول الله وَثْةٌ الجرية 
من مجوس البحرين» قال الزهري: "فمن أسلم منهم قبل إسلامه. وأحرز له 
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إسلامه نفسه وماله إلا الأرضء فإنها فيء للمسلمين, من أجل أنه لم يسلم أول 
مرة وهو في منعة" أي وهم في منعة من المسلمين. أما قدر الخراج الذي 
يضرب على الأرض فيعتبر .ما تحتمله الأرضء فإن عمر حين وضع الخراج؛ 
راعى ما تحتمله الأرض من غير حيف بيمالكء ولا إححاف بزارع» فقد 
ضرب في بعض النواحي» على كل جريبء قفيزاً ودرهمأء وضرب على 
ناحية أخحرى غيرها غير هذا القدر» وعمل في نواحي الشام غير هذاء فعلم 
أنه راعى في كل أرض ما تحتمله. فإذا تقرر الخراج ما احتملته الأرضء فإِنّه 
يحصله على الوجه الذي وضعها عليه فإن وضع الخراج على مساحة الأرض 
سنوياً حصل الخراج عند نهاية السنة الهلالية؛ لأنّها السنة المعتبرة شرعاً. وإن 
جعل الخراج على مساحة الزرع حصل الخراج كل سنة عند نهاية السنة 
الشمسية. لأنّها السنة الي تكون عليها الأمطار» ويزرع الزرع. وإن وضعها 
مقاسمة» أي قدر نسبة معينة مما تنتجه عادة» حصل الخراج عند كمال الزرع 
وتصفيته. وللإمام أن يقدر الخراج فرعي أصلح الأمور في هذه الأوحه 
الثلاثة» إما على مساحة الأرضء أو مساحة الزرعء أو تقدير مقدار الناتج. 
وإذا حصلت تحسينات في الأرض» فنتج عن هذه التحسينات زيادة في 
الإنتاج» أو طرأ على الأرض عوامل أنقصت الإنتاج» ينظر» فإن كانت هذه 
الزيادة من فعل الزراع كأنّ حفروا بثراًء أو أوصلوا قناة ماءء لا يزاد عليهم 
شيءء وإن كان النقص بفعلهم؛ كهدمهم القناة» أو إهمالهم البئر» لا ينقص 
عنهم شيء» ويؤمرون بإصلاح ما خربوه. وإن كانت الزيادة أو النقص من 
الدولة» كأن حفرت لهم هي بثرأء أو أهملت إصلاح الآبار والقنوات؛ فإن 
لها أن تزيد الخراج في حالة زيادة الإنتاج» وعليها أن تنقصه في حالة نقصان 
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الإنتاج. أما إن حصلت الزيادة والنقص بعوامل طبيعية» كأنٌ اقتلعت الزوابع 
الأشجار» أو جرف السيل الأقنية» فإنّه يوضع على الأرض قدر ما تحتمل؛ 
حتى لا يظلم أهلها. والخراج يقدر لمدة معلومة» ولا يقدر دائمياء ويتغير هذا 
التقدير عند انتهاء المدة .ما تحتمله الأرض»ء عند التقدير للمدة الجديدة. 


الضرائب 

إن الموارد الي حددها الشرع لبيت المال كافية لإدارة شؤون الرعية 
ورعاية مصالحهم؛ ولا يحتاج الأمر إلى فرض ضرائب مباشرة؛ أو غير 
مباشرة. ولكن الشرع مع ذلك احتاط فجعل حاجات الأمّة قسمين اثنين: 
منها حاجحات فرضها على بيت المال» أي على الموارد الدائمة لبيت المال» 
ومنها حاحات فرضها على المسلمين كافة» وجعل للدولة الحق في أن تحصّل 
المال منهم لقضاء تلك الحاحات. وعلى ذلكء فالضرائب هي مما فرضه الله 
على المسلمين لقضاء مصالحهم» وجعل الإمام اليا عليهم؛ يحصل هذا المالء» 
وينفقه هو على الوحه الذي يراه. ويصح أن يسمى هذا الذي يجمع ضريبة» 
كنا يضح أنا نيديد مالا متروضاء وغين ذلك وما عدا هباقر ضيه الله مين 
الموارد اليّ نص الشرع عليها كالحزية» والخراج» وما عدا ما فرضه الله على 
المسلمين» للقيام بالإنفاق على الحاجة المفروضة عليهم كافة؛ كالطرقات» 
والمدارس» لا تؤحذ ضرائب. فلا تؤخذ رسوم للمحاكم., ولا للدوائر» ولا 
لأية مصلحة. أما ضريبة الجمارك فليست من قبيل الضرائب المأحوذة. وإنا 
هي معاملة للدول ,مثل ما تعاملنا به» وليمست ضريبة لسد كفاية بيت المال» 
وقد سماها الشرع مكوساًء ومنع أخذها من المسلمين والذميين. ولا يجوز أن 


وال غين :ما افرفاية الموج العرية عطاق ]ذال وو أن بسني مال 
النطلم' قن إلا عن فرعي ذلك عليه أله القرافية اشوا :وال برد أن 
دليل يدل على جواز أحذ ضريبة من أحد من المسلمين سوى ما تقدم. أما 
غير المسلمين فلا توحذ منهم ضريبة؛ أن قضاء الحاحات الذي فرضه 
الشرع إِنّما فرضه على المسلمين فقطء فلا تؤحذ الضريبة إلا من المسلمين» 
ولا تؤحدذ من غير المسلمين ضريبة سوى الحزية فقط. والخراج يؤخذ من 
المسلم؛ وغير المسلم على الأرض الخراحية. أما كيف تؤوحذ الضريبة من 
المسلمين فإنها تؤخذ مما زاد عن نفقتهم؛ وعما يعتبر عن ظهر غنى شرعاً. 
وما يعتبر عن ظهر غنى هو ما يفضل عن إشباعه حاجاته الأساسية, 
وحاحاته الكمالية بالمعروف. لأنّ نفقة الفرد على نفسه هي سله لكفاية 
جميع حاجاته؛ الي تتطلب إشباعاً بالمعروف» حسب حياته الي يعيش عليها 
بين النّاس. وهذا لا يقدّر.مقدار معين عام لجميع الناس. وإنما يقدر لكل 
شخص بحسب مستوى معيشته. فإذا كان من يحتاج مثله إلى سيارة وحادم 
يقدّر .ما زاد عنهماء وإن كان يحتاج إلى زوحة يقدّر .ما يزيد عن زواجه؛ 
وهكذا. فإن كان ما بملكه يزيد عن هذه الحاحات تحصل منه ضريبة» وإن 
عاذ لايرية عن ذلك لا قصل » لآله لآ يكون فيا فلا حي غلبة.ضريية: 
ولا يراعى في فرض الضرائب منع تزايد الفروة» وعدم الغنى؛ لأنْ 
الإسلام لا بمنع الغنى. ولا يراعى أي اعتبار اقتصادي لجمع الضرائبء وإنما 
تؤحذ ضريبة المال على أساس عدم كفاية المال الموجحود في بيت المال لسد 
جميع الحاحات المطلوبة منه» فتؤخذ يمقدار حاحات الدولة للنفقات»؛ ولا 
وراق فنه لا بكاداف الزفية واشورة اتلك على وتعيدة ول تدر 
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شاي ب عدو ان قارلة سلف وإنما تقدر بنسبة واحدة على المسلمين 
بغض النظر عن مبلغ المال» الذي تؤحذ منه. ويراعى ف تقدير النسبة العدل 
بين المسلمين» إذ لا تؤخذ إلا عن ظهر غنى؛ وتؤخذ عن جميع المال الزائد 
عن الحاحة» لا على الدخل فقطء لا فرق بين رأس المال» أو الربح, أو 
الدحل. بل تؤخذ عن المال كله. ولا تعتبر آلات الإنتاج اللازمة للعمل في 
الصناعة والزراعة» ولا الأرضء ولا العقار» من رأس المال. 


توزيع الثروة بين الناس 


لقد أباح الإسلام الملكية الفردية» ولكنه حدد كيفية التملك. وأذن 
للفرد بأن يتصرف .ما بملك» ولكنه حدد كيفية التصرف. ولاحظ تفاوت 
القوى العقلية والجسمية لدى أفراد بئ الإنسان» فاحتاط لهذا التفاوت في إعانته 
العاجزء وكفايته امحتاج» وفرضه في أموال الأغنياء حقاً للفقراء والمساكين. 
ركفل ما لاعف عزة كناف يلكا اما ليدع علي الا ترز 
لأحد أن عتلكة. أو يحميه لنفسهء أو لغيره. كما حعل الدولة مسؤولة عن 
توف اقووة نوالا عسات لزعي وأباح لما أن تتملك ملكية خاصّة بها. 

وبهذا كله ضمن العيش لكل فرد من أفراد الرعية» وضمن للجماعة أن 
تبقى مجتمعة متماسكة» وضمن مصالح هؤلاء الأفراد» ورعاية شؤون هذه 
الجماعة» وحفظ كيان الدولة في قدرة كافية للاضطلاع ممسؤولياتها الاقتصادية. 
عر أن جا كه ع ا راتحي عتم الى رصع رفكو ايها رقو الارره انمي 
أفراد الرعية» فرداً فردء وكان أفراد الرعية في جملتهم قائمين بتنفيذ جنيع أحكام 
الشرع. أما إذا قام امجتمع على تفاوت فاحش بين أفراده في توفير الحاحات» 
كما هي الحال الآن في العالم الإسلامي» كان لا بد من إيجاد توازن بين 
أفراده» في عملية توزيع جديدة» توجد التقارب في توفير الحاحات. 


وكقلك أيضا إذا حصل اغراف اق أذماة انان فق تطبيدق الأجكاء 
تطبيق النظام» فإنهم حينئذ ينحرفون عن النظام» وينحرف امجتمع عن وضعه 
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المرسومء فيؤدي ذلك إلى الأثرة» والأنانية» وسوء التصرفء في الملكية 
الفردية» فيحصل حينئذ سوء توزيع الثروة بين الثاس» فيصبح لا بد من حفظ 
التوازن بين أفراد امجتمع» أو إيجاد هذا التوازن. 

وف كلتا الحالتين يحصل سوء التوزيع للشروة بين الناس من أحد 
أمرين. إما من تداول الثروة بين فئة الأغنياء وحلهم. وإمامن منعها عن 
النّاسء ومنع أداة التداول بينهم بحجزها عن المجتمع. وقد عالج الإسلام هاتين 
الناحيتين» فوضع أحكاماً شرعية تضمن تداول الثروة بين الناس 000 
وتعيد توزيعها كلما حصل اختلال في توازن المجتمع. كما وضع أحكاما 
شرعية تمنع كنز الذهب والفضة» بوصفهما أداة التبادل» وتجبر على وضعهما 
في امجتمع بين الناس موضع التبادل. وبذلك يعالج امجتمع الفاسدء ويعالج 
ات لكريم أو المائل للانحراف» ويعمل لتوفير عار دي أفراد 
الرعية» فرداً فرداً حتى يشبع كل فرد منهم حاجاته الأساسية: إشباعاً تامأ 


ويفتح أمامه السبيل ليعمل على إشباع حاجاته غير الأساسية قدر ما يستطيع. 
التوازن الاقتصادي في المجتمع 

أوجب الإسلام تداول المالر ين جميع أفراد*ا تداوله 

وجب الإسلام تداول ليده يي 0 ا و 
بين فئة من النّاس. قال تعالى: ل © فإذا 
كان المجتمع على حال من التفاوت الفاحش بين أفراده في توفير الحاحات» 
وأريد بناؤه من جديدء أو حصل فيه هذا التفاوت من إهمال أحكام 
الإسلام» والتساهل في تطبيقهاء كان على الدولة أن تعالج إيجاد التوازن في 
امجتمع بإعطائها من أموالها الي تملكها لمن قصرت به حاحته» حتى تكفيه 
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إياهاء وحتى يحصل بهذه الكفاية النوازت في توفير الحاحات. وعليها أن 
تعطي امال منقولاء:وغين منقول: لآل البس. التضود مق إغطا امال قضاء 
الحاحة مؤقتاء بل المقصود توفير وسائل قضائهاء بتوفير ملكية الثروة الي 
تود هذه اللاسات» وإذا كارك الدوالة لا قللت. مالا أو لم تف أموالها بإيجاد 
هذا التوازن» لا يصح أن تملك من أموال الناس» فلا تفرض ضرائب من أجل 
هذا التوازن؛ لأنّه ليس من الأمور الى فرضت على جميع المسلمين» وهكذا 
كلما رأت الدولة احتلالاً بالتوازن الاقتصادي في ل عالجت هذا الخلل 
بإعطاء من قصرت بهم الحاجة من أموال الدولة. فإن البي ول حين رأى 
التفاوت في ملكية الأموال بين المهاحرين والأنصار خص المهاحرين بأموال 
الفيء» الذي غنمه من بين النضير» من أجل إيجاد التوازن الاقتصادي. فقد 
روي أنه لما فح البي يك بني النضير صلحلى وإيلجع اليهود عن سإ 
الساسون الب ,5 أن يقسم هم فنرلت: (ر 

الآيات؛ فجعل الله أموال بني النضير للبي َل خاصّة 
يضعها حيث شاءء فقسمها النبي بين المهاجرين؛ ول يعط الأنصار منها شيئا 
سوى رجلين اثنين هما أبو دجانة ماك بن خرشة, وسهل بن حنيف., فقد 
كانت حالما كحال المهاجرين من حيث الفقر. وعن ابن عباس أن البي كَل 
قال للأنصار إن شنتم قسمت للمهاجرين من دياركم وأموالكم وشاركتموهم في 
هذه الغنيمة,» وإن شئتم كانت لكم دياركم وأموالكم ولم نقسم لكم من 
الغنيمة شيئاً. فقالت م لزلا داف 


ويؤيرولت 
بالغنيمة. فأنزل الله 9[ 6. فقوله 
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تعالى: أي كيلا يتداول بين الأغنياء 
فقطء والدّولة في اللغة اسم للشيء الذي يتداوله القوم» وهي أيعياً اسم لما 
يتداول من المال» أي كيلا يكون الفيء الذي حقه أن يُعطى للفقراء ليكون 
ُلغة لهم يعيشون بهاء ؤاقعا :فق ين الأقماء رذولة بينهم. 


نت سغع حل و سثظ رو مومع ه - ع 
لا يكون دولة بين الاغنياء نكم 


وما فعل بفيء بين النضيرء وهو من أموال الدولة» قد حص به 
الفقراء» وحرم منه الأغنياء» لتوازن توفير الحاحات بينهم. ويُفعل ذلك في 
أموال بيت المال» إذا كانت هذه الأموال لم تأت مما يجمع من المسلمين؛ بل 
مثل أموال الغنائم. أما إذا كان المال جمع من المسلمين» فلا يصرف على 
التوازن. ويفعل ذلك في كل وقتء لأنّْ العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص 
السبب. وعليه فإن على الخليفة أن يوحد التوازن الاقتصادي بإعطائه الفقراء 
من الرعية وحدهم., من أموال الدولة الي في بيت المال» حتى يوحد التوازن 
الاقتصادي بهذا العطاء. إل أن هذا لا يعتبر من نفقات بيت المال الثابتة» بل 
هو معالحة لحالة معينة من أموال معينة. 


منع كنز الذهب والفضة 

إن ظاهرة سوء توزيع الثروة بين الأفراد» في مختلف دول العالم» من 
الحقائق الثابتة الي تنطق بها جميع مظاهر الحياة اليومية» في صراحة وفصاحة» 
لا تدعان كبير محال للتدليل عليهاء وإِنْ ما يعانيه البشر من هذا التفاوت 
الفاحش في قضاء الحاحات, لا يحتاج إلى إظهار حدة هذا التفاوت وبشاعته. 
وقد حاولت الرأسمالية معالحة ذلك فلم تفلح. والاقتصاديون الرأسماليون حين 
يبحئون نظرية توزيع الدحلء» يهملون كل الإهمال سوء توزيع الدخحل 


وه" 


الشخصيء ويكتفون بعرض الإحصاءات من غير معاللجة ولا تعليق. 
والاشتراكيون لم يحدوا وسيلة لمعاللجة سوء التوزيع سوى تحديد الملكية 
بالكم. والشيوعيون جعلوا المعالحة منع الملكية. أما الإسلام فقد ضمن حسن 
التوزيع في تحديد كيفية الملكية» وكيفية التصرفء وف إعطاء من قصرت به 
مواهبه ما يضمن له تقارباً مع غيره ممن يعيشون في امجتمع» لإيجاد التقارب 
في توفير الحاحات بين النّاس. وبذلك عالج سوء التوزيع. إلا أنه مع وجود 
التقارب في قضاء الحاحات بين الأفراد» قد توحد ثروات كبيرة لدى بعض 
الأفراد. والإسلام لم يفرض التقارب بين النّاس في الملكية» وَإِنما فرض استغناء 
كل فرد عن غيره» في حاجاته المعروفة بالنسبة له. «خير الصدقة ما كان عن 
ظهر غنى» رواه البخاري. وهذه القروات الكبيرة تهيئ لأصحابها فرض 
الادّخار» وتساعد على اكتساب الدخول الكبيرة» فتظل الثروة الكبيرة 
موجودة حيث يكون المال الكبير» لأنّ المال يجلب المال» وإن كان للجهد 
أثر في اكتساب الثروة» وتهيئة الفرص لاستغلال الأموال» فلا يوحد منها أي 
خحطر على الاقتصاد» بل على العكس تنمي الثروة الاقتصادية للجماعة» كما 
تنمي ثروة الفرد. ولكن الخطر إنما يأتي من النقود المكنوزة عند بعض 
الأفراد» من ذوي القروات الكبيرة. فيهبط بكنز النقود مستوى الدخل» 
وتنتشر البطالة» ويصل الئاس إلى حالة من الفقر» ولذلك لا بد من معالجة 
كنز النقود. فالنقود هي أداة التبادل» بين مال ومال» وبين مال وجهد, وبين 
جهد وجهدء فهي المقياس لهذا التبادل؛ فإذا اعتفت من السوقء ولم تصل 
إليها أيدي الناس» عدم هذا التبادل» ووقف دولاب الاقتصاد. وبقدر وجود 


هذه الأداة متوفرة بين أيدي الناس» بقدر ما يدفع سير العمل إلى الأمام. 
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وذلك أنه ما من دحل لشخصء أو هيئة؛ إلا ومصدره شخص آآخرء 
أو هيئة أخحرى. فالأموال الى تحبيها الدولة من الضرائب هي دخل للدولة؛ 
ولكنها إنفاق من الناس. والنفقات الي تنفقها الدولة على الموظفينء 
والمشاريع» وأرزاق الحند» وغيرهاء هي دحل لطؤلاءء وإنفاق من الدولة. 
والنفقات الي ينفقها الموظف, والجندي» وغيرهماء هي دحل لمن تشترى 
السلع منهم. كصاحب المنزلء» واللحام؛ والحنضريء والتاحر؛ وغيرهم 
وهكذا... فتكون دحول الثاس في المجتمعء ونفقاتهم الإجمالية» تسير في 
شكل دائرة مستمرة» فإذا كنز شخص النقد فإنّه يكون قد سحب من 
السوق نقداء وهذا بالطبع لا ينتج إلا من تقليل إنفاقه» فيؤدي حتماً إلى 
تقليل ما يدحل للآخرين الذين يعطيهم, أو يتبادل معهم ما كنزه من النقد. 
وهذا يؤدي إلى تقليل إنتاحهم؛ لأنّ الطلب على السلع قد قل وهذا يؤدي 
إلى البطالةة وإلى هبوظ الاقتصاد في جملته. ومن هنا كان كنز التقند موديا 
عنما إن وجدوة النطالة عوط الاقبصاف م قل نايعا لاس 


إل أن الذي يجب أن يعلم أن هذا الضرر إنها يأتي من كنز النقد, لا 
من ادخاره» فالادخار لا يوقف دولاب العملء وإثما الذي يوقفه هو الكنز. 
والفرق بين الكنز والادخار» هو أن الكنز عبارة عن جمع النقد بعضه فوق بعض 
لغير حاحة» فهو حبس النقد عن السوق. وأما الادحار فهو حزن النقد لحاحة 
من الحاجات» كأن يجمع النقد ليب بيتاء أو ليتزو ج» أو يشتوق مسنسعا أو 
ليفتح تحارة» أو غير ذلك. فهذا النوع من جمع النقد لا يؤثر في السوقء ولا 
في دولاب العمل؛ أله البرى ندم لمان وإنما هو تجميع له لإنفاقه, فهو 
سيدور حين يوضع موضع الإنفاق. ولذلك لا يوحد خطر من الادخار» 


جى؟ 


والخطر إِنما هو من كنز النقد» أي من جمع بعضه فوق بعض لغير حاجة. 
وقد أباح الإسلام ادحار الذهب والفضة:؛ لأنه جمع للنقد لحاحة؛ 
عليه لسيده ليعتق» وأباح للرحل جمع النقد بعضه فوق بعضء ليجمع مهر 
امرأة ليتروجهاء وأباح جمع النقد بعضه فوق بعضء حتى يقوم بأداء فريضة 
الحج. ولم يجعل في هذا النقد المجموع من الذهب والفضة سوى الزكاة عليه 
إذا بلغ مقداره النصاب» وحال عليه الحول. 
والذهب والفضة» حين نزلت الآية في منع كنزهماء كانت ذاتهما 
أداة للياذلة وقتاينا للجيدن ١‏ العداه والهمة فى المال» سؤاء اكافت 
مسكوكة» كالدراهم والدنائير» أم لم تكن مسكوكة؛ كالسبائك. وعليه. 
فالنهى منصب على الذهب والفضة بوصفهما أداة للتبادل. 
أما كنز الذهمتء والفضة كقدء حمه ءا ه يريج القرآن. 3 
تفرك تبتبزولضت انقب والفضلا ولا اللؤقوبة اتدل آل 
يلاف يداب ألبر 
4 فهذا الوعيد بالعذاب الأليم لمن يكنزون الذهب 
والفضة دليل ظاهر على أن الشارع طلب ترك الك طلا مها وما فكاق كه 
الشف والفعية سراما 
والدليل على أن الآية قد حرمت كنز الذهب والفضة تحرعاً قاطعاً هو: 
أولاً: عموم هذه الآية. فنص الآية منطوقاً ومفهوماً دليل على منع 
كنز امال من الذهب والفضة منعاً باتاء فالمصير إلى أن الكنز مباح بعد 
إخراج الزكاة ترك الحكم الآية» الذي دلت عليه دلالة قطعية» وهذا لا يصار 
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إليه إل بدليل منفصل عنهاء يصرفها عن معناهاء أو ينسخها. ولم يرد أي 
نص صحيح يصرفها عن معناهاء ولا يحتمل أن يكون هناك دليل يصرفها 
عن معناهاء لأنها قطعية الالو فليم) وين الا اده 1 لنت ينسخهاء ولا 
يوحد دليل ينسخها. أما آية فر 6 فإنها نزلت 
في السنة الثانية للهجرة» حين فرضت الزكاة» وآية الكنر قد نزلت في السنة 
التاسعة للهجرة» ولا ينسخ المتقدمٌ المتأحر في النزول. وأما الأحاديث الواردة 
في أنه ما أديت زكاته فليس بكنزء فإنه لم يصح منها شيء. أما حديث أم 
سلمة الذي يحتج به بعض الفقهاء فإنه روي من طريق عتاب وهو بجهول. 
ومع ذلك فإن حديث أم سلمة لا يصلح لنسخ حكم الآية حتى لو صح 
الحديث وحتى لو كان متواتراً لأنّ الأحاديث النبوية لا تتسخ القرآن 
الكريم» ولو كانت متواترة» لأنّ القرآن قطعي الثبوت لفلا ونحن متعبدون 
بلفظه ومعناه» بخلاف الحديث المتواتر فهو قطعي الثبوت معنىء لا لفظاً 
ولسنا متعبدين بلفظه فلا ينسخ القرآن بالأحاديث؛ ولو كانت متواترة. 
كك قل عارك الخاماقه سان #اعداف اميه انيف لان رديه 
الثبوت قطعية الدلالة ؟ 

ثانيا: أسند الطبري في تفسيره إلى أبي أمامة الباهلي قال: «توفي رجل 
من أهل الصّفَة فوُجد في منزره دينارء فقال رسول الله: «كيّة». ثم توفي 
آخر, فوجد في مئزره ديناران» فقال رسول الله: «كيتان» وكذلك رواه أحمد 
عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود؛ وهذا لأنهما كانا يعيشان من 
الصدقة وعندهما التبر. والدينار والديناران لا يبلغان نضاباً حتى توج امنهننا 
الزكاة؛ فقول الرسول عنهما «كية وكيتان» دليل على اعتباره لهما أنهما 


هه" 


كت دلي ) تحب نبهعا كلق ره مشي د أن لكر 


ثالقاً: إن نص الآية هو صب الوعيد على أمرين اثنين: أحدهما كنز 
الملل» والثاني عدم الإنفاق في سبيل الله أي الذين يكنزون الذهب والفضة» 
والذين لا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بالعذاب. ومن ذلك تبين أن من لم 
يكنرء ولم ينفق في سبيل الله» يشمله الوعيد» ومن كنز وانفق في سبيل الله 
يشمله الوعيد» قال القرطبي: "فإن من لم يكنز ٠‏ وميع الإنلق في سبيل الله فلا 
وذ زات كوت كذلك "وال اف الاي درف لذ 4أي في الجهاد 
وأن يكو ' والمر وس قيله بر 6 أي في الجهاد, 
لأنها مقتزنة بالإنفاق. وكلمة (ر 4 إذا قرنت بالإنفاق كان 
معناهاا قد وردت في القرآن في هذاا حده د كلمة 
0 م ور لقرآ لمعنى وحده. ولح تر 
6 في القرآن ومعها الإنفاق إلا كان معناها الجهاد. 


0 روى البخاري 0 زيد بن وهب قال: «مررت ]أي خر 
عداو ليع هذى لوطب قإل د كنا انام قات ال ادر 

0 

قال معاوية: ما هذه فيناء ما هذه إلا في أهل الكتاب. قال: قلت إنها لفينا 
وفيهم» . ورواه ابن حرير من حديث عبيد الله بن القاسم عن حصين عن 
زيد بن وهب عن أبي ذر «فذكره وزادء فارتفع في ذلك بيني وبينه القول, 
فكتب إلى عنمان يشكوني, فكتب إليّ عنمان أن أقبل إليه. قال: فأقبلت إليه, 
فلما قدمت المدينة ركبني التاس, كأنهم لم يروني قبل يومئذ. فشكوت ذلك 
إلى عنمان. فقال لي: تنح قريباً. قلت: والله لن أدع ما كنت أقول» . 


كه" 


فخلاف أبي ذر ومعاوية إنما كان في حق من نزلت الآية» لا في معناهاء ولو 
كان هناك حديث مروي في ذلك الوقت» بأن ما أديت زكاته فليس بكنر 
لاحتج به معاوية» ولأسكت أبا ذرٌ به. والظاهر أن هذه الأحاديث وضعت 
بعد حادثة أبي ذر هذهء وقد ثبت أنها كلها أحاديث غير صحيحة. 

خامساً: الكنز في اللغة جمع المال بعضه على بعض وحفظه؛ ومال 
مكنوز» أي مجموع. والكنز كل شيء مجموع بعضه إلى بعضء في بطن 
الأرض كانء أو على ظهرهاء والقرآن تفسر كلماته ممعناها اللغوي وحدهء 
إلا أن يرد من الشرع معنى شرعي لهاء فتفسر حيتئذ بالمعنى الشرعي. وكلمة 
الكنز لم يصح أنه ورد أي معنى شرعي وضع لهاء فيجب أن تفسر بمعناها 
اللغوي فقط» وهو أنه بحرد جمع المال بعضه إلى بعض لغير حاجة جُمع من 
أجلهاء يعتبر من الكنز المذموم الذي أوعد الله فاعله بالعذاب الأليم. 


/اه ؟" 


الربا والصرف 


الربا هو أخذ مال يمال من جنس واحد متفاضلين. والصرف هو أحذ 
مختلفين متماثلين» أو متفاضلين. والصرف لا يكون إلا في البيع» أما الربا فإنّه 
ايكون إلا ف بيع» أو قرض» أو 1 فأما ل ا المال بالمال 
تمليكاً وتملكاء وهو جائزء لقوله تعالى: 6 ولقوله ول : 
«البيعان بالخيار ما لم يتفرقا» رواه يي وأما 
العلم فهو أن يُسللِم ا افير يعَرضٍ موصوف ف الذمّة إلى أحل. 
0 ملفا 1 11 
ولع ما وما وح لواب يو لإا تد ابت بون إل 
8 كد واية له تعا :0 
سم اك الول اتعان 
1 4 قال ابن عباس: «أشهد أن السَّلف المضمون 9 
٠‏ أنه ا أحله وأ ٌ ١‏ 
مجع إن ل ديد عِزيوجل قد وأذن فيه ويعلو هذه الآية (ر 
4 » . ولأنه روى الشيخان عن ابن عباس قال: 
قدم البي ولد المدينة وهم يسلفون بالتمر السنتين والثلاث فقال: «من أملف 
في شيء ففي كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم» . وأما القرض فهو 
نوع من السّلّف» وهو أن يعطي مالا لاخر ليسترده منه» وهو جائز. فقد 
روى مسلم عن أبي رافع: «أن رسول الله يَلّ استسلف من رجل بكراء 
فقدمت عليه إبل من إبل الصدقة, فأمر أبا رافع أن يقضي الرجل بكره. فرجع 
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إليه أبو رافع فقال: لم أجد فيها إلا خيّاراً رباعياًء فقال: أعطه إياه إن خيار 

الثابى اندهع القناة): + .ورورت ارق عانق ارو حدر اه لني ع 

قال: «ما من مسلم يُقرض مسلما قرضا مرتين إلا كان كصدقة مرة» » ولأنٌ 
صلا 1 0 

البي وَيْيْوٌّ كان يستقرض. 


الربا 

والربا لا يقع في البيع والسّلم إلا في ستة أشياء فقط: في التمرء 
والقمح؛ والشعير» والملح» والذهب, والفضة. والقرض يقع في كل شيءء؛ 
فلا يحل إقراض شيء ليرد إليك أقل ولا أكثر» ولا من نوع آخر أصلاً. لكن 
مثل ما أقرضت في نوعه ومقداره. والفرق بين البيع؛ والسّلّمء وبين القرض» 
أن البيع والسلم يكونان في نوع بنوع آحرء وف نوع بنوعه؛ ولا يكون 
القرض إلا في نوع بنوعه ولا بد. وأما كون الربا في هذه الأنواع الستة 
فقطء فلأن إجماع الصحابة انعقد عليهاء ولأنّ الرسول الله وَفْهٌ يقول: 
«الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعيرء والتمر بالعمر 
والملح بالملح» مثلاً بمثلء سواء بسواء, يدا بيد, فإذا اختلفت هذه الأصناف 
فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد» . رواه مسلم عن عبادة بن الصامت. 
فالإجماع والحديث نص على أشياء معينة فيها الرباء فلا يثبت إلا فيها. ولم 
يرد في غير هذه الأنواع الستة دليل على التحريم؛ فلا يكون الربا في غيرهاء 
ويدخل فيها كل ما هو من جنسهاء وما ينطبق عليه وصفها. وأما ما عداها 
فلا يدحل. أما تعليل التحريم في هذه الأشياء فلم يرد في النص» فلا يعلل؛ 


ال 


لأنْ العلة علة شرعية» لا عقلية» فما لم تفهم العلة من نص فلا تعتبر. وأما 
قياس العلة فلا يأتي هنا؛ لأنّه يشتزط في قياس العلة أن يكون الشيء الذي 
اعتبر علة وصفاً مفهماء حتى يصح القياس عليه؛ فإذا م يكن وصفاً مفهماًء 
ين كان "انما جامداء أو كان وصفاً غير مفهم» فلا يصلح أن يكون علة 
ولا يقاس عليه غيره» فإن الرسول ويُةٌ حين قال» كما روى ابن ماجه من 
طريق أبي بكرة» «لا يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان» اعتبر الغضب 
علة لمنع القضاءء لأنّ الغضب وصف مفهم للمنع فكان علة» واستنبطت 
عليّته ثما فيه من معنى فهم منه أن المنع كان لأجله. وهذا المعنى هو تحير 
العقل» فيقاس على الغضب كل ما فيه» ما جعل الغضب علّة وهو تميّر 
العقلء كالموع الشديد مثلاً. فهنا يصح أن يقاس غير الغضب على الغطييي 
سي ل ل قوله تعالى: ر ” 

6 فإن الميتة ليمست وصفا مفهما للتحريم» فلا يقاس عليهاء 
فينحصر التحريم بالميتة؛ وكذلك إذا ورد النص على تحريم الربا في القمح, 
فإِنّه لا يقاس عليه لأنّ القمح اسم جامدء ولب :وفنا مايا كتاذ قال 
حرم الربا في القمح لأنه مطعوم؛ إذ هو ليس وصفاً مفهماًء فلا يعتبر علّة 
للتحريمء ولا يقاس عليه غيره. وأما قوله وَل : «الطعام بالطعام مثلاً بمدل» 
رواه مسلم عن معمر بن عبد الله وما روى أحمد عن أبي سعيد الخندري: 
«أن رسول الله ييه قسم بينهم طعاماً مختلفاً. بعض أفضل من بعض قال: 
فذهبنا نتزايد بينناء فمنعنا رسول الله يد أن نتبايعه, إلا كبلاً بكيل لا زيادة 


فيه» » وما روى النسائي من طريق جابر أن رسول الله ويه قال: «لا تقباع 


للحن 


الصبرة من الطعام بالصبرة من الطعام, ولا الصبرة من الطعام بالكيل المسمى 
من الطعام» . فإن ذلك كله لا يدل على أن علة التحريم الطعام؛ وإنما يدل 
على أن الربا يحصل ف الطعام» فيشمل جنس الطعام كله؛ فهو عامء فجاء 
حديث الرسول يي الذي رواه عبادة بن الصامت» فحصر أصناف الطعام 
الربوية في: ابره والشعير» والتمر والملح» وعليه فإن لفظ الطعام العام الوارد 
ف قرم السابقة هو من باب العام المراد به وتان للك قار | 
لاما ولاريية الفتكودة هذا مثل وله تماق( 

6 الآية. فلفظ الناس هنا هو عام مراد به 
الخصوص لأن الذين قالوا هم بعض الناس» وليس عموم الناس» وهكذا لفظ 
الطعام السابق فهو عام مراد به الخصوص أي بعض الطعام وليس عموم 
الطعام. بدليل أن هناك أطعمة كثيرة لا يحرم فيها الرباء وهي من الطعام. 
فالباذبحان» والقرعء, والجزرء والحلاوة» والفلفل» والثوم» والعناب» تعتبر من 
المطعومات» ولا يدحلها الربا بالإجماع» مع أنه يصدق عليها لفظ الطعام؛ 
لأنها من المطعوم, ولأنْ الرسول يَلةِ قال: «لا صلاة بحضرة الطعام» رواه 
مسلم من طريق عائشة أي: أي طعام معد للأكل. فلو كان الربا في كل 
مطعوم لدحلها الربا. وعلى ذلكء فإن لفظ الطعام العام الوارد في النصوص 
السابقة هو من باب العام المراد به الخصوص أي أصناف الطعام الربوية الي 
ذكرها الرسول وق في قوله: «البر بالبر» والشعير بالشعير؛ والتمر بالتمر, 
والملح بالملح» . الحديث. وكذلك لا يقال حرم الربا في الذهب والفضة لأنه 


موزونء فتجعل علة تحريم الربا فيه كونه موزون حنس. ولا يقال حرم الربا 
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في الحنطة» والشعيرء والتمرء والملح؛ لأنه مكيل فتجعل علة تحريم الربا فيها 
كينها سكل عد لذن الوون والكيل شاوتق الحديف رودا انا عله 
زوق السباتق عواغنادة ان الصناتت أن رشول الل كل قال والدهث 
بالذهب تبره وعينه وزناً بوزن, والفضة بالفضة تبره وعينه وزناً بوزن» والملح 
بالملح» والعمر بالتمر, والبر بالبرء والشعير بالشعيرء سواء بسواءء, مثلاً بمشل» 
فمن زاد أو ازداد فقد أربى» فالحديث بين الحالة الي عليها التحريم وهي 
الوزن بالذهب والفضة تفاضلاًء والكيل في القمح, والشعير, والملح» والتمر 
تقافاة فيو تاذ نا خري فيه الاذل) لااعلة لد وقله قاذ رن الزينا فق 
كل مكيل أو موزونء وإنما يحري الربا في هذه الأشياء الستة فقطء وزئاً في 
الذهب والفضة: وكيّلاً فيما عداهماء أي أن الربا لا يقع في البيع والسلم إلا 
في ستة أشياء فقط: في التمرء القمح, الشعير» الملح» والذهب والفضة. 

وأما القرض فجائز في هذه الأصناف الستة» وفي غيرهاء وفي كل ما 
يتملك ويحل إخراجه عن الملك: ولا يدخل الربا فيه إلا إذا حر نفعاً لا رواه 
الحارث بن أبي أسامة من حديث على رضي الله عنه بلفظ «أن البي صل 
نهى عن قرض جر منفعة» وف رواية «كل قرض جر منفعة فهو رباً» 
ويستثنى من ذلك ما هو من قبيل حسن القضاء دون زيادة لما رواه أبو داود 
عن أبي رافع قال «استسلف رسول الله لو بكراً فجاءته إبل الصدقة فأمرني 
أن أقضي الرحل بكره فقلت لم أحد في الإبل إلا جملاً خياراً رباعياً فقال: 
أعطه إياه فإن خيار الناس أحسنهم قضاءً» . 
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الصرف 

يتبين من تتبع جميع ما بحري عليه عقود البيع» من المعاملات المالية 
الجارية في الأسواق العالمية» أن عمليات الشراء والبيع تحري في ستة أنواع: 
أحدها شراء عملة بنفس العملة» كاستبدال أوراق النقد الجديدة من الدينار 
العراقي بأوراق قديمة. والثاني هو استبدال عملة بعملة أخرى, كاستبدال 
دولارات بجنيهات مصرية. والثالث شراء بضاعة بعملة معنية» وشراء هذه 
العملة بعملة أخرى» كشراء طائرات بدولارات» واستبدال دولارات بدنانير 
عراقية» في صفقة واحدة. والرابع بيع بضاعة بعملة بجنيهات إسزلينية؛ 
واستبدال دولارات بالجنيهات الإستزلينية. والخامس بيع سندات معينة بعملة 
معينة. والسادس بيع أسهم في شركة معينة بعملة معينة. فهذه المعاملات 
الست تحري فيها عقود البيع في المعاملات المالية. أما شراء السندات 
لأسو :وبيعها قلا عون شرعا مطلفاء لأنّ السنذات لا فائدة مقررة؛ 
فيدخل فيها الربا» بل هي نفسها معاملة ربا. وأما الأسهم فإنها حصة في 
شركة باطلة شرعاً غير جحائزة. فشراؤها وبيعها باطل؛ ولذلك لا يجوز 
التعامل بالأسهم في الشركات المساهمة كلهاء سواء أكانت في شركة عملها 
حلال؛ كالشركات التجارية والصناعية» أم كانت في شركات عملها حرام 
كأسهم البنوك. وأما شراء البضاعة بعملة» والاستبدال بتلك العملة لعملة 
أخرى» وبيعها بعملة» والاستبدال بتلك العمل لعملة أخحرى. فكل واحدة 
منها عمليتان: عملية بيع وشراء» وعملية صرف. فيجري عليهما أحكام 
البيع والصرف» ويجري فيهما حكم تفريق الصفقة. وأما بيع عملة بنفس 
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العملة» أو بيع عملة بعملة أخرى فهو عملية الصرف وهي جائزة؛ لأنّ 
الصرف مبادلة مال .عمال من الذهب والفضة إما بجنسه مماثلة وإما بغير جنسه 
تماثلة ومفاضلة. ويجري الصرف في النقد كما يجري في الذهب والفضة, لأنْه 
ينطبق عليه وصف الذهب والفضة باعتباره عملة؛ وليس هو قياساً على 
الذهب والفضة؛ وإنما هو نوع من أنواعهماء لاستناده إليهما في الاعتبار 
النقدي. فإذا اث كدق كنا قطة عن ينان بان اقول يف هنا البهاد 
الذهب بهذه الدراهم الفضة ويشير إليهماء وهما حاضرانء أو ا* شترى ذهباً 
بفضة بغير عينه» بأن يوقع العقد على موصوف غير مشار إليه» فيقول بعنك 
ديناراً مصرياً بعشرة دراهم حجازية» فهذا كله حائز لأنّ التقود تتعين 
بالتعيين في العقود فيثبت الملك في أعيانهاء فإن بيع الذهب بالفضة جائزء 
سواء في ذلك الدنانير بالدراهم؛ أو بالحلي من الفضة» أو بالثقار» والثقار هو 
ما يقابل التبر في الذهب من الفضة؛» وكذلك بيع الفضة بالذهبء وبحلي 
عق اوساكه توك اديذللك كن كن هذا بيه زلا ننه عدا 
بعين ولا بد» متفاضلين ومتمائلين وزناً بوزن» وجزافاً بحراف؛ ووزناً بجراف 
في كل ذلكء هذا إذا كان الصرف بين نقدين متخخالفين. أما إن كان 
الصرف في نقد من حنس واحدء فلا يصح إلا متماثلًء ولا يصح متفاضلاًء 
فيباع الذهب بالذهبء سواء أكان دنانير» أم يا 1 سبائك» أم 2006 
ونيد ين 8 بيد» لا يحل التفاضل تلك أفناد, وكذلك تباع الفضة 
بالفضة دراهم؛ أو حلياء أو نقارا وزنا بوزنء عيناً بعين» كذ نه والاضرة 
التفاضل في ذلك أصلاً. فالصرف ف النقد الواحد جائر ويشترط فيه أن يكون 


ماد فكل» يدا بيته عينا بحين: والصرف بين نقدين جائزء ولا يث يشترط فيه 
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التماثل أو التفاضلء وإنما يشترط أن يكون يدا بيد وعيئاً بعين. ودليل جحواز 
الصرف قوله عليه الصلاة والسلام: «بيعوا الذهب بالفضة؛ كيف شئتم يدا 
بيد» رواه الزمذي عن عبادة بن الصامت» وعن عبادة بن الصامت قال: 
«سمعت رسول الله كَثِمٌ يبهى عن بيع الذهب بالذهبء والفضة بالفضة: والبرٌ 
بالبرء والشعير بالشعير, والتمر بالتمر, والملح بالملح, إلا سواء بسواءء عينا 
بعين» فمن زاد أو ازداد فقد أربى» رواه مسلم. وروى مسلم عن أبي بكرة 
قال: «أمَرّناء أي رسول الله يِب أن نشتري الفضة بالذهب, كيف شتناء 
ونشتزي الذهب بالفضة, كيف شتناء قال: فسأله رجل فقال: يداً بيد, فقال: 
هكذا سمعت» . وعن مالك بن أوس الحدثان أنه قال: أقبلت أقول من 
يصطرف الدراهم؟ فقال طلحة بن عبيد الله وهو عند عمر بن الخنطاب: أرنا 
ذهبك» ثم اثتناء إذا جاء خخادمنا نعطك ورقك. فقال عمر: كلا والله لتعطينه 
ورقهء أو لتردن إليه ذهبه» فإن رسول الله كي قال: «الوّرق بالذهب ربا. إلآ 
هاءً وهاءء والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء, والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاءً. 
والتمر بالتمر ربا إل هاءَ وهاء» رواة النزمذي. فلا يجوز بيع الذهب بالفضة إِلآّ 
يدا بيدء فإذا افتزق المتبايعان قبل أن يتقابضا فالصرف باطل. قال عليه السلام: 
«الذهب بالورق ريا إلا هاء وهاء» .-رزواه البخاري وأبو أذاؤة عن مين 
وأخرج البخخاري من طريق سليمان بن أبي مسلم قال: سألت أبا المنهال عن 
الصرف 1 بيدء فقال: اشتريت أنا وشريك لي شيئاً يدا بيد ونسيئة» فجاءنا 
البراء بن عازب فقال: فعلت أنا وشريكي زيد بن أرقم وسألنا النبي ولْهُ عن 
ذلك فقال: «ما كان يداً بيد فخذوه وما كان نسيئة فذروه» وهو يدل على 
نافدرك د لين 
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ويشترط أن يقبض المتصارفان في انجلس» ومتى انصرف المتصارفان 
قبل التقابض فلا بيع بينهما؛ لأنّ الصرف بيع الأثمان بعضها ببعضء والقبض 
في المحلس شرط لصحته. روى البخاري عن مالك بن أوس قال: قال كلم : 
«الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء» وقال عليه السلام: «بيعوا الذهب بالفضة 
كيف شتتم يداً بيد» رواه الزمذي. ونهى النبي عن بيع الذهب بالورق ديناًء 
ونهى عن أن يباع غائب منها بناجز. ولذلك كان لا بد من التقابض في 
امحلس» فإن تفرقا قبل التقابض بطل الصرف لفوات شرطه. وإِن قبض بعضه 
ثم افنزقا بطل فيما لم يقبضء وفيما يقابله من العوض» وصح فيما قبض 
وفيما يقابله من العوضء لحواز تفريق الصفقة. فلو صارف رجحل آخر ديناراً 
بعشرة دراهم وليس معه إلا حمسة دراهمء لم يجز أن يتفرقا قبل قبض العشرة 
كلها. فإن قبض الخمسة وافترقا بطل الصرف في نصف الدينار» وصح فيما 
يقابل الخمسة المقبوضة» لحواز تفريق الصفقة في البيع. 


معاملات الصرف 

مهما تعددت وتنوّعت معاملات الصرف» فإنها لا تخرج عن بيع نقد 
بنقد من جنس واحدء وبيع نقد بنقد من جنسين مختلفين. وهي إما حاضر 
عاقب أرضاتة بانتوو دك توق كنا شيج وو حنقنة عور امن اا 
وإذا تمت عملية الصرف وأراد أحدهما الرحوع بهاء فإنه لا يصح متى تم 
لتقيو الفيض رالا أن يكزق سالك عيرق قاسو أرا عيرجة قله فول اذا 
ولخد البايعق قزم اقب اغبا باق وعد سدوماء أن ة فق 
القضة اس أو يجد الفضة سوداءء فله الخيار بين أن يرد» أو يقبلء إذا كان 
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بصرف وقته» أي بنفس السعر الذي صرف به يع أن الرد جائز ما م 
ينقص قيمة ما أخذه من النقد عن قيمته وقت اصطرفاء فإن قبله جاز البيع؛ 
وإن رده فسخ البيع. فإذا اشترى ذهباً من عيار 4” بذهب من عيار 4” 
وفحد العنينا الناي اند ١‏ لان ازا إل سس عه انه تاذ 
بين أن يردء أو يقبل بصرف يومه. ولو أراد من استبدال الذهب بالذهب 
قبول النقد بعيبه» على أن يأحذ منه ما نقص من نه بالنسبة لعيبه فلا يجوزء 
لحصول الزيادة في أحد العوضينء وفوات المماثلة المشنزطة في الجنس الواحد. 
وإذا كان على رجحل دين مؤحلء فقال لغريمه ضع عي بعضه؛ وأعجل لك 
بقيته» لم يجزء لأنّه بيع معجل .ممؤحل بغير مماثلة» فكأنه باعه دينه.مقدار أقل 
«ة حناظير ام لضان اناقل موود كان رىة ذلك ذا زاك الذ له 
الدين» فقال له أعطيك عشرة دراهم وتعجل لي المائة الي عليكء لا يجوز 
لوجود التفاضل فهو رباء فعن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله طَله : 
«الذهب بالذهب, والفضة بالفضة, والبّر بالبر. والشعير بالشعيرء والتمر 
بالتمرء والملح بالملح, مثلاً بمغل» يداً ببد. فمن زاد أو استزاد فقد أربى, 
الآخذ والمعطي فيه سواء» . رواه مسلم. 

وإذا كان لرجحل في ذمة رحل ذهبء وللآحر في ذمة الأول فضةء 
ا ا 0 
الفضة» جاز هذا الصرفء لأنّ الذمّة الحاضرة كالعين الحاضرة. وإذا اشترى 
رحل بضاعة بذهبء وقبض البائع ثمنها فضة جازء لأنّه يجوز اقتضاء أحد 
التقدين من الآخمرء ويكون صرفاً بعين وذمة» وذلك لما روى أبو داود 
والأثرم في سننهما عن ابن عمر قال: كنت أبيع الإبل بالبقيع» فأبيع بالدنانير 
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وآخحذ الدراهمء وأبيع بالدراهم وآحذ الدنانير» آحذ هذه من هذهء وأعطي 
هذه من هذه فأتيت رسول الله وَْوٌه وهو في بيت حفصة؛ فقلت يا رسول 
لله: رويدك أسألكء إني أبيع الإبل بالبقيع» فأبيع بالدنائير وآحذ الدراهم, 
وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير» آحذ هذه من هذه وأعطي هذه من هذه 
فقال رسول الله يَةّ: «لا بأس أن تأخذها بسعر يومهاء مالم تفنزقا وبينكما 
شيء» دافا قر ارنها تم رودل دارا صصيهدا بديةازون تون 1 
يحوز. ولكن لو اث شرى دارا صحبحا بدراهم فضضة الم اشر بالدزاهم 
دينارين مغشوشين جاز» سواء اشنزاهما من نفس الذي باعه, أم من غيره. 
لما روى أبو سعيد قال: «جاء بلال إلى النبي ون بعمر برني» فقال رسول الله 
يلد : من أين هذا؟ فقال بلال: تمر كان عندنا رديء؛ فبعت منه صاعين 
بصاع, لمطعم البي كلد فقال رسول الله كيْدٌ عند ذلك: «أوه عين الرباء لا 
تفعل, ولكن إذا أردت أن تشدري التمرء فبعه ببيع آخرء ثم اث شتر به» رواه 
مسلم. وروى أيضاً أبو سعيد وأبو هريرة: «أن رسول الله ويد استعمل رجلاً 
على خيبر, فجاءه بتمر جنيب فقال رسول الله ويد : أكلّ قر خَيْير هكذا؟ 
قال: لاء والله يا رسول الله إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين. والصاعين 
بالثلائة. فقال رسول الله كيد : لا تفعل, بع المع بالدراهم, ثم اببع 
بالدراهم جَنِيباً» متفق عليه. ولم يأمره أن يبيعه لغير الذي يشاري منه 0 
كان البيع لمن اء: شوق ننه رما ليه وغ فد إيافد ولأنه باع الجدنس بغيره من 
غير شرطء ولا مواطأة» فجازء كما لو باعه من غيره. وبيع الذهب بالفضة» 
ثُمّ شراء الفضة كذلك. اماإني طا عا ل كرد جاردا عركة 
لأنّ الحيل كلها محرمة غير جائزة في شيء من الدين. وهي أن يظهر عقداً 


للح 


مباحاًء يريد به محرماًء مخادعة وتوسلاً إلى فعل ما حرّمه الله» أو إسقاط ما 
أوجبه؛ أو دفع حقء أو نحو ذلكء لأنّ الوسيلة إلى الحرام محرّمة» ولأن 
الرسول قال: «ليستحلن طائفة من أمتي الخمر باسم يسمونها إياه» رواه 
أحمد عن عبادة بن الصامت» وروى أحمد عن أبي مالك الأشجعي أنه سمع 
البي وقد يقول: «ليشربنَ ناس من أمتي الخمر يسمونها بغير اسمها» . 

وعلى هذا فالصرف من المعاملات الجائزة في الإسلام؛ وَفقَ أحكام 
مخصوصة بينها الشرع» وهو يجري في المعاملات الداخلية» كما يجري في 
المعاملات الخارحية» فكما يستبدل الذهب بالفضة:. والفضة بالذهب» من 
نقد البلد. فكذلك يستبدل النقد الأحبي بنقد البلد» سواء أكان في داعل 
البلاد أم عا ن فياك ودود )قال جلما دبا انه شد بنقدء أم معاملات 
تحارية» يجري فيها صرف النقد بالنقد. ولبيان الصرف في المعاملات 
الخارجية بين نقود مختلفة لا بد من بحث النقود. 


ل 


النقود 


النتقود هي مقياس المنفعة الي في السلعة والجهد, ولذلك تُعرّف النقود 
بأنها الشيء الذي تقاس به كل السلع والجهود. فالثمن للشيءء؛ والأحر 
للشخص مثلاً. كل منهما هو تقدير المجتمع لقيمة ذلك الشيءء وجهد ذلك 
الشخص. ولا تعتبر السندات» ولا الأسهم, ولا ما شاكلهاء من النقود. 

وهذا التقدير لقيم الأشياء والحهود يعبر عنه بوحدات في شتى البلدان» 
فتصبح هذه الوحدات هي المقياس الذي تقاس به منفعة الشيء. ومنفعة 
الجهد. وتكون هذه الوحدات واسطة للمبادلة. وهذه الوحدات هي النقود. 

والإسلام حين قرر أحكام البيع والإحارة» لم يعين لمبادلة السلع. أو 
مبادلة الجهود والمنافع» شيئاً معيناً تحري المبادلة على أساسه فرضاًء وإنما أطلق 
للانسان أن يجري المبادلة بأي شيءء ما دام التراضي توتدوذا هذه الادلة 
فيجوز أن يتزوج امرأة بتعليمها القرآن» ويجوز أن يشتري سلعة بالعمل عند 
صاحبها يومأء ويجوز أن يشتغل عند شخخص يوماً بمقدار معين من التمر. 
وهكذا أطلق المبادلة لبن الإنسان يما يريدون من الأشياء. إلا أن مبادلة 
السلعة بوحدة معينة من النقد» قد أرشد الإسلام إلى هذه الوحدة النقدية» 
وعينها للمسلمين في جنس معين من النقد هو الذهب والفضة. فهو لم يترك 
للمجتمع أن يعبر عن تقديره لمقياس المنفعة للأشياءء أو الجهود بوحدات 
نقدية ثابتة» أو متغيرة»؛ يتصرف بها كما يشاءء وإنماعين هذه الوحدات 
النقدية» الي يعبر بها المجتمع عن تقدير القيم لفيا ليزه فيا عاق 


بوحدات نقدية معينة. ويفهم هذا التعيين من عدة أمور: 
أحدها: أن الإسلام حين نهى عن كنز المال خص الذهب والفضة 
بالنهي» مع أن الملل هو كل ما يتمول. فالقمح مالء» والتمر مال» والنقد 
مال. والكنز إنما يظهر في النقد» لا في السلع والجهود. والمراد من الآية النهي 
عن كنز النقدء لأنه هو أداة التبادل العامة» ولأنّ كنزه هو الذي يظهر فيه 
أئر الفهي.. أما'غين:النقد. فإنا جمعه لا «يسمى كتراء .وإقا"يسجى احتكارا. 
ولمهذا كانت الآية الى نهت عن كنز الذهب والفضة» إنما نهت عن كنز 
مهد وقد عيؤتر ,لق الور لنت زقى لأواتي وله نخيف لاقي بللا 
لور تيناب اليم 
6 فالنهي منصب على أداة التبادل النقدية. وعلى هذا 
فإن كنز الذهب والفضة عيناً حرام» سواء أكان مضروباً أم غير مضروب. 
ثانيها: ربط الإسلام الذهب والفضة بأحكام ثابتة لا تتغير» فحين 
فرض الدنة سين ا نين عدا نميه وحين أوجب القطع في 
السرقة» عين المقدار الذي يقطع بسرقته من الذهب. قال وَللُِْ في كتابه الذي 
كتبه إلى أهل اليمن: «وأن في النفس الديّة مائةً من الإبل... وعلى أهل 
الذهب ألف دينار» رواه النسائي عن عمرو بن حزم. وقال: «تقطع اليد في 
ربع دينار فصاعداً» رواه البخاري من طريق عائشة. فهذا التحديد لأحكام 
معنية بالدينار» والدرهم, والمثقال يجعل الدينار بوزنه من الذهبء والدرهم 
بوزنه من الفضة» وحدة نقدية تقاس بها قيم الأشياء والجهود. فتكون هذه 
الوحدة النقدية هي النقدء وهي أساس النقد. فكون الإسلام ربط الأحكام 
الشرعية بالذهب والفضة نصاًء حين تكون هذه الأحكام متعلقة بالنقد» دليل 


ا" 


على أن النقد إنما هو الذهب والفضة فحسب. 


الفياة لقن كين زمرك 25 النهت :رالفضة قدا رايا وعدهها 
المقياس النقدي الذي يرجع إليه مقياس السلع والجهود. وعلى أساسهما 
كانت بحري جميع المعاملات» وجعل المقياس لهذا النقد الأوقية» والدرهمء 
والدانق» والقيراط» والمثقال» والدينار. وكانت هذه كلها معروفة مشهورة 
في زمن البي وَل يتعامل بها النّاسء والثابت أنه عليه السلام أقرّها. وكانت 
تقع بالذهب والفضة بوصفهما نقداً جميعٌ الببوع والأنكحة: كما ثبت في 
الأحاديث الصحيحة. وقد حدد الرسول ميزان الذهب والفضة مميزان معين» 
هو ميزان أهل مكة. روى أبو داود والنسائي عن ابن عمر أن الرسول وَل 
قال: «الوزن وزن أهل مكة». ومن مراجعة الموازين النقدية في الإسلام» 
يتبين أن الأوقية الشرعية أربعون درهماء والدرهم ستة دوائق» والدينار عشرون 
قيراطاً. وكل عشرة دراهم سبعة مثاقيل. وقد أقرت موازين المدينة على هذا. 

زايا 31 سيدانة يدان أويعي 1 كاة القد أوعينا'ق ادهب 
والفضة» وعين لها وان مزه لقي والفضة. فاعتبار زكاة النقد بالذهب 
والفضة يعين أن النقد هو الذهب والفضة. 

حامسها: إن أحكام الصرف الى حاءت في معاملات النقد فقطء إنما 
جاءت بالذهب والفضة وحدهما. وجميع المعاملات المالية الي وردت في 
الإسلام إنما حاءت نصاً على الذهب والفضة. والصرف هو بيع عملة بعملة: 
إما بيع عملة بنفس العملة» أو بيع عملة بعملة أخحرى. وبعبارة أخحرى 
الصرف مبادلة نقد بنقد» فتعيين الشرع للصرف -وهو معاملة نقدية بحتة 
ولا تتعلق إلا بالنقد- بالذهب والفضة» دليل صريح على أن النقد يحب أن 


ا" 


يكون الذهب والفضة لا غير. قال عليه الصلاة والسلام: «بيعوا الذهب 
بالفضة كيف شئتم يدا بيد» رواه الزمذي» وقال عليه السلام: «الذهب 
بالوّرق ربا إلا هاءً وهاء» رواه البخاري. 


وعلى ذلك تعتبر النقود من الأشياء ال جاء الإسلام بحكمهاء 
وليست هي من الأشياء الي تدحل في الرأي والمشورة» ولا.ها تتطلبه الحياة 
الاقتصادية» أو الحياة المالية» بل هي من حيث كونها وحدة نقدية» ومن 
حيث جنسهاء ثابتة بحكم شرعي. والناظر في الأمور الخمسة السابقة» يجد 
أن النقد في الإسلام تعلقت به أحكام شرعية» وربطت به أحكام شرعية. 
فتحريم كنزه» ووجوب الزكاة فيه» وجعل أحكام الصرف له. وإقرار 
الرسول للتعامل به» وربط الدية والقطع في السرقة به كل ذلك يجعله أمرا 
يتوقف الرأي فيه على نص الشرع» فكون الشرع نص على هذا النقد بهذه 
الأحكام المتعلقة به وحده, والمرتبطة به أنه الذهب والفضة: دليل واضح 
على النقد يجب أن يكون من الذهب والفضة» أو أساسه الذهب والفضة. 
فكان لا بد من التزام ما عينته الأحكام الشرعية من نوع النقد؛ فيجب أن 
يكون النقد في الإسلام هو الذهب والفضة. 

إلاأقةلقى مس مين الدقت: والقصسة وعحدها نقنذا أنة "ل مرة 
التبادل بغيرهما. فموضوع النقد هنا ليس موضوع التبادل» بل هو موضوع 
اتخاذ نقد. فإنّه مع جواز التبادل بين الناس بكل شيء إلا أن اتخغاذ مقياس 
نقدي للتبادل ولغيره لا بد من أن يكون الذهب والفضة؛ لأنُ النقد في 
الإسلام هو الذهب والفضة. 


ا" 


أم غير مضروبء ولم يضرب نقداً معيناً على صفة معينة لا تختلف؛ بل 
كافك وعدانك #القاهن «والنتطنه متطرخ سنن ضتر "كارش والتروت تنهار 
وكباراًء وقطع فضة غير مضروبة» ولا منقوشة:» ويعنية يتعامل بها جميعها. 
ولكن اعتبارها كان بالوزن» لا بالعدد» ولا بالنقشء أو عدم النقش. فقد 
تكون الذهبة ممقدار البيضة وبحجمهاء ويتعامل بها. فالتحديد كان بتعيين 
الذهب والفضة» وبتعيين الوزن لكل منها. وكانت حقوق الله كالزكاة» 
وحقوق العباد كالدين» وثمن المبيع تتعلق بالدراهم والدنانير» أي بالذهب 
والفضة المقدرة بالوزن. وظل الحال كذلك طوال أيام الببي يليو وطوال أيام 
الخلفاء الراشدين الأربعة» وصدر أيام بئٍ أمية» حتى جاء عبد الملك بن 
مروان فرأى صرف جميع ما يتعامل به من الذهب والفضة؛ منقوشاء وغير 
منقوش» إلى ضرب الإسلام ونقشه وتصييرها وزناً واحداً لا يختلف, وأعيانا 
يُستغنى فيها عن الموازين» فجمع أكبرها وأصغرهاء وضربها على وزن مكة, 
فضرب عبد الملك الدراهم من الفضة» والدنانير من الذهب؛, وكان ذلك 
سنة خمس وسبعين هجرية. ومنذ ذلك التاريخ» وحدت دراهم إسلامية؛ 
ودنائير إسلامية مضروبة. أي منذ ذلك التاريخ» صار نقد الدولة الإسلامية 
مشميرا» على فيقة وانجدة ذا تختلق» وعلق :هذا قنظام النقدبق الاسلام» من 
حيث أساسه. هو الذهب والفضة بالوزن. أما حجمه. وضربهء وشكله 
ونوع نقشهء فكل ذلك من الأسلوب. وعليه» تكون كلمة الذهب والفضة» 
أينما وردت في ألفاظ الشرع وتقديراته تنطبق على أمرين: على النقد الذي 
يتعامل مول كان انما أو بركراء أو رقا نشدي إذا كان له مقابل» 
باعتبار ما يقابله من الذهب والفضة» وعلى معدني الذهب والفضة. فما كان 


:ا" 


من التقد ذهبا وفضة اعتيرء وما كان أوراقا نقذية» أو تحاساء أو غير ذلك» 
ثما بمكن تحويله إلى ذهب أو فضة اعتبر. 


نظام الذهب 

تسير الدولة على نظام الذهب إذا كانت هذه الدولة تستعمل عملة 
ذهبية في معاملاتها الداخلية والخارحية» أو إذا كانت تستعمل في الداخل 
عملة ورقية قابلة للتحويل إلى ذهبء إما للاستعمال في الداخحل والدفع إلى 
الخارجء أو للدفع إلى الخارج فقطء على أن يكون هذا التحويل بسعر ثابت» 
أي أن تكون الوحدة الورقية قابلة للتحويل إلى كمية معينة من الذهب 
وبالعكسء بسعر محدود. وطبيعي في مثل هذه ال حالة أن تظل قيمة العملة في 
الل ةتحويطة اراطا ونا بنبنه لهسي إن ارتفمد دونه تاهيه بالتسية 
للسلع الأخرى» ارتفعت قيمة العملة بالنسبة للسلع الأخرى. وإن انخفضت 
قيمة الذهب بالنسبة للسلع انخفضت قيمة العملة. 

والنقد في الأساس الذهبي يستجمع صفة خاصّة» وهي أن الوحدة 
النقدية مرتبطة بالذهب بتعادل معين» أي أنها تتألف قانوناً من وزن معين 
من الذهب. واستيراد الذهب وتصديره يجريان بحرية» بحيث يجوز للناس حوز 
النقدء أو السبائك الذهبية» أو التبر وتصديرها بحرية. 

وما أن الذهب يتجول بحرية بين البلاد المختلفة» فلكل شخص الخيار 
بين شراء النقد الأحنبي وبين إرسال الذهبء وإنما يختار الوسيلة الأقل كلفة» 
قدا نقد تفن تاهب تعنانا [لبماتكالين! تجالة امل من ته لقره 
الأحنبية في السوق» فإرسال النقد الأحبي (القطع) أفضل. أما إذا تجاوز سعر 


ها" 


الصرف هذا الرقم؛ فالأفضل أحذ الذهب من التداول وإرساله. 


فوائد نظام الذهب 

إن فوائد نظام الذهبء إذا قيست بنظام الورق وغيره من الأنظمة» 
تجحعل من المحتم أن يكون نظام الذهب للنقد عالمياًء ولا تجيز هذه الفوائد أن 
يكون غيره من الأنظمة نظاماً للنقد. وقد سار العالم كله منذ عرف النقد 
حتى الحرب العالمية الأولى» على نظام الذهبء ونظام الفضة:؛ ولم يعرف 
غيرفها نظاباً بوك1 841 اللبتروة بتانبالنت الأستتباز الامصدادي» 
والاستعمار المالي» واتخذوا النقد وسيلة من وسائل الاستعمار» حولوا النقد 
لأنظمة أحرى, واعتبروا الودائع المصرفية» والنقود الورقية الإلزامية» الي لا 
تستند إلى الذهب أو الفضة» من كمية النقود» كما اعتبروا الذهب والفضة 
من كمية النقود. ومن هناء صار لا بد من بيان فوائد نظام الذهب». ومن 
أهم هذه الفوائد ما يلي: 

١‏ - إن الأساس الذهبي يفترض حرية تداول الذهبء واستيراده 
وتصديره» الأمر الذي يفتزض دور استقرار نقدي مالي واقتصادي. وف هذه 
الحال لا تعدو عمليات الصرف أن تكون ناشئة عن مدفوعات خارحية 
تسدد أثمان البضائع» وأحور المستخدمين. 


؟ - إن نظام الذهب معناه ثبات سعر الصرف بين الدول» وينجم عن 
ثبات سعر الصرف تقدم في التجارة الدولية؛ لأنّ التجار لا يخشون التوسع في 


* - في النظام الذهبي لا يمكن للبنوك المركزية» أو للحكومات» 
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التوسع ف إصدار ورق النقد إذ طالما أن ورق النقد قابل للتحويل إلى ذهب 
بسعر محدودء فإن السلطات المختصة تخشىء إن توسعت في الإصدارء أن 
يزداد الطلب على الذهبء وأن تعجز عن مواجهة هذا الطلبء لذا فهي تحتفظ 
بنسبة معقولة بين ما تصدره من ورق النقد» وبين احتياطياتها من الذهب. 

- تتحدد كل عملة من العملات المستعملة في العالم .مقدار معين 
من الذهب» ويسهل حيتئذ انتقال البضائع والأموال والأشخاص من بلد إلى 
بلد. وتذهب صعوبات القطع والعملة النادرة. 


ه - يحفظ لكل دولة ثروتها الذهبية» فلا يحصل تهريب الذهب من 
بلد إلى آخرء ولا تحتاج الدول إلى أية مراقبة للمحافظة على ثروتهاء لأنها لا 
تقل منها إلا سنب مقرو إما أثمان سلع» أو أحور مستخدمين. 

هذه بعض فوائد نظام الذهب» وهي كلها تحتم أن يسير العالم على 
نظام الذهب؛ ولذلك لا عجب إن رأينا العالم كله يسير عليه حتى الحرب 
العلمية الأولى. وعندما نشبت الحرب العالمية الأولى» كان النظام النقدي 
السائد في العالم يقوم على قاعدة الذهبء وكانت النقود المتداولة إذ ذاك 
عبارة عن قطع ذهبية» وأوراق نقدية تقبل التحويل إلى قيمتها من الذهبء 
كان معه 'نظاء الفضة أيضاء وقد كان لتطييق :هذا النظام أطيب الأثري 
العلاقات الاقتصادية» ولكن حين أعلنت الحرب العالمية الأولى سنة 5 »١91١‏ 
عمدت الدول المتحاربة إلى اتخاذ إجراءات حجعلت نظام الذهب يضطرب. 
فمنها من أوقف قابلية تحويل عملاتها إلى ذهبء ومنها من فرض القيود 
الشديدة على تصدير الذهبء, ومنها من صار يعرقل استيراده» حتى جاء عام 
١‏ م فأعلنت أمريكا وقف العمل بنظام الذهب» وفك الارتباط بين 


اا" 


الذهب والدولار» فصار الذهب» منذ ذلك الوقتء» لا علاقة له بالنقد» وإنما 
هو بحرد سلعة من السلع» وقد أرادت أمريكاء من وراء ذلك» جعل الدولار 
الأساس النقدي في العالم» حتى تتحكم في السوق المالية الدولية» وتهيمن 
عليهاء وبذلك لم يعد نظام الذهب 50006 في العالم, فاحتل النظام 
النتقدي» وتقلبت أسعار الصرفء ومن هنا بدأت العراقيل» وبدأت 
الصعوبات في انتقال النقود» والسلع» والأشخاص. 


مشاكل نظام الذهب 

حين كان نظام الذهب عالياء لم تكن أية مشكلة لنظام الذهب. وإنما 
طرأت المشاكل من يوم أن أحذت الدول الكبرى تحاول ضرب أعدائها عن 
طريق النقد» وحين جعلت مع نظام الذهب نظام النقد الورقي الإلزامي؛ 
وحين أوجدت الدول الاستعمارية الغربية صندوق النقد الدولي» وحين 
جعلت أمريكا الدولار أساس النظام النقدي؛ ولذلك توجد أمام الدولة الي 
تستعمل نظام الذهب مشاكل لا بد من معرفتهاء لمعرفة حلهاء والتغلب 
عليها. وهذه المشاكل هي: 

١‏ - تركز الذهب في الدول الي زادت قوتها على الإنتاج» ومقدرتها 
على المنافسة في التجارة الدولية» أو نبوغها في الخبراء والعلماء والصناعيين. 
وهذا يجعل الذهب يصب فيهاء إما ثمناً للسلع» وها عر المس بوه 
الخبراء» والعلماء» والصناعيين» فتصبح كمية الذهب الموجودة في العام 
مكدسة أكثرها في هذه البلدان» فيختل حيتئذ توزيع الذهب بين الدول» 
وينتج عن هذا أن تخشى الدول من تسرب الكمية الي لديها من الذهب» 


مضا 


فتمنع حروجه منهاء فتقف حركة بحارتها الخارحية. 

؟ - إن بعض الدول يتسرب إليها الذهب نتيجة لاتماه الميزان 
الحسابي في مصلحتهاء ولكنها تمنع هذا الذهب الذي دخل إليها من التأثير 
في السوق الداحلية» ومن رفع مستوى الأسعار فيهاء وذلك إذ تضع في 
السوق كمية من السندات» تكفي لسحب مبلغ من النقود معادل لمقدار ما 
ورد إليها من الذهبء فيبقى الذهب عندها ولا يخرج منهاء فلا يرجع للبلاد 
الي أصدرته؛ فتتضرر من نظام الذهب. 

ات إن اجنان هلام الذون كان متوويا يفك اللعسيدن ون الدول 
في نواحي الإنتاج المختلفة» وعدم إقامة العراقيل في سبيل التجارة بينها. إلا 
أنه قد ظهرت في الدول اتحاهات قوية نحو حماية الصناعة والزراعة فيهاء 
وفرضت حواجز جمركية؛ فصار يتعسر إدحال سلع لهذه الدول ليحرج 
الذهب منهاء ولذلك تتضرر الدولة الى تسير على نظام الذهب؛ لأنّ هذه 
الدولة» إن لم تتمكن من إدحال بضائعها لغيرها بالسعر العاديء فإنها إما أن 
تضطر إلى تخفيض مستوى أسعار بضاعتها تخفيضاً إضافياً لتتغلب على 
الحواحز الجمركية» أو لا تدحل بضاعتها إليها. وفي هذا حسارة عليها. 

هذه هي أهم المشاكل الى يتعرض لما نظام الذهبء إذا استعملته 
الدولة الواحدة» أو استعملته دول متعددة. وطريق التغلب على هذه المشاكل 
هو أن تكون السياسة التجارية تقوم على الاكتفاء الذاتي» وأن يكون أحر 
الأحراء مقدراً عنفعة جهدهم: لا بثمن السلع الي ينتجونهاء ولا بحسب 
مستوى المعيشة لحم وأن لا تعتبر السندات المالية» ولا الأسهمء مالا لوك 


احص 


للأفراد في بلادها. وأن تقلل الدولة من الاعتماد على التصدير في إنتاج 
ثروتهاء بل تعمل لعل إنتاج الثروة يأتي داخلياًء دون حاحة إلى سلع؛ أو 
مستخدمين تذهب إلى الخنارج. وبهذا لا تؤثر عليها الحواحز الجمركية. 
ومتى سارت الدولة على هذه السياسة, فإنها تسير على نظام الذهب» 
وتكسب جميع فوائده» وتتجنب مشاكله» ولا يصيبها منه أي ضررء بل على 
العكس» يصبح من مصلحتهاء ومن المحتم عليها اتباع نظام الذهب والفضة 
سو 
نظام الفضة 

يقصد بنظام الفضة» أو الأساس الفضيء أن الفضة هي أساس الوحدة 
النقدية» وأن معدنها يتمتع بحرية الضرب» وبقوة إبرائية غير محدودة» وقد 
كان هذا النظام معروفاً منذ القديم» فكان في الدولة الإسلامية بات اقبي 
نظام الذهب» وكان عند بعض الدول نظام نقدها الأساسي وحده. وظل 
نفلا القطية معمولا ةبق المكد الصندية تح » حيث استبدلت في 
تلك السنة القرش الذهبي بقرشها الفضي. ونظام الفضة كنظام الذهب في 
كل تفاصيله. ولذلك كان من السهل الجمع بين النظام الذهبي» والنظام 
الفضي ف الدولة الواحدة. وقد كانت الدولة الإسلامية منذ هجرة الرسول 
للزاقاكية عل سياسة لدعي وسياتة الفط معام و لابين عن أن تال مده 
البئاسة التقنية:قائمةغان الأساس الذهي» والأساين القضي محا أي دب 
أنه يكو العديكان ونس سواه كان عو حينه سد ان كا ناتك 


نقد ورقي متداول؛ مقابله ذهب وفضة» في كل مكان معين. 


ان 


النقود المعدنية 
يرحع الاقتصاديون أنواع النقود المعدنية المختلفة» ال يمكن وجودهاء 
إلى نوعين رئيسيين هما: نظام المعدن الفردي» ونظام المعدنيين. فالأول هو 
النظام الذي تكون النقود الرئيسية فيه قاصرة على مسكوكات معدن واحد. 
وأما الثاني» وهو نظام المعدنين» فهو الذي تكون المسكوكات الذهبية والفضية 
على التمر اف شود رنوسة, ونظام المعدنين هذا يتضمن توفر ثلاث صفات: 
الأول - أن تكوق للمسكر كانت الذهبية والقضية قوة إبزاع غير حدودة: 
والثانية - أن تتوفر حرية الضرب بالنسبة لسبائك المعدنين. 
والثالثة - أن يكون هناك نسبة قانونية بين قيمي المسكوكات الذهبية والفضية. 
ونظام المعدنين بمتاز بأنه يجعل كمية النقود الي يجري بها التداول 
علبي 3 سنس ميك كانه المتديق هع تقود ا اسنية للك فيه 
الأثمان .مستوى مرتفع. وهذا من شأنه أن يشجع على زيادة الإنتاج. وهو 
كلك كع دبنة النقوو اكد لباناء وتذلك فزق الأقناة أقل أعرطلة 
للتغييرات الشديدة الي تؤدي إلى اضطراب الحالة الاقتصادية» وبذلك يظهر 
أن استعمال معدنين من النقود المعدنية خير من استعمال معدن واحد. 


النقود الورقية 

النقود الورقية ثلاثة أنواع هي: 

١‏ - نقود ورقية نائبة. وهي أوراق تمثل كمية من الذهب والفضة 
على شكل نقود أو سبائك؛ مودعة في مكان معيّنء لها من القيمة المعدنية ما 
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هذه الأوراق من القيمة الاسمية» وتصرف بها لدى الطلب. وفي هذه الحالة 
يقوم التداول على التقود المعلائية: .وكل .ما ف الأمرء أنه بدلاً مرج أن ندال 
بنفسهاء تقوم هذه الأوراق مقامها باعتبارها نائبة عنها. 

١‏ - نقود ورقية وثيقة. وهي أوراق يتعهد الموقع عليها بدفع مبلغ 
معين من النقود المعدنية لحاملهاء وتتوقف قيمتها في التداول على ما يتوفر 
من الثقة في الموقع علبواج وعل رةه :فق الوفاك يموده قاذ كان جوتوقا نه 
لدى الجمهور»ء سهل استعمالها في التداول كالمسكوكات. والنوع الرئيسي 
لهذه النقود هي الأوراق المصرفية» الي يصدرها مصرف معروف وموثوق 
يلق لمعيو .0111ل زاف الس فيسعلى أء اخجارة اعرف التد 
الورقية الوثيقة» لا يحتفظ مصدرهاء سواء أكان البنك أم الحكومة:؛ ممقدار 
من الذهب يساوي قيمتها تماماء كما هي ا حال في النقود الورقية النائبة» بل 
يحتفظ المصدر الذي يصدر النقود الورقية الوثيقة في حزانته. في الأوقات 
العادية؛ باحتياطي معدني» ضياناً لذه الأوراق» بنسبة معينة من قيمتهاء قد 
تكون ثلاثة الأرباع؛ أو الثلئين» أو الثلث؛, أو نسبة مئوية معينة. فلذلك يعتبر 
المقدار من الأوراق المصرفية» الذي يقابله ما يعادل قيمته تماماً من الاحتياطي 
المعدني» نقوداً ورقية نائبة. في حين يعتبر المقدار الباقي» الذي لا يقابله 
احتياطي معدني» فود ورقية و نف سعد ترينا فق التتداول من ثقة 
الجمهور في الموقع عليها. فمثلء يحتفظ مصدر الأوراق» مصرفا كان أو 
حكومة في خزائنه» باحتياطي معدني قدره عشرون مليوناً من الدنانين 
وعدن كود ووقة فذوها | عون ملبونا شن لشاف فالعشرون لب عن 
الأوراق المصرفية» أي من النقود الورقية الي لا يقابلها احتياطي معدني» هي 


حل 


تقود ورقية وثيقة» والعشرون مليوناً من النقود الورقية» الي يقابلها احتياطي 
معدني مساو لقيمتهاء هي نقود ورقية نائبة. 

وعلى هذاء فالدولة ال تضع ذهباً أو فضة يساوي قيمة النقود 
الورقية» الى أصدرتها تماماً تعتبر نقودها 58 ورقية نائبة» وتعتبر 5 
كاملة. أما الدول لي تضع معدناً من ذهب» أو فضة؛ لا يساوي قيمة النقود 
الووقية كائلة وا يناري درا من فيسياء إن هذه الود ص نفودا وتيقة. 

؟ - نقود ورقية غير قابلة للصرف. وتسمى أيضاً نقوداً ورقية 
إلزامية. ويطلق عليها اسم الأوراق النقدية. وهي أوراق تصدرها الحكومات» 
وتجحعلها نقوداً رئيسية» ولكنها لا تصرف بذهب أو فضة» ولا يضمنها 
احتياطي ذهبء أو فضة:. أو أوراق مصرفية (بنكنوت)» ولكن يصدر بشأنها 
قانون» يعفي المصرف الذي أصدرها من التزام صرفها بالذهب أو الفضة. 


إصدار النقود 
الثمن هو تقدير المجتمع لقيم السلع؛ والأحر هو تقدير المجتمع لقيم 


الجهود. والنقود هي الشيء الذي يعبر به عن هذا التقدير. وهي الشيء الذي 
بمكننا من قياس السلع المختلفة» والجهود المختلفة» وردها إلى أساس واحدء 
فتسهل عندئذ المقارنة بين السلع المختلفة» والمقارنة بين الجهود المختلفة» 
بردها إلى وحدة هي المقياس العام. ويجري دفع الثمن للسلعة؛ وإعطاء 
الأحرة للأحير» على أساس هذه الوحدة. 

وتقدر قيمة النقود ممقدار ما فيها من القوة الشرائية. أي .عقدار ما 


اللا 


من أن تكون للشيء, الذي يعبر عن تقدير المجتمع لقيم السلع والجهودء قوة 
شرائية» حتى يكون نقداًء أي قوة يستطيع كل إنسان بواسطتها الحصول 
على السلع والجهود. 

والأصل أنه لا بد من أن تكون لهذا الشيء قوة ذاتية» أو يستند إلى 
قوة ذاتية» أي أن يكون هو نفسه ذا قيمة معتبرة عند الناس» حتى يكون 
د إلا أن الواقع في إصدار النقود عند دول العالمء أن منها من جعلت 
نقودها قوة ذاتية» أو تستند إلى قوة ذاتية» ومنها من جعلت نقودها نقدا 
امظاههاء أي تصطلح على شيء أنه نقد. وتجعل فيه قوة شرائية. وتسير 
الدول في إصدار النقود» إما على نظام الذهب الفضة:؛ وإما على النظام 
الورقي الإلزامي. أما الدول الي تسير على نظام الذهب والفضة فإنها تتبع 
أسلوبين في الإصدار. أحدهما الأسلوب المعدني» سواء أكان الأسلوب 
المعدني الفرديء أم أسلوب المعدنين. والثاني الأسلوب الورقي. فالأسلوب 
المعدني هو أن تخرج مسكوكات ذهبية أو فضية» بأن تضرب قطعاً من 
الذهب أو الفضة بقيم مختلفة» مبنية على وحدة نقدية تنسب إليها قيم كل 
النقود والسلع المحتلفة» وتسك كل قطعة على أساس بنائها على هذه 
الوحدة» وتوضع هذه القطع نفسها للتداول تود للدولة: والأسلوب الورقي 
في الدول؛ الي تسير على نظام الذهب والفضة» هو أن تستعمل الدولة نقداً 
ورقياء أي عملة ورقية قابلة للتحويل إلى الذهب والفضة» وتسلك في ذلك 
طريقين» إحداهماء أن تجعل النقود الورقية تمشذل كمية من الذهب والفضة 
على شكل سبائكء أو نقود مودعة في مكان معينء لها من القيمة المعدنية ما 
هذه الأوراق من القيمة الاسمية» وتصرف بها لدى الطلب» وهذا ما يسمى 
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بالنقود الورقية النائبة. أما الطريقة النانية» فهى أن يجعل التقد الورقي أوراقا 
يتعهد الموقع عليها بدفع مبلغ معين من النقود المعدنية لحاملهاء ولا تمثل هذه 
النقود الورقية كمية من الذهب والفضة:» لما من القيمة المعدنية ما لهذه النقود 
المصدرة من القيمة الاسمية» بل يحتفظ المصدر الذي يصدرهاء سواء أكان 
مصرفاً أم دولة» في خزائئه» باحتياطي معدني من الذهب والفضة أقل من 
قيمتها الاسمية. وذلك بأن يحتفظ بثلاثة أرباع القيمة» أو الثلثين أو النلث أو 
ورقياً مبلغ حمسمائة مليون دينار» ويحتفظ بخزائنه .بلغ مائيّ مليون دينار 
فقط من الذهب والفضة. ويسمى هذا النوع من النقد الورقي النقود الورقية 
الوثيقة. وقد اصطلح على إعطاء الاحتياطي المعدني اسم احتياطي الذهب» 

وعلى أي حالء فإن الدولة الي تصدر النقد, في جميع هذه الحالات» 
تكون سائرة على نظام الذهب. 

ومن هناء يتبين أن الأشياء الب تكون لما قوة ذاتية» وهي الذهب 
والفضة» تكون هي بذاتها نقوداء وتكون أساسا تستند إليها النقود. وكل ما 
في الأمرء أن كل بلد يصطلح على صفة معينة له. لا تختلف» من شكل 
معين» ووزن معين» ونقش معين حتى يكون نقدها الذي يتميز عن نقد 
سواها. أو تصطلح هي على نقود ورقية نائبة تستند إلى الذهب والفضة» 
يتداول بها في الداحل والخارجء أو يتعامل بها مع النارج. وتصطلح على 
نقود ورقية وثيقة تغطى بنسبة معينة من قيمتها الامية» بغطاء من الذهب» 
أي يوضع لها احتياطي ممقدار أقل من قيمتها من الذهب. وتكون هذه 


هم" 


الأوراق على صفة معينة» ورسم معين حتى يكون نقد البلد الذي أصدرها 
كيد عون تقل سر اها 

أما الدول الي تسير على نظام الورق الإلزامي» فإنها تصدر أوراقاً 
نقدية غير قابلة للتحويل إلى ذهبء أو فضة:؛ أو أي معدن نفيس» بسعر 
محدود. فالهيئة الي تصدر هذه الأوراق النقدية غير ملزمة بتحويل هذه 
الأوراق النقدية (أي هذا البنكنوت) إلى ذهب بسعر معين» عندما يطلب 
الأفراد هذا التحويل. وإنما الذهب في مثل هذا البلد. أو عند هذه الدولة, 
يعتبر سلعة مثل أية سعلة أخرىء يتغير ثمنه بين وقت وآخرء حسب ظروف 
العرض والطلب. ولا يضمن هذه الأوراق النقدية احتياطي معدني, ولا 
تصرف بنقود معدنية. وليس لا إلا قيمة قانونية» وليس لما قوة ذاتية» ولا 
تستند إلى قوة ذاتية. وإنما هي وحدة اصطلح عليها لتكون أداة للتبادل؛ 
والقانون هو الذي منحها قوة لتكون أداة للتبادل» يستطيع بها الإنسان 
الحصول على السلع والجهودء وتكون قوتها من قوة الدولة الي أصدرتهاء 
وال اتخذتها نقدا لها. 

وما دام النقد يصدر على الوجه المتقدمء فإن كل بلد يستطيع أن 
يصطلح على شيء؛ يعبر به عن تقدير المجتمع للسلع والجهود؛ء إذا كانت في 
هذا الشيء القوة الشرائية الي يستطيع بها الإنسان الحصول على سلع 
وحهود من هذا البلد. وعلى هذا الأساس؛ تستطيع كل دولة أن تصدر نقداً 
على صفة معينة لا تختلف, تعبر به عن تقدير ا مجتمع لقيم السلع والجهود, 
أي انفد يكن كل اإنبياة آنا سين سو هذا اند على السلع واشيسوة 


بالمقدار الذي وضع لهذا النقد. وهي الي تفرض على الدول الأخرى الاعتراف 


ك1" 


بهذه النقود» ممقدار ما يستطيعون به الحصول منها على السلع والجهود. 

ولا تحناج الدولة إلى الاستناد إلى صندوق النقد الدولي» ولا إلى 
البنك الدولي» ولا إلى بنك مركزيء ولا أي شيء من هذا مطلقاء وإنما 
تكفي قوة الوحدة في الحصول على السلع والجهود لأن تجعلها نقداً. إما 
لذاتها كالذهب والفضة. وإما لاستنادها إلى الذهب والفضة» كالنقود 
الورقية النائبة» فإنها تمثل قيمتها الاسمية من الذهب والفضة. وإما لأن لما 
اعنضاط داز ععرق امع "لعب و الفضية ‏ كالنهوة الورقية والر شع ؤانا 
لقدرتها على أن يستطيع الإنسان الحصول بها سلع وجهود., كالأوراق 
النقدية أي البنكنوت. 

وقد كانت الدول تتعامل بالذهب والفضة» وتصطلح كل دولة على 
صفة معينة لا تختلف للذهب والفضة. يتميز بها نقدها عن نقود غيرها. ثم 
صارت الدولة الواحدة تصدر نقودا ورقية مع النقود الذهبية والفضية؛ 
المتخذة لها صفة معينة لا تختلف. ثم اصطلحت الدولة الواحدة على إصدار 
أوراق نقدية» مع بقاء النقود الذهبية والفضية. فكان في العالم نقود معدنية 
من الذهب والفضة» ونقود ورقية تحوّل إلى ذهب وفضة:؛ أو تغطى بذهب 
وفضة» وأوراق نقدية لا تستند إلى شيء. ومنذ انتهاء الحرب العالمية الثانية 
حتى سنة 2١317١‏ كانت النقود تتكون من نوعين رئيسيين هما: النقود 
المعدنية» والنقود الورقية بأنواعها الثلاثة. ومنذ سنة .١91١‏ صار العالم كله 
يسير على نظام النقد الورقي الإلزامي وحدهء حين عمد نيكسون رئيس 
الولايات المتحدة الأمريكية حينئذء إلى إعلان نهاية اتفاقية بريتون وودزء 
وقلك:ازفاظ الذولاز بالذهت: 


"/1/ 


سعر الصرف 

الصرف هو استبدال عملة بعملة» أي استبدال العملة بعضها ببعض. 
وهو يكون إما استبدال عملة بعملة من جنس واحد, كاستبدال الذهب 
بالذهبء والفضة بالفضة» وإما استبدال عملة بعملة من جنسين مختلفين» 
كاستبدال الذهب بالفضة» والفضة بالذهب. أما استبدال عملة بعملة من 
تين أوانخلا فمغرط فيه :الكذانا :و ضور فيه الشافل مطلقاة أنه ريا 
وهو حرام؛ كاستبدال الذهب بالذهب» واستبدال الورق النقدي الذي 
يمكن تحويله إلى قيمته من الذهب بالذهبء, ولذلك لا يوحد في هذه الحالة 
نع ليرا 

وأما استبدال عملة بعملة من جنسين مختلفين» كاستبدال الذهب 
بالفضة» واستبدال الحنيه الإنجليزي بالدولار» والروبل بالفرنك» فإنه يجوز 
بشرط التقابض» وتكون نسبة أحدهما للآحر هي سعر الصرف. فسعر 
الصرف هو نسبة الاستبدال بين عملتين مختلفتين. 

والذي يحمل الناس على الصرف» هو حاحة أحد المصطرفين إلى 
العملة الي بيد المصطرف الآخر. أما الصرف بين الناس» في العملة المتداولة؛ 
في الدولة الواحدة» كصرف الذهب بالفضة» والفضة بالذهب فإنه واضحء 
ويكون بين الذهب والفضة؛ لأن الدولة تسير على النظام الذههبيء والنظام 
الفضي» ويكون بين العملتين سعر الصرف. وهو يقرر حسب سعر السوق» 
ولا ضرر من تغير سعر الصرف بين العملة الواحدة الى تستعملها الدولة من 
جنسين مختلفين لأنه كتغير سعر السلع. 


ميلا 


أما الصرف بين عملتين مختلفتين لدولتين» أو أكثر» فهذا هو الذي 
توجد منه المشاكل. لذلك كان لا بد من بحثه باعتباره واقعاء وبيان الحكم 
الشرعي فيه» وف سعر الصرف من حيث هو. 

أما باعتباره واقعاً فإن الدول تتبع أنظمة مختلفة: ويختلف وضع الدول 
الي تتبع نظام الذهب» عن وضع الدول الى تتبع النظام الورقي الإلزامي. 
فحين تتبع عدة دول نظام الذهب» فإن سعر الصرف بينهاء أو نسبة 
الأستذال وى عناحها لايق عرى أن فظل تابنة ريا . -فإن ادقع مز عن 
الأسلوب المعدني فالأمر ظاهر. لأنك في الواقع لا تستبدل عملتين مختلفتين؛ 
قد تتغير قيمة كل واحدة منهما بالنسبة للأخرى» تبعاً لظروف العرض 
والعالنى اتدافية يك ااانا افك معدل ذه تدعري واكل مساق 
الأمر أن الذهب قد طبع عليه في إحدى الدول شعار» أو صورة مختلفة عن 
الشعار» أو الصورة الى طبعت عليه في الدولة الأخرى. وسعر الصرف بين 
الدولتين يكون عندئذء النسبة بين وزن الذهب الصافي في عملة الدولة 
الأولى»ء ووزن الذهب الصافي في عملة الدولة الثانية. وسعر الصرف بين 
الدول الي تتبع نظام الذهبء لا بمكن أن يتغير إلا داخل حدين معينين؛ 
يتوقفان على نفقات نقل الذهب بينهما. ويطلق عليهما اصطلاح حدّي 
الذهب, وحيث إن هذه النفقات تكون في الغالب صغيرة» فيمكننا -بشيء 
من التجاوز- أن نقول إن سعر الصرفء بين البلاد الي تتبع نظام الذهب» 
شع الف تقرينا روزن كاندقه الزاةد تس مان أنتليب اللقواةالروقية الاقف 
فإنها تكون في موضوع سعر الصرف, كما هي الحال في الأسلوب المعدني 
سواء بسواء. لأنه في هذه الحالة» يقوم التداول في الواقع على النقود المعدنية. 


احخيلا 


وك فاق الأدا اتدابلالا من أن تتماول ستياه كتوم سل النتعرى الوزقينة 
اميا تامارها ثاقة عنيا ولذلك اهلك وعتعها اماق .مسر الصرقهة كل 
تأحذ حكمها في كل شيء. وأما إن كانت البلاد تسير على أسلوب النقود 
الورقية الوثيقة» أي البنكنوتء فإنهاء وإن كانت سائرة على النظام الذههبي, 
إلا أن الذهب يغطي جزءاً من قيمتهاء وليس هو قيمتها كلها. ولذلك 
تختلف قيمتها بحسب احتياطي الذهب الذي لاء ويتكون بينهما سعر 
العيرقك ]ذا ذا سسيون لفبو قن بك اديع" قبسام ينيل بورفكده اله وي 
على نسبة احتياطي الذهب» وهي كميات معروفة واضحة. 

وأما إذا اتبعت عدة دول النظام الورقي الإلزامي» فإنه ينشأ عندئذ 
موضوع تحديد سعر الصرف بينها. فإنه عند امتناع تحويل العملة إلى ذهب 
بسعر محدود, فإن المشكلة الى تواحه الدول حينئذ» هي كيف يتحدد سعر 
الصرف بين هذه الدول الي تتبع النظام الورقي الإلزامي؟ 

وحل هذه المشكلة, هو أن العملات الورقية المختلفة» هي سلع مختلفة 
يتداولها الناس في السوق النقدي العالمي. ويشترونهاء لا لذاتهاء وإنما لقدرتها 
على شراء سلع أخرى في مواطنها الأصلية؛ لذلك فإن نسبة الاستبدال بين 
عملتين ورقيتين» أو سعر الصرف بينهماء يتحدد تبعاً للقوة الشرائية لكل 
منهما في موطنها الخاص. وعلى هذاء فسعر الصرف هو نسبة الاستبدال بين 
عملتين. فلو كانت مصر وإيطاليا تتبعان النظام الورقي» وكانت الليرة 
الإيطالية تشتري بها في إيطاليا عشر وحدات من السلعء؛ وكان الخنيه 
المصري تشتري به في مصر مائة وحدة من السلع» لكانت نسبة الاستبدال 
بينهما هي جنيه مصري واحد لكل عشر ليرات إيطالية. إلا أن سعر الصرف 


ان 


هذا بمكن أن يتغير؛ لأن العملات الورقية هي عبارة عن سلع مختلفة» يتبادل 
الناس بها في السوق النقدي العالمي» ويشترونهاء لا لذاتهاء وإنما لقدرتها 
على شراء سلع وجهود من البلدان الي أصدرتهاء فترتفع قيمتها بانخفاض 
أسعار السلع في مواطنها الأصلية» وتنخفض بارتفاع أسعار تلك السلع. 
فمنفعة العملة الأحنبية عندنا تتوقف على قوتها الشرائية. فإن زادت هذه 
القوة زادت منفعتها لديناء وازداد استعدادنا لدفع كمية أكبر من عملتناء 
للحصول على كمية تقابلها من العملة الأحنبية. وإن قلت هذه القوة قلت 
منفعة تلك العملة لديناء وقل استعدادنا لدفع كمية كبيرة من عملتناء 
للحصول على كمية من العملة الأحنبية؛ لأن تلك العملة الأحنبية صرت لا 
تستطيع أن تشنزي بهاء في مواطنها الأصلية» بالقدر الذي كنت تشتريه بهاء 
في حين أن عملتنا لا تزال محافظة على قيمتها. فلو فرضنا أن مستوى 
الأسعار بين مصر وإنحلنزا في سنة معينة كان مائة في البلدين» وكان سعر 
الصرف بينهما هو جنيه مصري لكل جنيه إبحليزي» فإن سعر الصرف يكون 
دالا +165 تدس لون الع كموقي لفون اوسني سك للد جد عن 
البضائع الإبحليزية» ولذلك لا يحصل إقبالء ولا إعراضء على الحنيه 
الإنخليزي ف بلادنا. ولكن لو ارتفع مستوى الأسعار عندنا إلى مائتين» وبقي 
مستوى الأسعار في إنحلنزا مائة» فإن الحنيه الإنحليزي في بلادنا تتضاعف 
قيمته» فيصبح سعر الصرف هو جنيه مصري لنصف جنيه إبحليزي» فيحصل 
الإقبال على الحنيه الإبحليزي لا نخفاض الأسعار في إنحلتراء ويقل الإقبال على 
الجنيه المصري لارتفاع الأسعار في مصر. ويتزتب على ذلك أن طلب 
الإبحليز للجنيهات المصرية سيقل» وبالتالي سيقل إقبالهم على السلع المصرية. 


استعاوة عايها حسما نلعي الخالية: لأن أسعار السلع المصرية قد ارتفعت 
إلى الضعف»ء بينما أسعار السلع المنتجة عندهم قد ظلت كما هي. وهكذا 
ينغير سعر الصرف تبعاً لتغير أسعار السلع في البلد الى أصدرت العملة. ولو 
ارتفع مستوى الأسعار في بلد ما عنه في بلد آخرء بسبب زيادة النقود مغلا 
فإن سعر الصرف لا بد من أن يتغير بينهماء فتنخفض القيمة الخارحية لعملة 
الدولة الى ارتفعت الأسعار فيها. 

إن أسعار الصرف»ء بين عملة دولة ما والعملات الأحنبية» تتمشى مع 
العلاقة» بين أسعار الصرف للعملات الأحنبية فيما بينهاء ممعنى أنه لو كان 
الدينار العراقي يعادل )٠٠١(‏ ريال إيراني» أو )5٠١(‏ ليرة إيطالية» أو 
(500) فرنك فرنسي» فإن أسعار الصرفء بين العملات الأجنبية هذهء 
تكون ف إيران هي» ريال واحد إيراني - ليرتين إيطاليتين» أو 4 فرنكات 
فرنسية. وف إيطالياء ليرة إيطالية واحدة > فرنكين فرنسيين» أو نصف ريال 
إيراني وهكذا. وعلاهى ا خدت :قاف لو كافيت كا دول ترك القيسه 
الخارجية لعملتهاء تتغير تبعاً لتغير مستوى الأسعار فيهاء ولا تفرض القيود 
الثقيلة على حركة التجارة الدولية؛ وعلى تحويل النقد الأحبي إلى نقد محلي؛ 
أو النقد حلي إلى نقد أحبي. ولكن قد تحاول دولة المحافظة على القيمة 
الخارحية لعملتها رغم ارتفاع الأسعار فيهاء وذلك بواسطة تحديد طلب 
المستوردين فيها على السلع الأجنبية» عن طريق التقليل من رخص الاستيراد 
مثلاً. وفي مثل هذه الحالة» قد يختل التناسب بين أسعار الصرف المختلفة في 
البلاد المحتلفة. فهذا الاختلاف في التناسب بين أسعار الصرفء لا يمكن أن 
يحدث إلا إذا فرضت بعض الدول قيوداً على عمليات النقد الأحني فيها. 


0 


وذلك لأنّه إن لم توحد هذه القيود» فإن التاحر قد يتمكن من استبدال 
العملة فيربح» ويتهافت الناس على ذلكء فينتج إعادة التناسب مرة أخحرى 
بين أسعار الصرف المختلفة. وهذه القيود على المعاملات الصرفية ظاهرة 
شائعة في كثير من البلاد في سئ الحرب, وفي حالات الاختلال الاقتصادي 
الشديد, الذي قد يلم بها. وإننا لنجد في مثل هذه الأوقات» أن قيمة عملة 
الدولة» الي تقيد معاملاتها النقدية بهذه القيود» تختلف من بلد إلى آخر» تبعا 
للأنظمة النقدية المتبعة في كل بلد. ففي البلد الذي فيه نظام سعر الصرف 
الموحد» يظل سعر الصرف الرسميء بين عملته» وعملة الدولة المذكورة» 
تاها إن يها ابلك كر كوي «والنه لك ارعس لا قزالالة عمليناف النند 


الأحنبى بسعر ثابت» ويبيعها بسعر ثابت. 


أما في البلاد ال لا تتبع نظام سعر الصرف الموحدء وال لا يتعهد 
فيها البنك المركزي بشراءء أو بيع؛ العملات الأحنبية بسعر معين» فإن 
أسعار هذه العملات الأجنبية تتغير بين وقت وآرء تبعاً للروف العرض 
والطلب. ويوصف نظام الصرفء في البلاد الى تسمح بتغيرات أسعار 
العمط كيه سي نيا عه اث روف الحرض «الظاقي بأنه نظام أسعار 
الصرف المتغيرة. ويلاحظ أن أسعار الصرف فيه؛ قد لا تنشأ فقط عن 
عراف مسدوياه الألسار تسوكين اباد الأعرفي راكنا تداسكنا افيا 
بسبب تحديد حركة التجارة الدولية» أو احتلال الموازين الحسابية للدول 
المختلفة لأي سبب. وفي بعض البلاد يكون نظام أسعار الصرف المتغيرة 
مويه بقار فداه نه بلد تسمح فيه الحكومة بتغير أسعار الصرف 
تبعاً للتغيرات اليومية الطارئة على ظروف العرض والطلب. وق بعض 


ل 


البلدان الأرى يكون نظام أسعار الصرف المتغير ممنوعاً. ولكنه مع ذلكء 
قد توحد فيه معاملات بين الأفراد» ترمي إلى بيع أو شراء عملات» أو 
حسابات أحنبية» بأسعار تختلف كل الاختلاف عن الأسعار الرسمية. 


هذا هو الصرفء وسعر الصرف لدى الدول القائمة في العالم. 
وبعبارة أخرى. هذا هو واقع الصرفء وواقع سعر الصرف في بلدان العالم. 
أما الحكم الشرعي بالنسبة للصرف» وسعر الصرفء فإن الدولة الإسلامية 
سجر عل نظاء الهم سؤاق الماع انظابا معلدنيا) أم ونه تفرد ورقية 
ناه ها تقال سن دسي والققبة نسار الكنينيا الاعية غاباء وسواء 
عدم اق الب عراقة مر و داس 1ل شع لزنه لطاركة يسدر 
عليه؛ لأنه حكم شرعي» وتترتب عليه عدة أحكام شرعية. والصرف في 
داخلها بين الجنس الواحد يجب فيه التماثل» ولا يجوز فيه التفاضل. وكذلك 
الصرف في خخارجها بين الجنس الواحد لا يختلف مطلقاً. فالحكم الشرعي 
واحد لا يتغير. وأما الصرف بين جنسين مختلفين» فإنه يجوز فيه التفاضل 
والقبائلع كالمم قتوبين الامث والنضة على شرل الشبارعن دا يد 
بالذهب والفضة. ولا فرق في ذلك بين الصرف في الداحل وفي الخارج؛ 
لأنّ الحكم الشرعي واحد لا يتغير. فكما جاز التفاضل في الصرف بين 
الذهب والفضة في الداحل يدا بيدء فكذلك يجوز التفاضل بينهما في 
الخارج يدا بيد. وكذلك الحال في الصرف بين عملة الدولة الإسلامية؛ 
وعملات الدول الأخرىء من النقود المعدنية» والنقود الورقية النائبة» أي اليّ 
مان[ عن :لدعي والفط ةعساو قات ينه الاية السو يها 
التقاض ل عند الشلؤقت: للدي يولك علن:شرط أق مكوة ندا بيد اق 'الذغت 


والفضة؛ ولكن لا يجوز فيه التفاضل عند اتحاد الجنس» بل يجب التماثل؛ لأن 
التفاضل ربا وهو حرام فرعا 

أما النقود الورقية الوثيقة» وهي الي يغطى قسم من قيمتهاء أي الي 
يكون لما احتياطي أقل من قيمتها الاسمية» فإنها تعتبر قيمتها النقدية بمقدار 
ماما من احتياطي» وتصرف بعماتنا الإسلامية على هذا الاعتبار» وتأحذ 
حينئذ بهذا الاعتبار» وبهذا المقدار» حكم الصرف بين الذهب والفضة في 
النقد المعدني» مع اعتبار قيمة الاحتياطي فقط عند حساب الصرف. 


أما النقود الورقية الالزامية, وهي نقود ليست نائبة عن ذهب أو 


فبخوز اقبي العام «والنها نل الك لكيه عو أن يكوث ذللك بدا لد 

وعلى هذا فالصرف بين عملة الدولة الإسلامية وبين عملات الدول 
الأعرى جائز» كالصرف بين عملتها سواء بسواء. وجائز أن يتفاضل 
الصرف بينهما؛ لأنهما من جنسين مختلفين» على شرط أن يكون يداً بيد 
بالنسبة للذهب والفضة. 

ونسبة الاستبدال بين الذهب والفضة» أو سعر الصرف بينهماء ليس 
قبا لاما و للش رامس النقرق الللهي والقعف ترق ودذتك 
بين الصرف ف الداحل» وبينه في الخارج. وكذلك الحال بين عملة الدولة 
الإشلامية وعملات الدول الأخرئ» فإنّه جائر أن يتغير سعر الصرف يينهنا. 
إلا أن سعل العسرقاء قن عملة الدولة الاساخية وعناذنة :الذول لاسر 
لا يؤثر في الدولة الإسلامية لسببين اثنين: 


أحدهما: أن البلاد الإسلامية متوفرة الها ضوع الواد 0 الي تلزم 
للأمة وللدولة. فلا تحتاج إلى سلع غيرها عقوا اسان أو احتياج 
ضرورة. ولهذا تستطيع أن تستغين بسلعتها امحلية فلا يؤثر فيها التغير. 

ثانيهما: أن البلاد الإسلامية تملك سلعاًء كالبزول مثلا» تحتاحها جميع 
القرلاي العام وتستطيع أن تمنع بيعها للناس إلا إذا دفعوا لما ثمنها 
فهيا: والدولة الي تستغيئ عن غيرها بسلعها المحلية؛ الى تناك مدلا 
يحتاجها جميع النّاسء لا يمكن أن يؤثر فيها تغيير سعر الصرف مطلقاًء فهي 
الي تستطيع أن تتحكم في الأسواق العلمية النقدية» ولا يستطيع أحد أن 


التجارة الخارجية 


بعد أن انتقل تعامل البيع والشراء من مبادلة المقايضة» إلى المبادلة بتوسيط 
التقود» ازداد النشاط التجاري بين الأفراد» وازداد تقسيم العمل بين الأفراد في 
البلد الواحد» وازداد تقسيمه بين الشعوب والأمم في البلدان المحتلفة. وهكذا 
اتتهى العهد الذي كان يعيش فيه الفرد لنفسه؛ وانتهت الأجيال الي كانت 
تعيش فيها كل أمة» أو كل شعبء بمعزل عن غيرها من الشعوب والأممء 
وأصبحت التجارة الداحلية والخارحية من مقتضيات الحياة في العالم. 

والفرق بين التجارة الداخحلية» والتجارة الخارجية» أن التجارة الداخلية 
هي عمليات البيع والشراء بين أفراد الأمّة الواحدة» وهذه ينطبق عليها 
أحكام البيع الي ذكرها الفقهاء. ولا تحتاج إلى أيّة مباشرة من الدولة» حتى 
ولا إشراف مباشرء وإنما تحناج إلى إشراف عام, في إلزام الناس بأحكام 
الإسلام في البيع والشراءء ومعاقبة المخالفين لماء كأية عملية من عمليات 
المعاملات» كالإجارة» والزواج» وغير ذلك. أما التجارة الخارحية» فهي 
عمليات البيع والشراء ال تحري بين الشعوب والأمم, لا بين أفراد من دولة 
واحدة. سواء أكانت بين دولتين» أم كانت بين فردين» كل منهما من دولة 
غير الأخرى» يشتري بضاعة لينقلها إلى بلاده» فهي كلها تدحل تحت سيطرة 
علاقة دولة بدولة. ولذلك تباشر الدولة منع إخراج بعض البضائع وإباحة 
بعضهاء وتباشر موضوع التجار الحربيين والمعاهدين» فهي تباشر التجارة 
طلقا وتباشر موضوع التجار من غير رعاياها. أما رعاياها فيكفي الإشراف 
عليهم في التجارة الخارجية؛ كالتجارة الداخلية» إذ هم من العلاقة الداحلية. 
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والتجارة الخارحية كانت تنتقل بين الدول بواسطة الأفراد من التجارء 
فيذهب الرجل إلى بلاد أخرى ليحضر بحارة» فيقوم بشراء بضاعة ينقلها إلى 
بلاده. أو يأخذ هو بضاعة إلى بلاد أخرى لبيعهاء حتى يحضر ثمنها لبلاده 
أو يشتري بها بضاعة يحضرها لبلاده» وفي جميع الحالات» تقوم الدولة بتنظيم 
هذه التجارة» والإشراف عليها مباشرة. ومن أجل ذلك وضعت مراك ز لما 
على حدود البلاد. وهذه المراكز هي الى يسميها الفقهاء مسالح. إذ ينبغي 
للخليفة أن تكون له مسالح؛ على المواضع الي تنفذ إلى بلاد الكفار من 
الطرق» فيفتشون من مر بهم من التجار. فهذه المسالح على الحدود. هي اليّ 
تشرف مباشرة على التجارة الي تدخل البلاد» أو ال تخرج منها. أي من 
أجل الإشراف مباشرة على التجار» سواء أكانوا بائعين أم مشترين. فهي 
تقوم بتنظيم هذه التجارة» وتنفذ هذا التنظيم بواسطة هذه المراكز الي على 
الحدود. أي تقوم على تنظيم تنقل الأشخاصء والأموال الداحلة إليهاء أو 
الخارجة منها عبر حدودهاء وتشرف مباشرة على ذلك. 

ولما كان الحكم الشرعي هو خحطاب الشارع المتعلق بأفعال العباد 
كانت الأحكام الشرعية المتعلقة بالتجارة الخارجية إنما نزلت في حق أفراد 
الإنسان» وكان الحكم المتعلق بالمال» إنما يتعلق بالمال» من ناحية كونه مملوكاً 
لفرد معين. ومن هناء كانت أحكام التجارة» باعتبار التجار» لا باعتبار نوع 
المال» ولهذا كانت الأحكام المتعلقة بالتجارة الخارحية» إنما هي الأحكام 
المتعلقة بالأفراد» من حيث نظر الشرع لهم ولأموالهم, أي من حيث حكم 
الله في حقهمء ومن حيث حكم الله في أموالهم المملوكة لهم. 

وعلى هذا فإن أحكام التجارة الخارجية ليست متعلقة بالتجارة؛ ولا 


لحل 


بالمنشأ الذي أنتجهاء وإنما هي متعلقة بالتاحر» لأنّ أحكام المال تابعة لمالك 
المال» تأحذ حكمه؛ فما يصدق من حكم على المالك يصدق على ماله 
المملوك له. وهذا بخلاف النظام الرأسمالي» فإن حكم التجارة الخارحية إنما 
هراللجال»' لااساهه فر ادن تيك يفا امال لامة عيض الفاحد. 
وهذا هو الفرق بين نظرة الإسلام» ونظرة النظام الرأسمالي. إذ النظام 
الرأسمالي ينظر للمال» وللمنشأ الذي أنتجه. فيعطيه حكم المنشأ. أما الإسلام 
فيبظر لماك المال» أي للشاجي “يعض النظر عن متشا الال الذي أتتحنة 
فال رأسمالية تعتبر المال» والإسلام يعتبر الشخص. نعم إن لنوع المال الذي 
فاحل به آثر ا" إبائحة التسخارة انعا ولكن نهذ سغلق: بو عضن امال سرع 
حيث كونه مضراء أو نافع وليس هو من حيث منشؤه. فالحكم إنما هو 
بالنسبة للشخص المالك للتجارة» أي بالنسبة للتاحرء لا للتجارة. والتجار 
الذين يدحلون أراضي الدولة الإسلامية» أو يخرحون منهاء ثلاثة أصناف: 
فهم إما أشخاص من رعايا الدولة» سواء أكانوا مسلمين أم ذميين» وإما 


أشخاص معاهدون» وإما أشخاص حربيوك. 


أما الذين هم من رعايا الدولة الإسلامية» فإنّه لا يحوز لهم أن يحملوا 
إلى دار الحرب ما يستعين به أهل الحرب على الحرب؛ من الأسلحة وكل ما 
يستعان به في الحرب. أي يحرم عليهم أن يخرحوا من البلاد جميع المواد 
الاستزاتيجية» الى تستعمل في الحرب فعلا؛ لأنّ فيه إمداد الأعداء وإعانتهم 
على حرب المسلمين» ومعتر ذلك تبتاوئن عر لوت مع الحرمين 
علق المسليق فال اله تكال 2 6. فلا يمكن 
أحد من حمل هذه المواد» وإخراجها من بلاد الإسلام» سواء أكان مسلما آم 


ا هذا إذا كان إخراحها إعانة لأهل الحرب على الحرب ضد المسلمين» 
أما إذا لم يكن إحراحها إعانة لهم ضد المسلمين فإنّه حينئذ يجوز. وأما حمل 
ما عدا ذلك من أنواع التجارة» كالثياب» والمتاع» ونحو ذلكء إليهم فإنّه 
يجحوز؛ لأنْ الرسول أمر ثمامة أن يَمِيرَ أهل مكة, وهم حرب عليه ولانعدام 
معنى الإمداد والإعانة للحربي, ولأنّْ تجار المسلمين كانوا يدحلون دار 
الحرب للتجارة» في أيام الصحابة» وعلى مرأى ومسمع منهم من غير ظهور 
الرد والإنكار عليهم؛ مع أنه ثما لا يسكت عن مثله الصحابة لو كان غير 
جائر» فسكوتهم عن ذلك مع علمهم به يعتبر إجماعا سكوتياً. فيجوز 
للتجار المسلمين والذميين أن يخرجوا الطعام والمتاع حارج البلاد للتجارة؛ 
إلا أن تكون مما تحتاج إليه الرعية لقلته» فيمنع. 

هذا بالنسبة للتجارة مع دار الحرب المحارية حكماًء أما لو كانت دار 
الحرب محاربة فعلاً (كإسرائيل)» فإنّه لا تجوز التجارة معهاء لا في سلاح: 
ولا في طعام؛ ولا في غيره» لأنّ في كل ذلك تقوية مما على الصمود ضد 
المسلمين» فيكون معاونة على الإثم والعدوان فيمنع. 

هذا بالنسبة لإخراج العطرة بوي البلاد» أما بالنسبة لإدحال التجارة 
إلى البلاد» فإن قوله تعالى: 6 عام يشمل التجارة الداخلية 
والتجارة الخارحية» ولم يرد نص ينع المسلم أو الذمي من إدخال المال 
للبلاد» بل ييقى نص الحل على عمومه. وعليه يجوز للمسلم أن يدخل 
التجارة للبلاد» مهما كان نوعهاء ولا يمنع من إدخال كل مال يجوز للمسلم 
أن يملكه. وكل بضاعة يجوز للفرد أن يملكهاء دون أي حاجز. 


أما المعاهدون, فإنهم يعاملون في التجارة الخارحية بحسب نصوص 
المعاهدة المعقودة معهم» سواء أكان ذلك في البضاعة الى يخرحونها من 
بلادناء أم البضاعة الي يدخلونها لبلادنا. إلا أنهم لا يمكتون من أن يشتروا 
من بلادنا السلاح» وكل ما يستعان به على الحرب؛ ولو اشزوا ذلك لا 
يمكنون من إخراجه من بلادنا؛ لأنّ ذلك إعانة لهم؛ وهم, وإن كانوا 
معاهدين؛ فإنهم لم يخرجحوا عن كونهم يمكن أن يكونوا محاربين؛ إلا أن 
يكون ذلك مما لا يعتبر إعانة لمهم» كأنٌ كانت مصلحة المسلمين في تسليحهم 
بسلاح معين لا يؤثر» ولا يصل إلى درجة الإعانة؛ لأنّ منع بيع السلاح» وما 
شاكله ما يستعان به في الحرب؛ هو لعلّة عدم إمداد العدو وإعانتهء فإذا 
عُدمت العلة عُدم الحكم. 

أما الحربيون فهم كل من ليس بيننا وبينهم معاهدات»؛ وليسوا من رعايا 
الدولة الإسلامية» سواء أكانت حالة الحرب بيننا وبينهم قائمة» أم لم تكن؛ فهم 
يعتبرون بالنسبة للمسلمين حربيين. إلآ أنه إن كانت حالة الحرب بيننا وبينهم 
قائمة بالفعل» فيعتبرون كاعتبار من نشتبك معهم في معركة, نأحذ أسراهم 
ونقتل من نظفر به» إن لم يكن أعطي أمانء ونستحل أموالهم. وإن لم تكن حالة 
الحرب قائمة بالفعل؛ فإنّهِ لا يحل منهم شيء. إلا من دمل بلادنا بغير أمان؛ 
سواء دحل هو أم ماله فيعتبر هو اعتبار الحربي» ويعتبر ماله أنه مال حربي. 
وعلن هذا الأسلي رهام الها الشرريو ف تمواء كان الماه اتا أم مشزيا 
فكلهم يعتبرون تجار والحكم الشرعي في ذلك يتلخص فيما يلي: 

لا يحوز لحربي أن يدخل دار الإسلام إلآ بأمتان أي باذ ن شخاض 
بالدحول. وإعطاؤه الأمان هو إذن له بالدحول. فإن دحل بغير أمان ينظرء 


ذ.“” 


فإن دخل وكان معه متاع يبيعه في دار الإسلام» وقد جرى التعامل معهم أن 
يدخلوا إلينا تحاراً بغير أمان, لم يعرض لهمء وإنما يؤخذ على أموالهم ما يوخحذ 
على الأموال الخارحية» وهو أن نأحذ منهم ما يأحذون من تجارناء أي 
المعاملة بالمثل. ويسمح لمن دمل بالبيع والشراء طبقاً للتعامل» مفل حالة 
الأشخاص القريبين من حدود البلاد» فإن التعامل معهم يجري بأن يدعلوا 
دون إذن» أي دون أمان. أما إن لم ير التعامل معهم على دخحوهم ا اد 
جرى التعامل» ولكن الشخص الذي دحل قد دحل بغير تجارة» عومل 
معاملة الحربي غير التاجرء فلا يحفظ دمه ولا ماله في البلاد. ولو قال جفئت 
مستأمناً لا يقبل منه. وذلك لأنّ إعطاء الأمان للحربي شرط في استحقاقه 
حفظ دمه وماله في بلادناء فإن لم يُعط الأمان لا يُحفظء ويقوم مقام إعطاء 
الأمان التعامل الاري في شأن التجار فحسبء إذا كانوا يحملون تجمارة. 
وإعطاء الحربي الأمان لنفسه يعتبر إعطاء للأمان لماله. فإن نوى الحربي 
الإقامة في البلاد» وأقام» ثم أراد الرجوع إلى دار الحرب, وأودع ماله 
مسلماًء أو ذميء أو أقرضهما إياه فَإنه ينظر» فإن عاد إلى دار الحرب لغرض 
تن الأقرامن» ار عاد انعا أن سيولا أذ معرهاء أو لحاحة يقضيهاء ثم 
يعود إلى دار الإسلام, فإنّه يبقى أمانه على ماله ونفسه؛ لأنّ حروجه لدار 
الحرب مع بقاء نيته الإقامة في دار الإسلام أشبه الذميّ إذا دحل دار الحرب» 
فيأحذ حكم الذمي» ولا يبطل الأمان حروحه لدار الحرب ما دامت نيته 
العودة إل :دان الاسلاف» آنا إن اغاه إلى نذان الكري 'مسنقوطنا بطل الأمان في 
نفسة مطلقاء فلو أراد الدحول مرة ثانية يحتاج إلى أمان جديد. أما الأمان 
بالنسبة لاله فينظر فيه» فإن كان ماله هذا قد أبقاه في دار الإسلام» بأن 


أودغة مسلما أو ذنياء فإن الأماة يبقى لهذا المال؛ لآثه يوتخوله دار الاسام 
بأمان» ثبت الأمان له ولاله الذي معه. فإذا بقي ماله في دار الإسلام» ورحع 
هو وحده لدار الحربء» بطل الأمان في نفسه وحدها بدخوله في دار الحرب» 
وبقي الأمان في ماله الباقي في دار الإسلام» لاختصاص المبطل في نفسهء 
فيخص البطلان به» فإن مات انتقل هذا المال لوارثه, لأنْ الأمان حق لازم 
يتعلق بالمال» فإذا انتقل المال إلى الوارث» انتقل حق الأمان» فيسلم لورثته. 


أما إذا أخرج ماله معه نقض الأمان بنفسه وماله معا. 


والحاصل أن تمارة الحربي لا يصح أن تدخل بلادنا إلا بأمان 
لصاحبهاء ويكون أمانه أماناً لها ؛ وإذا أراد الحربي إدحعال تحارته من غير أن 
يدحل هوء فإنّه يُعطى الأمان لتجارته» أو لا يعطى. لأنّ الأمان للمال قد 
ينفصل عن أمان النفس. فإذا دحل الشخص الحربي بلادناء وأعطي أماناً 
اقوس نان بكرن أنانا" لدولاله لمعه رين له وذ يكو مانا كنال الذين 
لم يدحل معه دار الإسلام. فإذا حرج من دار الإسلام وأبقى ماله في دار 
الإسلام» فَإِنّه يبقى الأمان لماله الذي في دار الإسلام» وينتهي الأمان الذي 
أعطي لنفسه. وعلى هذا فإنّه يجوز للخليفة أن يعطي الأمان لتجارة الحربي» 
أي لماله» أن يدخل البلاد دونه. فإن أعطي الأمان لاله» أي لتجارته» كان له 
أن يرسل هذه التجارة مع وكيله أو أجيره أو غير ذلك. وبهذا يتبين أن مال 
الحربي يحتاج دخوله إلى أمان» كالحربي سواء بسواءء وعلى ذلك فالتجارة 
الخارجية يحتاج دخوها إلى بلاد الإسلام إلى أمان» أي إذن من الدولة» فإن 
أعطي لها إذن» كان على الدولة صيانتها كسائر أموال الرعية»؛ وإن دحلت 
بغير أمان» أي بغين إذن: كانت ملكا خالل للدولة؛ لها أن تستولي عليها. 


غن ناهد إذا كاك نه القجارة لك لقم" الحربيين» أما إذا اشترزاها 
تاحر من رعية الدولة مسلماً كان أو ذمياء نمّ أراد أن يدخلهاء فلا يحتاج 
إدخاها من قبله إلى أي إذن» ولكن ذلك مشروط فيما إذا كانت ملكه, 
وكانت ملكيته لها قد تمت بإتمام صفقة البيع بجميع نواحيها. أما إذا كانت 
ملكيته لها لم تتم» بأن كانت صفقة البيع لم تتم» بل بديء بإحرائهاء كما 
هي الحال في التجارة الآنء لا يعتبر التاجر ملزماً إلا بعد تسلمه أوراق شحن 
البضاعة» أو كان قبض التجارة لم يتم بالرغم من شرائهاء فإن هذه التجارة» 
في مثل هذه الحالة» تعتبر تحارة لحربي» ويحتاج دخحولها إلى أمانء أي إذن. 
فإذا كان القبض يعتبر .جرد خروجها من المصنع» أو مجرد شحنهاء كان 
قبضاء وتعتبر تحارة مسلم أو ذمي» وإن كان القبض يعتير عند دخحوها إلى 
البلاد» لم يكن قبضأء وتعتبر تحارة حربي. 

هذا بالنسبة لدحول تمارة الحربيء أو دحول التاجر الحربي. أما 
بالنسبة لخروج تحارة الحربي من بلادناء أي بالنسبة لشراء الحربي بضاعة من 
بلادناء وإحراحها منهاء فإنّه ينظرء فإن كانت هذه البضاعة من المواد 
الاستزاتيجية كالسلاح» وككل ما يستعان به في الحرب على العدوء فإنّه 
بنع من شرائه» ويمنع من إخراجه» وإذا اشتراه منع من حمله وإخراجه. أما 
المواد الأخرى؛ كالطعام, والمتاع» ونحوه فإنّه يسمح للحربي الذي أعطي 
الأمان أن يشتريهاء وأن يحملها ويخرحها من بلادناء ما لم تكن مما تحتاج إليه 
الرعية لقلته؛ فإنّه حين ذلك بمنع لحاجة الرعية إليه» كما بمنع التجار 
المسلمون والذميُّون من إحراج هذه المواد التجارية» لعلّة حاجة الرعية إليها. 
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لدحول التجار والتجارة. أما بالنسبة لما يوضع على هذه التجارة من 
ضرائبء فإن الحكم الشرعي فيها يختلف باختلاف التجار» لا باختلاف 
التجارة» لأنّ نظرة الاسلف لبشف اللحجار م من فيض كركيا"نالا فقط» أو 
من حيث منشؤهاء وإئما نظرة الإسلام للتجارة» من حيث كونها مملوكة 
لشخصء ولذلك يختلف حكم ما يوضع عليها باحتلاف التجار» بغض النظر 
عن منشأ التجارة» وعن نوعها. فإذا كان التاحر من رعايا الدولة الإسلامية 
نوللا كان أل فقا فإنه لا يوضع على بحارته شيء انا اردق 
الدارمي وأحمد وأبو عبيد عن عقبة بن عامر أنه سمع رسول الله وي يقول: 
«لا يدخل الجنة صاحب مكس» قال أبو محمد يع عشاراء والعشان ار 
العاشر هو الذي يأخحذ العشر على التجارة الي تأتي من الخارج. وعن مسلم 
بن المصبح: «أنه سأل ابن عمرء أعلمت أن عمر أخذ من المسلمين العشر؟ 
قال: لاء لم أعلمه» . وعن إبراهيم بن مهاحر قال: سمعت زياد بن حدير 
يقول: «أنا أول عاشر عشر في الإسلام» قلت. من كنتم تعشرون؟ قال: ما 
كنا نعشر مسلماً ولا معاهداً. كنا نعشر نصارى بني تغلب» . وعن عبد 
الرحمن بن معقل قال: سألت زياد بن حدير من كنتم تعشرون؟ قال: «ما 
كنا نعشر مسلماً ولا معاهداً. قلت فمن كنتم 7 تعشرون؟ قال: تجار الحرب», 
كما كانوا يعشروننا إذا أتيناهم» . وعن يعقوب بن عبد ال رحمن القارّي عن 
أبيه قال: كتب عمر بن العزيز إلى عدي بن أرطاة: "أن ضع عن التّاس 
الفدية» وضع عن الئاس المائدة, وضهي عبن > المناء والقروىرلكسم) :ايت كس 
ولكنولليخس الذي قال الله تعالى: ر 

4 فمن جاءك بصدقة فاقبلها منه. ومن لم يأتك بها فالله 
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حسيبه" . وعن كريز بن سليمان قال: كتب عمر بن عبد العزيز إلى عبد الله 
بن عوف القارّي قال: "أن اركب إلى البيت الذي برفح, الذي يقال له بيت 
المكسء فاهدمه. ثم احمله إلى البحرء فانسفه فيه نسفاً" روى هذه الآثار 
الخمسة أبو عبيد قُ كتاب الأموال. قال أبو عبيدك: "وجوه هذه الأحاديث 
الى ذكرنا فيها العاشرء وكراهة المكسء والتغليظ فيه أنه قد كان له أصل في 
الجاهلية» يفعله ملوك العرب والعجم فيه فكان سنتهم أن يأحذوا من 
التجار عشر أموالهم إذا مرّوا بها عليهم. يبين ذلك ما ذكرنا من كتب النبي 
2 لمن أكتبت من أهل الأمصار» مثل ثقيف» والبحرين» ودومة الجندل» 
وغيرهم» ممن أسلم «أنهم لا يحشرون ولا يعشرون» فعلمنا بهذا أنه قد كان 
من سنة الجاهلية مع أحاديث فيه كثيرة» فأبطل الله ذلك برسوله َل 
وبالإسلام" . أي أنه كان من سنة الجاهلية أن يأحذوا العشورء أي المكوس» 
فأبطل الله ذلك بالإسلام. 


فهذا الحديث المروي عن الرسول ولو والآثار المروية عن العمرين» 
تدل على أنه لا يوذ من المسلم, ولا من الذمي شيء من المككس على 
بحارته» لا التجارة الى يدحلها لبلاد الإسلام» ولا التجارة الى يخرحها إلى 
دار الحرب. وقد فعل ذلك عمر بن الخنطاب» فلم يأحذ من التجار المسلمين» 
وله التميين قدا مم امقس وأقرة السهنابة على 5ك فكان إعافا 
سكوتياء وهو دليل شرعي. والمكس هو المال الذي يؤخذ على التجارة حين 
تمر على حدود البلاد» فتعبرها لتخرج منهاء أو لتدحل إليها. والبيت الذي 
يوضع على الحدود هو بيت المكس. إذ المكس في السلعة دراهم كانت 
تؤحذ من بائعي السلع في أسواق الجاهلية» وما يأحذه أعوان الدولة من 


ك.” 


أشياء معينة عند بيعهاء أو عند إدخامًا المدن. جمعه مكوسء يقال: مكس 
جبى مال الكسن» فهو إذا خاص نما يوعد على التعحارة. “والنهدن عن أخدد 
المكس عام فيشمل الذمي والمسلم. 

وأما ما روى أبو عبيد في الأموال» عن حرب الثقفي عن جده أبي 
أمه عن البي كييدٌ أنه قال: «ليس على المسلمين عشورء وإنما العشور على 
اليهود والنصارى» فإن هذا الحديث روي من ثلاث طرقء منها طريقان 
روي فيهما عن بجهول؛ ورواية حرب بن عبيد الله التقفي؛ الي رواها عن 
جده أبي أمهء لم يقل فيها رواة الحديث شيئاء وسكتوا عنهاء علاوة على 
ذلكء فإنّه لم يأحذ بها أحد من المحتهدين» ول ير أحد يستدل بهاء لا نممن 
يقولون بعدم أحذ شيء على التجارة» ولا من الذين يقولون بأحذ ربع العشر 
من المسلم زكاة» ونصف العشر من الذمي سياسة. ولو صحت عندهم؛ لأحذوا 
بها واستدلوا بالحديث. فالحديث لم يقل أحد بتصحيحه؛ فلا يؤحذ به. 

وأما ما روي عن عمر بأنه كان يأخذ من المسلمين ربع العشرء ومن 
الذميين نصف العشرء ومن الحربيين العشرء فإن ذلك لا بد من أن يقرن في 
حكم كل من المسلمء والذمي, والحربي» في بيعه وشرائه. أما المسلم 
والذمي» فإن الأحاديث صريحة في تحريم الأحذ منهماء حين نصت على 
تحريم المكسء وهو أنحذ مال على التجارة» نصاً عاماء فيكون ما أخذه عمر 
من المسلم زكاة» وما أحذه من الحربي من قبيل المعاملة بالمثل؛ لأنهم كانوا 
يأحذون من تحارنا العشر» وما أخذه من الذمي هو بناء على أنه صالحهم 
على ذلك» فيكون قد أخذ عملاً بمعاهدة الصلح. ول يأذ مكساً؛ لأنّ الله 
أوحب على الكفار الزية فقطء فإن كان نصف العشرء يؤخذ منهم صلحاً 
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مع الجزية» فهو حق وعهد صحيح, وإلا فلا يحل أذ شيء من أموالهم» بعد 
صحة عقد الذمّة بالجزية والصغار» ما لم ينقضوا العهد. قال أبو عبيد: "وكان 
الذي يشكل علي وجهه أخذه (يعني عمر) من أهل الذمّة (يعني نصف العشر) 
فجعلت أقول: ليسوا بمسلمين فتؤخذ منهم الصدقة؛ ولا من أهل الحرب 
فيؤخذ منهم مثل ما أخذوا منا. فلم أدر ما هو حتى تدبّرت حدياً له 
فوجدته إنما صالحهم على ذلك صلحاً ؛ سوى جزية الرؤوس وخراج الأرضين". 

هذا بالنسبة للتاحر المسلم أو الذميء أما بالنسبة للتاحر المعاهدء فإِنّه 
يؤخدذ منه بحسب ما نصت عليه المعاهدة الي بيننا وبينهم» فإن نصت على 
إعفائه من أحذ شيء يعفى من ذلك» وإن نصت على مقدار معين يؤحذ 
المقدار» فيطبق في حقه ما نصت عليه المعاهدة. 

وأما التاحر الحربي» فحكمه أن نأحذ منه كما تأحذ دولته من تجارنا. 
فإذا دحل إلينا منهم تاحر حربي بأمان» أحذنا منه مثل ما يأعذون من تجار 
الدولة الإسلامية» سواء أكانوا مسلمين أم ذميين. لما روي عن أبي بجحلز لاحق 
بن حميد قال: «قالوا لعمر: كيف نأخذ من أهل الحرب إذا قدموا علينا؟ قال: 
كيف يأخذون منكم إذا دخلتم إليهم؟ قالوا العشر. قال: فكذلك خذوا منهم» 
ذكره ابن قدامة في المغئى. وعن زياد بن حدير قال: «ما كنا نعشر مسلماً ولا 
معاهداً. قلت: فمن كنتم تعشرون؟ قال: تجار أهل الحرب. كما كانوا يعشروننا 
إذا أتبناهم» رواه أبو عبيد في الأموال. وقد فعل عمر ذلك على مرأى ومسمع 
من الصحابة» ول ينكر عليه أحدء بل سكتوا عن ذلك؛ فكان إجماعاً. إلا أن 


الأذ من تحار أهل الحرب مثل ما يؤخذون منا إنما هو جائز» وليس بواحب» 
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أي اه ى للدولة أن تاحد» ولس وانها عليها أواتاقة, بل رن هنا أن تعن 
تحارة الحربي من المكسء ويجوز لها أن تأحذ عليها مكساً أقل ما يأعذون مناء 
ولكن ليس لما أن تأحذ منهم أكثر مما يأعذون منا؛ لأنّ أذ المككس ليس 
لحباية المال» وإنما هو سياسة المعاملة بالمثل» ويراعي الخليفة في ذلك مصلحة 
المسلمين» فعن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال: «كان عمر يأخذ من 
النبط من الزيت والحنطة نصف العشرء لكي يكثر الحمل إلى المدينة» ويأخذ من 
القطنية العشر» رواه أبو عبيد في الأموال. والعشر هو ما كانوا يأحذون من 
تحارنا في ذلك الوقت. وعلى ذلك فإن المكس الذي يؤخذ على تحارة الحربيين 
يتبع فيه ما تقتضيه مصلحة الدولة» من إعفاء أو أحذ مكس.ء قليل أو كثير 
على أن لا يزيد ذلك عن مثل ما يأحذون من تحارنا. 
واقع التجارة الخارجية 

للتجارة الدولية فائدة كبرى؛ لما ينجم عنها من ربح حقيقي عظيم. 
ومما يزيد المرء يقينا بأهمية التجارة الدولية هو التطاحن الشديد» والتنافس 
الحاد» بين الدول الكبرىء في سبيل اكتساب الأسواق الجديدة» والاحتفاظ 
بالأسواق القديمة الى كانت تصرف فيها بضائعهاء وتستورد منها المواد الخام 
دون عائق. وللتجارة الدولية خحصائصء وميزات» ونتائج خاصة. والسبب 
الرئيمسي لقيام التجارة الدولية» هو الاختلاف في نسب تكاليف السلع 
المحتلفة بين دولة وأحرى. ومن صالح الدول أن تقوم التجارة الدولية بينهاء 
متى احتلفت فيها التكاليف النسبية. 


8.؟ 


الميزان التجاري هو المقارنة بين قيمة الصادرات المنظورة» والواردات 
المنظورة. فلو وضعنا قيمة الصادرات في جهة» ثم وضعنا قيمة الواردات في 
جهة أخرى لحصلنا على الميزان التجاري. فإن فاقت قيمة الصادرات قيمة 
الواردات كان الميزان التجاري في صالحنا. لأن الدول تكون مديئة لنا 
بالفرق بين قيمة صادراتناء وقيمة وارداتنا. فيكون طلب الخارج على علمتنا 
لتسديد قيمة البضائع» يفوق طلبنا على العملات الأحنبية لنفس الغرض. 
إلا أن الميزان التجاري لا يعطي الصورة الصحيحة عن الاقتصاد الأهلي؛ لأن 
الدحل الأهلي ليس مقصوراً على أرباح التجارة الخارجية» بل هناك أشياء 
أخحرى تدر واردات» وتعتبر من الدخل الأهلي. ولكن الميزان التجاري يعطي 
الصورة الصحيحة عن تحارتنا الخارحية. ولا يصح أن يحرص على أن يكون 
الميزان التجاري لصالحناء إلا إذا لم تكن للدولة أغراض أخرى. أما إذا كان 
ما أغراض أخرى تتعلق بالمبدأ» أو الدعوة له أو تتعلق بالإعداد الصناعي» أو 
تتعلق بسد الحاحات» أو تتعلق بأمور سياسية؛ بالنسبة لموقف الدولة 
الى عامل مهنا تخازياء وهنا ترييدة أن ايكون غلبيف أو بالشيية للموقت 
الدولي وما يؤثر فيه» فإنه يتبع الغرض المقصودء ويضحى بأن يكون الميزان 
التجاري في غير صالحنا. فالنظرة التجارية» وإن كانت نظرة ربح» ولكنها في 
نفس الوقف نظرة دولنة لا تادر ة ريف فجزاعى نييما اععدق الذولدة 
وكيانهاء قبل الربح التجاري. 


]ل احير 


العلاقة النقدية بين الدول 

التجارة الخارحية توجد علاقة نقدية بين الدول؛ لأنه لا بد من أن 
تدفع الدولة ثمن البضائع بعملة البلد الي تستورد منهاء أو بالعملة الي تقبلها. 
ولا بد من أن تقبض ثمن البضاعة الى تبيعها بعملتهاء أو بالعملة الي تريدهاء 
وبذلك توجد العلاقة النقدية بين الدول. 

وهناك تبادل السلع» أو الصادرات والواردات المنظورة» وهناك تبادل 
الخدمات» أو ما يسمى بالصادرات والواردات غير المنظورة» وهي تشمل 
خدمات النقل» كنقل الركاب» وشحن البضائع بين الدول» وأحور البريدء 
والتلغراف» والتلفون الدولي» والخدمات التجارية» وما تستلزمه من دفع 
عمولة» أو سمسرة» للوكلاء والسماسرة» وكذلك جميع الخدمات المرتبطة 
بحركة السياحة. فعندما يذهب السائح إلى بلد أحني؛ وينفق فيه بعض 
وله بوه لدان من حوري اجو قو لكك ادة مي وو ادا كج 0 
الإنفاق في البلد الذي يذهب إليه إما إذنا بإنفاق مبلغ معين من عملة ذلك 
البلا لظ امو همع تعماتي ا أ3]ذنا بعملة مقولة ف :ذلك اليلد ملا تور 
لدى الدولة من هذه العملة. وإننا لأحل أن ندفع قيمة الواردات» نعرض 
عملتنا الأهلية طالبين العملة الأحنبية» أو نعرض بضاعتنا في البلاد الأحنبية» 
من أجل الحصول على عملتها. فالحصول على عملات أجنبية أمر ضروري 
للدولة» ليتأتى لما إيجاد علاقة تحارية» أو علاقة اقتصادية مع الدول. إلا أنه لا 
يحوز أن نضحي بعملتنا فنعرضها للاضطراب» وزعزعة الثقة بها في سبيل 
إيجاد علاقة تحارية» أو اقتصادية» بل يجب أن نحعل تحكمنا نحن في العلاقات 
الالتساكية لخاد ة عار كاف أراعر فاريقت عابنا هو سنن شه 
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العلاقات. وبذلك يتيسر لنا امحافظة على عملتنا» مع حصولنا على العمالات 
الأحنبية الي نريدها. وللمساعدة على ذلك يجب أن تتجنب الدولة أحذ 
القروضء سواء أكانت قصيرة الأحل أم طويلة الأجحلء لأنها من الأشياء الي 
قبت مكار شورق ميلس كي تدده قيرها ل كم قد 


سياسة التجارة الخارجية 


التجارة الخارحية هى علاقة الدولة بغيرها من الدول» والشعوب» 
والأمم؛ من ناحية تحارية» أي هي رعاية شؤون الأمة التجارية من ناحية 
خارجية» ولا بد من أن تكون هذه السياسة مبنية على أسس معينة» تتقيد 
بحسب هذه الأسس. وتختلف نظرة الأمم للتجارة الخارجية تبعاً لاختلاف 
وحية كرما الصيات» معن حبها عازقاتواايع الأطع الشاريية يكنا بلك 
أيضا باختلاف نظرتها لمصلحتها الخاصة اقتصادياء لتحقيق الربح 
الاقتصادي. ومن هنا نمحد سياسة التجارة الخارحية لدى الاشتراكيين في 
الاتحاد السوفييى قبل انهياره في بداية التسعينيات» كانت مبنية على نظرتهم 
الاشتراكية في تطوير العالم. فهم مع ملاحظتهم للربح الاقتصادي يصتفون 
السلع بالنسبة للبلدان» فقد كانوا يحاولون أن يبيعوا سوريا أدوات زراعية؛ 
وفيناداء وأدوية, وأدوات صناعية للصناعات الى تنتج ما يستهلك» 
كصناعات الجبن» والثياب» وأدوات الحراثة» وما شابههاء مما يساعد في 
نظرهم على تطويرهم وتقريبهم من النظرية الاشتراكية. وحين يستوردون 
بضاعة لا يستوردون إلا ما يزيد الإنتاج» وماهمقٍ حاجة إليه فحسب» 
بخلاف البلدان الرأسمالية -كإنكلترا مثلاً- فإنها تسير وراء الربح المادي 


فا 


حاغلة فس إبناين لتسايتنة السعارة الل رقية :قي كل شو بيه 
التجارة مع روسياء والصين في أصناف معينة» ومنع التجارة معهما في 
أصناف أحرى» فإن ذلك ليس تابعاً لوجهة النظرء بل تابع للسياسة الحربية؛ 
باعتبار أنها تعاملهما كدولتين محاريتين حكماء وإن لم تكونا محاريتين لما 
فعلاً. وما عدا ذلك فإن أساس سياسة التجارة عند أمريكا قائم على النفعية. 

إلا أن الاقتصاديين الغربيين احتلفوا في النظرة إلى التجارة الخارحية, 
وكانت لهم فيها مذاهب مختلفة» منها المذاهب التالية: 
١‏ - حرية المبادلة: 

ونظرية حرية المبادلة تقضى بأن تحري المبادلات التجارية بين الدول 
دون أي قيد» وبعدم فرض أي رسم جمركي, أو أي حاجز يواجه الاستيراد. 
وهذا المذهب يعئئ زوال رقابة الدولة» فإنها لا تعود مكلفة لا .عراقبة 
التصدير» ولا .عراقبة الاستيراد» باعتبار أن التوازن بين التصدير والاستيراد 
تؤمنه القوانين الطبيعية» فهو توازن طبيعي وآلي. 

وهذه النظرية تخالف الإسلام, لأن التجارة الخارحية علاقة من 
عللاقات الدولة مع غيرها من الدول والشعوب والأمم وهذه العلاقات كلها 
خاضعة لسيطرة الدولة» فهي الي تقوم بتنظيمهاء وتشرف مباشرة عليهاء 
سواء أكانت علاقات بين أفراد» أم علاقات اقتصادية» أم تحارية. ولذلك لا 
إخراج بعض التجارات» وإباحة بعضهاء وتباشر موضوع التجار الحربيين 
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والمعاهدين» وإن كانت تكتفي بالإشراف على رعاياها في تحارتهم الخارحية 
كتجارتهم الداخلية. 
؟ - الحماية التجارية: 

ونظرية الحماية التجارية تقضي بأن تتدحل الدولة لتحقيق توازن 
المبادلات مع الخارج. والقصد من الحماية التجارية هو التأثير في الميزان 
التجاري ومعالحة العجز. لأن التوازن العفوي بين التصدير والاستيراد لا 
يمكن أن يحقق أي توازن» ولا يسد أي عجزء فلا بد من الحماية التجارية. 
ولذلك توضع رسوم جمركية» وقيود للتصدير والاستيراد. 

وهذه النظرية كما وردت قاصرة؛ لأنها تجعل تدحل الدولة من أحل 
تحقيق توازن المبادلات مع الخارجء أو سد العجزء وتقتصر على ذلكء وهذا 
غير صحيح, فإن تدخل الدولة الإسلامية» إنما يكون لمعاملة الدول الأخحرى 
بالمثل» ويكون لسد حاحات البلاد» ويكون لتوفير أرباح مالية» ويكون 
لإيجحاد عملات صعبة» ويكون لأحل الدعوة الإسلامية. فحصر التدخل 
لتحقيق توازن المبادلات» وسد العجز فقط غير صحيح. بل تدخل الدولة 
يكون من أجل أغراض سياسية» واقتصادية» وتجارية» ومن أحل حمل 
الدعوة الإسلامية. 
م* ‏ الاقتصاد القومي: 

ونظرية الاقتصاد القومي مرتبطة بفكرة (الحماية النزبوية)» المشتقة من 
نظرية الصناعات الثقيلة. وأصحاب نظرية الاقتصاد القومي يرون أن النمو 
الاقتصادي للأمة يجب أن يهدف إلى إعطائها السلطان السياسي» مع 


لخن 


السلطات الاقتضادي. ورون أن مو أي بتذاعر مراحل ثللات: الرعوية 
الزراعية» ثم الزراعية الصناعية» ثم الزراعية الصناعية التجارية. وأن البلاد لا 
تكون ذات سلطان حقيقي إلا عندما تملك أسطولاً كلس ا 
ذوي مواهب مختلفة. ولا بد من انسجام القوى المنتجة» والنمو الاقتصادي» 
كشرط أساسي للسلطان السياسي. ويرون أنه وإن كانت الصلات 
الاقتصادية الدولية تستفيد من حرية المزاحمة» ولكن يشترط في ذلك أن يبلغ 
كن هن لدان التداكمنة دروفة الكعا لتق هي كوا تفيضا ذا لتر ضيب 
حماية الصناعة. أما الزراعة فلا تحصل لما أية حماية» وإنما يجوز تصدير 
تشدانه ا ووه ”قن اد شوك" اونوك سيعريكا عن سي اقيراتط القمر 3 
الحرة. وعلى هذا فإن نظرية الاقتصاد القومي صناعية في جوهرها. وهي 
تقول إن الأمم الب تطمح إلى أن تكون قوية» يهمها أن تحتاز المرحلة 
الزراعية إلى الصناعة» فإن في البلد الزراعي يبقى جزء مهم من القوى 
المنتجة» وهي الأيدي العاملة» وجحزء مهم من الموارد الطبيعية» وهو المواد 
الأولية» يبقى ذلك عاطلاًء وغير 0000 سبيل استثمار هذه 
القوى وهذه الموارد» أي الأيدي العاملة» والموارد الأولية» ضم حال صناعي 
إلى حانب الزراعة» والبلاد الي تنذر نفسها للزراعة وحدها لا تملك 
الإمكانيات الاقتصادية» ولا مستوى المعيشة الي يملكها البلد الزراعي 
والصناعي في آن واحد. فالاقتصاد القومي يفرض ضرورة وجود الصناعة مع 
الزراعة» حتى تقف البلاد على رحليها 0 فهو يأحذ الحماية التجارية 
للصناعة» ويفرض القيود اللازمة على الصادرات والواردات الصناعية 


وحدهاء ويأخذ حرية المبادلة للزراعة» ويجعلها حرة دون أي قيد. 
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وهذه النظرية لا يقول بها الإسلام؛ لأنٌ ترك الحرية للمبادلات 
الزراعية مع الخارج يعن عدم مراقبة الدولة لتجارة المنتجات الزراعية مع 
الخارج» وهذا لا يحوز؛ لأنّ الدولة تتولى تنظيم كل ما يخرج ويدخل للبلاد 
من مواد زراعية» أو صناعية» وغيرهاء فتمنع خحروج بعض المواد, وتبيح 
بعضهاء وتتولى مباشرة موضوع التجار الحربيين والمعاهدين» وإن كانت 
تكتفى بالإشراف على رعاياها. أما تدخل الدولة في الشؤون الصناعية» 
بحسب مصلحة البلاد» لتنشيط الصناعة» فإنّه من هذه 2000 
أمور رعاية شؤون الأمَّة» وهو ما يأمر به الإسلام» إلا أن ذلك مقيد عمصلحة 
الدعوة» مع تنشيط الصناعة» لا لتنشيط الصناعة وحدها. ويتبين من هذاء أن 
شؤون الأمّة الى يقول بها الإسلام» ولكنه في هذا يخالف الإسلام؛ لعدم 
ربطه مصلحة الدعوة» والنظرية كلها إجمالاً تخالف الإسلام للحرية الزراعية 
المطلقة. ولهذا لا يأحذ المسلمون بهذه النظرية. 
عم - السياسة الاكتفائية: 

يقصد بالسياسة الاكتفائية طموح بلد من البلاد إلى كفاية نفسه 
بنفسه» وتأليفه وحدة اقتصادية مغلقة تستغئ عما سواهاء فلا تستورد ولا 
تصدر. فغايتها تتجاوز سياسة الحماية. وتختلف عن الاقتصاد القومي» وتغاير 
نظرية حرية المبادلة. 

والسياسة الاكتفائية الي طبقت بين الحربين الأخيرتين» قد تحجلت 
بشكلين» أحدهما: الاكتفائية الانعزالية» والثانية: الاكتفائية التوسعية. 
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وكانت ألمانيا النازية نموذج البلاد الي أخذت بالسياسة الاكتفائية» وكانت 
فيها عبارة عن تدبير أحأتها إليه السياسة الألمانية الداحلية والخارجية» الى لم 
تعد تتلاءم مع قواعد المبادلة العالمية. 


والسسابية الذكفابة إن كال هيانة عو تذانين سيوف أهندانا 
سياسية» فإن لها في نظرهم أساساً اقتصادياً للنظام» يتلخص ف أن البلد الذي 
ملك مواد أولية» وكيماوية» وآلات» وأيدي عاملة, يجب أن يستطيع 
العيش. فالمهم بالأمر هو التنظيم؛ أما رؤوس المال فتأتي في المقام الثاني. 
فالحكومة الىّ تأغذ بالسيياسه الا كنائينة كوت قد وضعيت انمه دنا 
سياسياًء أمضعت له التنظيم الاقتصادي والمالي. وحتى تصل السياسة 
الاكتفائية إلى هدفهاء وهو جعل الاقتصاد الأهلي قادراً على كفاية نفسه 
بنفشة قلا بدا من أن تستعد. [الاستغناء عرد كير من (طابحات+ لأث السيادة 
الاكتفائية تجعل البلد ارا عن كفاية جميع الحاحات» والمهم هو أن توفر 
هذه السياسة من الاقتصاد الأهلي الحاحات الأساسية للفردء وللأمة؛ 
وللدولة؛ توفيراً يجعلها سائرة في طريق تصاعدي. ومن هناء يتحتم على 
الدولة الى تسير حسب السياسة الاكتفائية» في التجارة الخارحية؛ أن تعمل 
بطريقة ما إلى ضم البلاد الي تحتاج إليهاء لحوز المواد الأولية» أو الأسواق» 
أو الأيدي العاملة» أو الفنيين» وغير ذلك هما تحتاج إليه. وذلك الضم يكون 
إما بالاندماج» وإما بعقد معاهدات تحارية. أما إلغاء الحدود الاقتصادية فإنّه 
يعن ضم البلاد» أي يعين إلغاء الحدود السياسية؛ إذ لا يمكن إلغاء الحدود 
الاقتصادية من غير إلغاء الحدود السياسية. وإذا لم تستطع ضم الأقطار الي 
تحتاحهاء لحوز المواد الناقصة لديهاء فإنها يحب أن تصبر على عدم إشباع 


”م 


بعض حاجاتهاء وتسعى لعدم الاحتياج إلى ما يشبع الحاحات الأساسية: إذ 
فقدان ما يشبع هذه الحاحات الأساسية لا يمكن الصبر عليه؛ أما فقدان ما 
يشبع الحاحات غير الأساسية فيمكن الصبر عليه. 

هذا هو ملخص السياسة الاكتفائية الانعزالية والتوسعية. فالانعزالية 
هي الي تكون فيها الحاحات الأساسية متوفرة. والتوسعية في مدى معين 
تكون بالضمء أو بالمعاهدات» من أجل توفير الحاجات اللازمة» سواء أكانت 
حاجات أساسية أم كمالية. والناظر في السياسة الاكتفائية لا يبجدها معاللجة 
تحارية» ولا معاللحة اقتصادية» وإنما هي تدبير وقائي مؤقت لما يعترض الدولة 
من حصار اقتصادي, أو تحاري. فهي ليست معالجة للعلاقات الخارحية؛ 
وإنما هي دفاع عن البلاد» حين تغزى من الخارج بالحصار الاقتصادي 
والتجاري» فهي داعلة في بحث الأساليب» وليست في بحث الأحكام. 
ولذلك لا يقال ما هو الحكم الشرعي في شأنهاء ولا يقال إنها تناقض 
الإسلام أو تخالفه» بل هي أسلوب من الأساليب الي تتبع» فتؤحذ هذه 
السياسة كأسلوب إذا كانت واقعية عملية» أي إذا كان هناك واقع في 
الحصارء وكان ممكنا الاكتفاء باقتصاديات البلاد» لإشباع الحاحات 
الأساسية. ولا تؤخحذ هذه السياسة إذا كان ليس لما واقع؛ ولا يمكن 
الاستغناء عن الحاحات الأساسية للدولة» أو الأمّة أو الأفراد. فهي تدخل 
ف باب رعاية المصالح الى يتولاها الخليفة» وال حعل الشرع له أن يقرر ما 
وزاك قناطكا موو الا بلحي وار للك د الت 
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